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تحتثيق باهثىام 
التيُدعيرالكل عكري التي دسجو المعثئ 





كتاب + التتقيح الرائع لمختصرالشرائع 
تأليف : الفاضل المقداد بن عبدالقه السيودى 


آية الله المرءشى 








القاديخ :64.4 لام 
الطيعة ‏ الاد لى 











تاماك 


قوله : كتاب الصيد والذبائح 

الصيد هنا مصدريراد به المصيد. واباحته في الجملة معلومة من الكتاب في 
قوله تعالى «أحللكم صيد البجروطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد 
البرمادمتم حرم »') وقوله تعالى «يسألونك ماذا أحل لهم ف لأحل لكم الطيبات 
وما علمتم من الجوارح مكلبين 8 


ومن السنة وه وكثير » ومن الاجماع وهوظاهر . 





)١‏ سودة المائدة : حو 


؟) سودة المائدة : 6 








يكل من الصيد ما قتله السيف والرمسح والسهم والمعراض 
اذا خرق . ولو اصاب السهم معترضاً حل ان كان فيه حديدة » ولو 
خلامنهالم يؤكل الاأن يكون حاداً فيخترق. وكذا ما يقتله الكلب 
المعلم دون غيره من الجوارح. ولا يكل ما قتله الفهد وغيره من 

قوله : يؤكل من الصيد ما قتله الميف والرمح والسهم 

هذا هوالمشهور بي نالاصحاب ؛ ولانعلم فيه خلاف الا منسلار » فانه جعل 
حكم ماقتله الثلاثةحكم القهد والضقرفيالاحتياج الى التذكية » وجعل المشهور 
رواية . والممل على خلاف قوله استنادا الى الروايات الصحيحة : 

منها: رواية محمد الحلبى عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الصيد 
يضربه الرجل بالسيف اويطعنه برمح أو يرميه بهم فيقتله وقد سمى حين فمسل 
ذلك . قال : كله لابأس يهلا .. 

قوله : والمعراض اذا خرق]) 

قبل المعراض سهم لانصلله ولاريش مع كوته محددا . 

قوله : وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره.من الجوارح 

هناءض 





ائد : 


(الاولى) قندانن الجتيد الكلب بكونه مماعلمه المسلنون مالم يكن أسوة 





. 71١١/5 التهذيب و/جم ء الفقيه #/ .8 ء الكافى‎ )١ 

؟) خخرق با لراء المهملة يقال: خخرقه بالرمح اى طعنه . وتخزق با لزاىا لمعجمة يقال: 
خزق السهم اذا أصاب الرمية وتفقائيها وفى الحديث عن التنى صلى الله عليه وآلة ؤسلم : 
كل ما خزق وما اصاب بعرضه فلاتأكل. اىكل ما يتقف ويسيلالدم:الانه د بما قتل بعرضه 
من غيرتفوذ ولايجوز اكله . 

















بهيماً”)ءواستند في الشرطالاول الىقولهد تعلمونهن مما علمكمالله »' والخطاب 
للمسلمين » وبرواية عبدالرحمن بن سيابة عن الصادق عليه السلام + لاتأكل 
هن.صيده الا أن يكون علمه مسلم"). 

وفي الثانيالى الرواية عن علي عليه السلام أنه لايؤكل صيده ‏ فان رضول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أمربقتله؛» ٠‏ 

وأجيب عن الاول بأنشرط التعليم اذاحصل كفى وان كان المعلم كافرآ » لان 
الكلبآلة فتجري مجرى السيف اذا عملهكافر » ولادلالة في الاية على اشتراط 
اسلام المغلم بشىء من اللا لات ٠‏ 

ويؤيده مارواهسليمان بنخالد صحيحاً عن الصادق عليه السلام قال :سألته 
عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين برسله ‏ أيؤكل مما أمسك 
عليْة“؟ قال : نعم لانه مكلب وذكر اسم الله عليه*) . 

وخبر ابن سيابة محمول على الكراهية جمعأ بين الدليلين » لاعتضاد 'الآول 
بأصالة الخل . 

وعن الثاني: بم صحة النقل » وعلى تقدير الصحة يحمل على الكراهية, 

(اأثاثية ) ذهب تابن ابى عقيل الى اباحة صيد جميع الجوارح:المعلمة » 
وهومذهب الجمهور مستنداً الى رواية احمد بسن محمد قال : سّالت اباالحسن 


)١‏ البهيم :ما كان لون واحدا لايخا لطه غيره سواداً كان اوبياضاً 








؟) سورة المائدة : 4 . 
) الكافى 4/5 .7 + التهذيب 4/4 ١اء‏ الاتتبصاد ع / ا “الوطائل 15( 80. 
محفت 





ع) الكافى جرحم التهذيب ورعهء 

ه) الكافى ١/5‏ التهذيب 4/ ع الاستبصار 4 / ٠لاء‏ الفقيه 4/8 ؟ء الوسائل 
. فى هامش الكاقى : قوله د يأخذه الرجل السلم :+ الاخف هنا يمعنى الاتخاة 
والتطويع؛ اى اتخذه وطوعه وعلمه 'فلامناقاة ينه وبين الخبؤالاقى. 


عاءانت 








جوارح البهائم . ولاما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير الا أن 
يذكى . وادراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض او عينه تطرف » 
وضابطه حركة الحيوان . 


عليه السلام عماقتله الكلب والفهد . قال : فقال ابوجعفر : الكلب والفهدسواء!١‏ 

وبمعناه رواية ابىيصير عن الصادقعليه السلام '» . والمشهور خلاف قوله 
تعالى «منالجوارح مكلبين » والمكلب هوصاحب الكلب لاالمغريلاجوارجح 
على الصيد باتفاق أهلالاغة؛ ذكره صاحب الجمهرة ؛ ويؤيده الاشتفاق ‏ كذا 
قاله المرتضى ٠‏ 

وتؤيدهالروايات عن أهل البيتعليهم السلام. والخبرانالمذكورانمحمولان 
على التقية . 

قال الشيخ : ممارواه المرتضى أنه وجد في كتاب ابى بكر احمد بن علي 
الرازي في أحكام القرآن عن نافع قال : وجدت في كتاب علي عليه السلام : 
لايصلح أكل ماقتله البزاة . وروى مسلمبن عقبة عن نافع ان ليآ عليه السلا كره 
ما قتله الصقور . 

قوله: وادراك ذكاته بآن يجده ورجلة تركضاوعينه تطرف » وضابطه 
حركة الحيوان 

لما قرر بأن مصيد غيرالكلب من جوارح البهائم والطيرلايحل الاأن يدرك 
ذكاته» أشارالى المعنى الذيمعه يحصل ادراك الذكاةالمعبرعنه باستقرار الحياق» 


14/5 التهذيب‎ )١ 
٠ 991/15 ؟) التهذيب إن الوسائل‎ 


5-0-7 





ويشترط في الكلبأن يكون معلمآ يسترسل اذا أغرى ويتزجر 
اذا زجر وألا يعتاد أكلصيدهء ولاعبرة بالندرة . 


فقال الشيخ في المبسوط')هومايمكن أنيعيش يومأونصف يوم » وقالابن حمزة 
أدناهأنتطرف عينه أويتحركؤنبه» مستنداً الى رواية زرارةعنالباقر عليهالسلام!؟ 
وابان عن الصادق عليه السلام!؟ . 

والاول أحوط لحصول يقين؛ البراءة ويقينحل المأكول . 

قوله : يشترط فى الكلب ان يكون معلماً يسترسل اذا اغرى وينزجر 
اذا زجر ؤان لايعتاد اكل صيده ؛ ولاعبرة بالندرة 

هنا فوائد : 





(الاولى) هذهالشرائط الثلاث هوالمشهور بي نالاصحابء ذكرها الشيخ" 
واتباعه . وزادبعضهم أنلايشرب الدم » وقال الصدوقان وابن ابى عقبل يؤكل 
صيده وان أكل تعويلا على أخبار دالة على الحل وان أكل حملها الشيخ على 
الندرة » وحمل رواية رفاعة عن الصادق عليه السلام'" بالمنع على الاعتياد أو 
التقية » لان بعض المخالفين لايجوز ذلك . 
(الثانية ) قالابن الجنيد : يدل الشرط الثالث انلابهرب بالصيد ولابحميه 
)١‏ الميسوط 002/5 ب 
)١‏ التهذيب وزره . 
*) الكافى ١89/5‏ الت 





بيب و إلاقاء الوسائل 15/ وم : 
4) فى ب : لتعين حصول االبراءة . 
ه) الميسوط 765/5 


. 286/15 التهذيب و/0ا؟ ء الاستبصار وى الوسائل‎ )١ 


عمجت 











ويعتبزفي المرسل أن يكون مسلماً اوبحكمه قاصداً بارساله الصيد 
مسمياً عندالارسال- فلؤتركالتسمية عام دا »لم ب ؤكلزصيده و يؤكل 
لونسى اذا اعتقد الوجوب . ولوارسل وسمى غيره لم يؤكل صيده 


الي 6 قعل ذلك حلمامات في قبضه » فان أكل منه فان كان 
الاك لقب ل أن تخر نفس الصيد لم بحل وا نكاذبعدأن خرجت نفسه جا ز كله . 

(الثالثة) قوله وولاعبرة بالندرة » اشارة ال ىأمرين: « ١‏ »ان الشرائظ الثلاث 
يجب فيها التكرر وقعات حتى يقال في الغادة انه معلم » فلو اتفق ذلك ادر لم 
يكف. ( 7 » لولم يتفققحصولها ندرة مع أغلبية حضولها لميقدح ذلك في الحل 
ولاعبرة بتلك الندرة التي خالف فيها . 

قوله : فلو ترك التسمية عمد لم يؤكل صيده ؛ ويؤكل لونسى اذا 
اعتقد الوحوب 

هنا فوائد : 

( الال ) لاخلاف عندنا في عدم الحل مع ترك التسمية عمداً ؛ لدلالة 
قوله تعالى « ولاتأكلوامما لم يذكر اسم الله عليه 6(" على ذلك . 


(الثانية) المشهور عندنا أيضآً أنسعالترك نسيان يحل لعموم: رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان!؟ . 





)١‏ هرا لكلب يهرهر يرأ فهوهاد وهراد : نيح وكشرعن انيابه باى ا بداها - وقيل 
هوصوته دون تياحه . 
؟)سودة الاتمام 5 111 


م) الخصال ييل عين؟ +البحاد ه م.م . 


508 








الا أن يذكيه » ويعتبر ألايغيب عنه » فلو عاب وحياته مستقسرة 
ثم وجده مقتولا او ميت لم يؤكل . وكذا السهم مالم يعلم أنه القاتل 

ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة وغيرهما من الالة » 
وبالجوارح لكن لايحل منه الا ما ذكي , 

وعد القاضى ذلك من المكروهات» ولاشامد له بذلك. نعم اقرط المصتت 
في الاباحة اعتقاد الوجوب » وام يقيده في الشرائع ١١‏ بذلك ولاغيره من 
الاصحاب ..ولاشك أنماؤكزه أحوط . 

وتظهر الفائدة فيمن لايعتقد. الوجوبمع اعتيادهالنسميةلونيسي؛ فانه لايحل 
.مصيده على ماقاله المصنف هنا . 

هذا كلة على المشهور من حل ذبيحة المخالف على الاظلاق مالم يكن 
ناصبآء أماعلى رأي من منع مطلقاً فيتوجه اشتراظ المصئف هنا . 

(الثالثة) المراذ بالتسمية هنا وقي الذبح والنحرهوذكراسم الله مع التعظيم 
والثناء» نحو « باسم الله » » فان المراد بالباء الاستعاثة بيه » وفيه اشعار بعظمة 
المستعان بهء و كذا يجوز الله |اكبر» أودسبحان' الع أو«الحمدش» أو والاالااش» . 
زلايجزى:لوافتضر على افسظ:الجلالة على الاقرب » وكذا الاقرب اجزاء قوله 
:«"الاهم: ارحمني:» أوة اللهم صل على محمد وآله ».. 

قوله : ويعتبر ان لا يغيب عنه ؛ فلوغاب وحيانه مستقرة ثم وجنده 
مقتولا أو ميت لم يؤكل 

ورد في الحديثعنه صلى التهعليه وآله وسلم: كما أصميت ودعهاانميث(1. 


)١‏ الشرائع 9/ع4؟ » قال : فلوترك التسمية عمدأ لمبيجل ما نيقتله ولايضر لوكان 





نايا . 
؟)كتز السسال 6 //ا70 - 











والصيد ما كان ممتنعاً » ولو قتل بالسهم فرخاً او قتل الكلب 
طفلا غير ممتنع لم يحل. ولورمى طائراً فقتله وفرخاً لم يطر حل 
الطائر دون فرخه . 

مسائل : من أحكام الصيد : 

(الاولى) اذا تقاطعته الكلاب قبل ادراكه حل . 

(الثانية) ولورماه بسهم فتردى من جبل او وقع فيماء فمات لم 
يحل. وينبغى هنا اشتراط استقرار الحياة ٠‏ 


قال الجوهري : أصميت الصيد اذا رميته فقئلته وأنتتراه؛ وصمى الصيد يصمي 
اذا مات وأنت تراه وتقول رميت الصيد فأنميته اذا غاب عنك ثم مات . 

اذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ أطلق فيالنهاية') أن الصيد اذا غاب عن 
العين ثم وجد مقتولا لايجوز أكله . 

ونازعه ابن ادريس!' في ذلك فقال : انؤذلك فيما اذا لم يصيره في حكم 
المذبوح؛ بأن أخرج <شوته أوافتقفلبه أوقطع حلقومه » فانه يحل أكله.وهذا 
التفصيل ذكره الشيخ في الخلاف' ولهذا شرط المصنف في التحريم أذيغيب 
وحيانه مستقرة ٠‏ 

قولة : لورماه بسهم فتردى منجبل أؤوقع فى ماء فمات لم يخل » 
وينبغى هنا اشتراط استقرار الحياة 





)١‏ التهاية 
؟) السرائر : 16م ؛وفيه : اوظق قلبه . 
ع) الخلاث +/ ه74 








( الثالثة ) لوقطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا » ولوتحرك 


أحدهما 


هذه المسألة ذكرها أيضاً الشيخ في النهاية') وأطلق فيها عدمالحل .ونازعه 
ابن ادريس ”) أيض كما في المسألة السابقة بأن يكون ترديه مع استقرار جياته 
لامع عدم الاستقرار » بأن صيره فيحكم المذبوح ؛ بأن قطع الخلقوم والمرتي 
والودجين؟؟ أوابان الحشوة؟) ومااشبه ذلك مما يعلم عدمالحياة معه. 

ولقذلك شرط المصنففي التحريم استقرار الحياة ؛ وعبارته توهم أنالشرط 
المذكورلم يقلبه غيره. ولس كذلك» فان ابن الجنيد ذكره وكذا الشيخ في 
المبسوط . وشبهه اذا صبره السهم في حكم النذبوحكشاة ذبحث ثم وقعتفي 
الماء فماتت . ومنه أخذ ابن ادزيس . 

وقال الصدوق : اذاوقع قي ماء وكان رأسه خخارجاً عن الماء حل » وصوبه 
العلامة لانه أمارة 0 
نين فلم يتحر كا حلا. ولو تحرك احدهما 





؟) الرا 
*) الودجان: عرقان غليظان يكتفان ثفرةا لنحريميناً ويسارً, والجمعاوداج. دالودج 





بفتح الدال والكسر لفة : عرق الاخدع الذى يقطمه الذابح فلا يقى ممه حياة 
الجسد عرق واحد حيثما قطع مات صاحبه وله ف ىكل عضراسم: فهوفى المنق: « الودج » 
والوديد أيضآ وفى الظهرهالنياط» وهوعرق ممتد فيه . والايهر: وهوعرق مستبطن الصلب 
والقلب متصل به والوتين: قى البطن. والتساء فى القخذ. والابجل: فى الرجل. والاكحلة 
فى اليد . والصاقن : فى الساق. 


4) الحشوة يضم الحاء وكسرها : 





يقال فى 











امعاه واخرجت حشوة الشاة اى جوفها . 


دلاك 











فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية . ولولم تكن 


كل الاكبردون الاصغرء وهئشاذة . 
ولواخذت الحبالة منه قطعة فهى ميتة . 


مستقرة حلا . وفى رواية ب 





فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة - لكن بعدالتذكية ولولم.قكن مستقرة 
حلا . وفى رؤاية يؤكل الاكبردؤن الاصغر.وهى شاذة 

الاقسام هنا ثلاثة : 

١١‏ »- أن لابتحر كابعد القطع. حكم المصئف بحلهما معآ ء لروايةالنضر 
ابن سويد عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام٠‏ .وشرط الشيخ في النهاية 
خروج الدم منهما') ء ولابأس به . 





« ؟ »- أن يتحرك أحدهما دون الا ر » فاما أن.يكون المتحرك حياته 
مستقرة أولاء فانكان الاول حل المتحرك مع نذكيته وحرم الاخرلابائته من حي. 
وفي الحديث عن ابنعمرعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ماأبين من حي فهوميت!". 

وأطلق الشيخ في النهاية؛! الحل فيما اذا تحرك أحدهما فقط ‏ ولم يشترط 
استقرارالحياة . وتبعه القاضي وان كان الثاني حلا معآ . 

وأطلق الشيخ في الخلاق* وقال : اذا قطعه بنصفين حلا بلاخلاف وان 

7/64 الكاقى 5/هه7ء التهذيب‎ )١ 

؟) التهاية : ريه 

) سئن ابن ماجة ١ ١01/1‏ وفيه .ما قطع من البهيمة وهى جية. فما قطعمنها 
:وفى | لخبرالذى,دواه بعد .هذا عن تميم. الدارى.عنه صلى الله .عليه وآاله.وسلم : 
الافنا قطع من حى فهوميت ..وراجع ستن ابى داود 111/8 ستن الترمذى ع / ٠/4‏ 

ع ) النهاية : ١يّه‏ » قال فيه : وان تحرك احدا لنصفين.ولم بيتحرك الاخر اكل الى 
تحرك ورمى بما لم يتجرك ٠‏ 





فهو 








ه) الخلاث 547/7 ٠‏ 


-11- 





( الرابعة ) اذا أدرك الصيد وفيه حياةٌ مستقرة ولاآلة ليذكيه 
لم يحل حتى يذكى . وفى رواية جميل : يددع الكلب حتى يقتله : 

(الخامسة) لوارس ل كلبه قأرس ل كاف كلبه فقتلا صيداً » اومسلم 
لم يسم اولم يقصد الصيد » لم يحل . 


كان الذي مع الرأس اكبر حل دون الآخر . 

« 15 - أن يتحر كا معاً. فانكان أحدهماحياته مستقرة دون الاتزجل الاول 
معالتذكيةدون الثاني لابانتهمن حي؛وان لميكن لاحدهما حياةمستقرةفهما معأحل. 

والرواية المشار اليها هي ما رواه النوفلي عن بعض أصحابنا عن الصادق 
عليه السلام: اذاقطعه جزئين فارم أصغرهما وكل الاكبر» واناعتدلا فكلهما!!. 

ودوى اسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : يكل الذي فيه الرأس 
ويدع الذنب؟! . واسحاق ضعيف . 

قالابن ادريس'" : اذا سال الدم منهما حلاء ولااعتبار بالحركة ولا بمامع 
الرأس اذا لم يكن فيه حياة مستقرة » وأما اؤاكان فيه حياة مستقرة فهو الحلال 
مع التذكية وذر الآخر لاه أبيين من حي * 

قوله : لوادرك الصيدوفيه حياةمستقرة لا آلة ليذكيه لم يحل حتى 
يذكى ؛ وفى رواية جميل يدع الكلب حتى يقتله 

ماذكر هو قول ابن ادريس') . وأماالروايةفرواها جميل بن وراج صحيحاً 

)١‏ الكافى 2ه ه؟» التهذيب ///» وفيهما و الجدلين » بسلل و الجزئين 6ش 
الجدل : العضو . 

؟) الكافى 1/هه؟ : التهذيب 7/6 

*) السرائر :مجم . 

4) السرائر : هدم 


لعا 











( السادسة ) لورمى صيدا فأصاب غيره حل » ولورمى لاللصيد 
فقتل صيداً لم يحل . 
0 
وأنتى بمضمونها الشيخ؟) والصدوق» واختارهالعلامة في المختلف!'ومنعها 
ابن ادريس؟' بأنه غير ممتنع حيتثذ ولابحل مقتول الكلب الامع الامتناعاجماعاً. 
وعليه القتوى . 
بقي هنا مسألة ذكرها الشيخ قي المبسوط*! وهوأنه اذا أرسل كلبهأوسلاحه 
فعقرالصيد ثم أدركه وفيه حياة نقرة لكن في زمان لم ينسع لذبحه أوأدركه 
ممتنعاً فجعل يمد وخلفه حتى أدركه وله حياة لم يتسع الزمان لذبحه فائه يحل 
أكله في الصورتبن وان ام يذبحه على الاقوى:لانهام يقدر على التذكية بوجهء 
فكان عقره ذكاتهكما لولم تكن حياته مستقرة . وقيل لم يحل اكله . 
وقال في الخلاف ”* لم يحل أكله في الصورتين :واختاره ابن ادريس") 
والعلامة”الانه أدركه مستقر الحياة فتعلقت اباحته بتذ كيته كسما لواتسع الزمان 
لنذ كيته ٠.‏ 





)١‏ الكافى 3١6/5‏ ؛ التهذيب ورم 
؟) التهاية + 
ع) السخلت 114/9 . 
4) السرائر :56م . 

) الوط 566/5 . 





. الخلات م/65‎ )١ 
داجع التعليقة م ء ع‎ )/ 








(السابعة) اذاكان الطير مالكاً جناحه فهو لصائده الاأن يعرف 

مالكه فيرده اليه. ولوكان مقصوصاً لم يؤخذ لان له مالكاً. ويكره 
أن يرمى الصيد بما هواكبرمنه ولواتفق قيل يحرم والاشبه الكراهية 
وكذا يكره أخذ الفراخ من اعشاشها والصيد بكلب علمه مجوسى 
وصيدالسمك يوم الجمعة قبل الصلاة. وصيدالوحش والطيربالليل. 

والذبائج » تستدعى بيان فصول : 

(الاول) الذابح . ويشترط فيه الاسلام اوحكمه ولوكانانثى 
وفى الكتابى روايتان» أشهرهما المنع » وفىرواية ثالثة: اذا سمعت 

ا حجة ة الشيخ في المبدوظط مجع المتاولذ ناوضر لوتجؤد 
القرق بينهما ٠‏ 

قوله : ويكره ان يرمسى الصيد بما هواكبرمنه : ولواتفق قيل يحرم 
والاشبه الكراهية 

ظاهر عبارة الشيخ في النهاية') تحريم الرمي المذكور وتحريم الحيوان 
لواتفق الموت » والاشبه الكراهية لاصالة الحل . 

قوله : وفى الكتابى رؤايتان اشهرهما المنع , وفى رؤاية ثالثة : اذا 
سمعت تسميتة فكل 

الروايات الواردة في هده المسألة على أقسام ثلاثة : 

000 - روايات المنع ممالقاء وعي الاشهر والاكثر »فعن أبى بصير صحيحاً 


1) التهايةا؛ رانك قال + ولاهجوذان' يرم الصيد بشى» اكبرمته فان دمى بشى. 
اكبرمنه فقتله لم يجز ا كله . 














عن الصادق .عليه السلام : لايذيح أضحيتك يهودي ولانصراني7!.. 

وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : كان علي عليه السلامينهى عن 
ذبائحهم وعن صيدهم وعنمناكحهم!". 

وعن زيدالشحام عن الصادق عليه السلام وقدسثل عن ذبيحة الذمي ققال : 
لاتأكله أن سمى وأن لميسم ؟! . وغير ذلك من الروايات ٠‏ 

«؟»- روايات الاباحة ٠ظلقأء‏ قعن الحلبى عن الصادق غليه اللام قال: 
سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم..ققال :لابأين نبهة:. 

وعن عبدالملك:ين عمروقال: قلت للصادق عليه السلام : ماتقول في ذبائح 
النصارى ؟ فقال : لابأس بها . قلت : فانهم يذكرون عليهاالمسيح. فقال : انما 





أدادوا بالمسيح الله 


وم »- رواياتالمنع على تقدير عدم التسمية » فعن حمران صحيحا قأل: 
سمعت الباقرعليه. السلام يقول في ذبيحة الناصب والبهودئوالنصراني :: لاتأكل 
ذبيحته حتى تسمعه يذكراسمالله. فقلت: المجوسي. فال : نعم اذا سمعته يذدكق 
اسم اللهء أما سمعت :قول الله.تعالى « ولاتأكلوا مما لم يذكرزاسم الله عليه»!” . 

وعن جميل ومحمد بن حمران صحيحأ عن الصادق عليه الثثلام أنهماشالاة 
عن ذبائئح اليهود والتصارىوالمجوس. فقال: كل. فقال بعضهم : انهم لايسمون. 





)١‏ التهذيب و/عدء الاستتصار ع /جى.. 

؟) الكافى 5/وم/ء التهذيب /و3ء الاستبصار ع /عم ء الوسائل245/45.. 

*) الكافى 5/1 ء التهذيب 15/1 ء الاستبصار 4 / 5م ء الوسائل 546/15 . 

4) التهذيب وررى الاستيصاد 49/4 . 

ه) التهذيب وررىء الفقيه 7 ١1م‏ + الاستبصار .هم . 

:54/6 من سودة_الانمام... والحديث الشريف.: التهذيب‎ ١+1 الاية الشريفة‎ )١ 
. الفقيه مم . وى الاستيصار 6/ 6م‎ 


سكاك- 






والافضل أن يليه المؤمن ٠‏ نعم لاتحل ذبيحة المعادى لاهل 
البيت . 


( الثاني ) الالة , ولاتصح الابالحديد مع القدرة » ويجوز 
فقال : فان حضرتموهم فلميسموا فلاتأكلوا . وقال: ازا غاب فكل 99 ,7 
ثم ان الاصحاب باعتبار هذه الروايات اختلفوا » فقال الاكثر كالثلاثة 
واتباعهم بالمنعء وحملوا القسم الثاني على التقية أوالضرورة » لرواية زكريا!؟ 
الاتية . وقال الحسن بالجواز للقسم الثاني وكذا ابن الجنيد الاأن ظاهره يعطي 
الكراهية. وقالالصدوق في المقنع بالقسم الثالث"! ٠‏ والفتوى على المشعمطلقاً. 
قوله : والافضل أن يليه المؤمن . نعم لاتحل ذبيخة المعادى لاهل 
البيت عليهم السلام 
هنا فوائد : 
(الاولى) كلامه يدل على جواز ذبيحة المخالف غيرالمؤمن ولاالمعادي » 
لاصالةالاباحة وعموم «فكلوامماذكر اسم الله عليهان كنتمبآياته مؤمنين»؟): ولقول 
علي عليهالسلام: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال اذا ؤكراسم 
الله عليهة) . 





)١‏ القفيه م/١٠11ء‏ التهذيب و/يرى الاستبصار 6/6م ؛ الوسائل 9/15مم. 

؟) التهذيب زعا 

*) المقنع : ١4٠‏ ؛ قال فيد : ولاتأكل ذبيحة اليهودى والنصرائى اوالمجوسى 
الااذا سمعنهم يذكرون اسم الله عليها فاذا ذكروا اسم الله فلاباض بأكلها . شم ذكرالايتان 
فى سورة الاتمام 114 2181 

4) سودة الاتمام : 1( ,. 

ه) التهذيب و زلاء الاستبصار ع /يهم - 


30 











وقال التقي والقاضي بالمنع؛ لرواية زكريا ورواية ابى بصيرعن الصادق عليه 
السلام وقد سألهعمن يتعمد الشراء من القصاب وعندهمن يذبجم ناخو اندفقال: أيشىم 
تسألني أن اقول ما يأكل الامثل الميتة والدم ولحمالخنزير''. وكلاهما محمولان 
على الكراهية جمعاً بين الروايات » والفتوى على الاول لكن مع التسمية , 

وهل يشترط اعتقاد الوجوب؟ قال العلامة!” نعم؛ ولم يشترط الشهيد . 

( الثانية ) ان الافضل أن يلي الذبح الرجل المؤمن» لحصول يقين الحل » 
ولرواية زكريا بن آدم عن ابى الحسن عليهالسلام أنه قال:.اني أنهاك عن ذبيحة 
كل من كان على خلاف الذي أنتعليه وأصحايك الافي وقت الضرورة اليه أو 
التقية'”. والنهيفبها محمول على الكراهية جمعأ بينها وبينغيرها من الروايات٠‏ 

واذا كانت ذبيحة غيرالمؤءن مكروهة كانت ذبيحة المؤمن أولى 

(الثالثة) ان ذبيحة المعلن بعداوة اهل البيت عليهم السلامحرام ».لرؤاية اب 
بصير عن الصادقعليه! لسلام'؟ . وفسر المصنف في الشرائيع*ذلك بالخارجي 
وان أظهر الاسلام » وفسره يعض المحققين بأنه من ينسب اليهم مايثلم العدالة 
وهوحسن ٠.‏ 

وكذا حكم من صرح بردماورد عنهم عليهم السلام مع اشتهاره وتوائره » 
أوغض!” من منزلتهم بحيث يساويهم يآحاد المسلمين . 





)١‏ التهذيب و/ دلاء الاستتصار 6 /يهم 

؟) المختلف 181/8 ء قال فيه : والمعتمد جواذ اكل ذبيحتهم اذا اعتقدوا وجوب 
التسمية 

م) التهذيب 4/ .«ء الاستيصار 4/مْ ٠‏ .وليس فى الرواية « اوالتقية », 

؛) التهذيب و/ الاء الاستبصاد 4//لم ٠‏ 

ه) الشرائع 144/1 

:) القض : النقص والحطء قى حديث ابن عياس : لرغض الناس فى الوصية من 


00 








بغيره مما يفرى الاوداج عندالضرورة» ولومروة اوليطة اوزجاجة. 
بالك الظفروالسن مع الضرورة تردد . 

0 قولة : وفى ال السن والظفر مع الضرورة تردد 

هذا صريح في عدم الجواز اختياراً مطلقاً أي متصلين اومنفصلين؛ وامامع 
الضرورة فمن شأتردده منمنع الشيخ في الخلا ف ' )مطلقأمتصلين أومتفصلين مستدلا 
بالاجماع وبرواية رافعبن خديجأنالنبى صلى الله عليه وآ لهوسلمقال: ماانهر الدم 
وذكراسم الله عليه فكلوا الاماكان من سن أوظفر وسأحدئكم عن ذلك » أماالسن 
فعظم من الانسان وأما الظفر فمدى الحبشة'ء ومن أصالة الجواز وماورد عنهم 
عايهم السلام أنكل ما يفري الاوداج محلل عند الضرورة ٠‏ 

وبه قال ابن ادريس » وحمل الاجماع والرواية على حال الاخثيار . 

وهنا فوائكد : 

( الاولى ) أنهربالتون أي اسال » والمدى جمع مدية بالضم وقدتكسروهي 
الشفرة » والمراذ بالحبشة أهلها أي النصارى ‏ مثل « واسأل القرية » أي أهلها » 
أي مدى أهل الحبشة ٠‏ 

(الثانية) ول تالرواية على أنعظمالانسان لايح ل الذبح به لايراده في معرض 
التعليل » فلايجوز بغير السن من سائر عظامه اخثياراً ٠‏ 

) الثالثة) المراد بانضرورة المبيحة هوخوف الثلف بترك الذبج؛ أي تلب 
الاكل أوتلف الحيوان بترك ذبحه . 











الثلث : أى لونقصوا وحطوا 
)١‏ الخلات 145/8 . 
؟) داجع الخلاث الموضع المزيؤد : ستن اين فاجة 121/8 أهرة : اجراه 
المدى جمم المذية وهى السكين 








(الثالث) الكيفية» وهى قطع الاعضاءالاربعة:المرىء» والودجان 
والحلقوم » وفي الرواية : اذا قطع الحلقوم ورج الدم فلابأس . 
ويكفي في النحر الطعن في الثغرة. ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة 
مع الامكان» والتسمية» فلوأخل بأحدهما عم دآلم يحل ولوكان 


قوله: الثالث الكيفية ؛ وهى قطع الاعضاء الاربعة المرىء والودجان 
والحلقوم ؛ وفى الرؤاية اذا قداع الحلقوم وخرج الدم فلاباس 

المرىه بفتحالميم وكسرالراء والهمز مع الياء من غيرمد الذي يجرى فيه 
الطعام والشراب؛ والودجان يفتحالواووفتح الدالالمهملة واحدهماود جووداج 
عرق') في العنق » والحلقوم بضمالحاء مجرى النفس ٠‏ 

اذا عرفت هذا فاعلم أنالشيخ في المبسوط'' ذكر الاربعة» ويظهر من كلامه 
في الخلاق'" الاجزاء بقطع الحلقوم؛ ومالاليه العلامة» لصحيحة زيدالشحام 
عن الصادق عليهالسلام: اذا قطعالحلقوم وجرىالدمفلابأس!4. وهي المشاراليها. 

وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام : اذا فري 
الاوداج فلاباس بذلك*). ويمكن توجيه الجمع بين الروايتين بأنهالاربعة متصلة 
بعضها مع بعض :,فاذا قطع الحلقوم أوالودجان فلابد أن ينقطع الباقي ممعه » 
وكذلك ليس في الرواية ذكر المرىء . 


. + راجع ص : " التطيقة‎ )١ 
568/5 ؟) الميسوط‎ 

م) الخلاف 70/8 

) الكافى 11/5 ء التهذيب 4/ ذهء الاستبصاد 4/ ١م‏ الوسائل 504/15 ٠‏ 
ه) الكافى 1/6/1 ء الققيه م/م .م »ء التهذيب 4/ ره ؛ الاستبصاد ٠16/6‏ 


عرراة 











نسياناً حل ١‏ ويشترط نحرالابل وذبح ما عداها . فلو نحرالمذبوح 
أوذبح المنحورلم يحلولاي<لحتى يتحرك بعدالتذكية حركةالحي» 
وأدناه أن يتحركالذنباوتطرفالعين ويخر جالدم المعتدل. وقيل: 
يكفي الحركة ٠‏ وقيل : يكفى أحدهما » وهوأشبه: 


قوله: وادناه ان يتحرك الذتب)ؤتطرف العين ويخرج الدمالمعتدل» 
وقيل تكفى الحركة؛ وقيل يكفى احدهما وهواشبه 

ما حكاه أ لاقول المفيد'' وسلار وابن الجنيد: والثاني قول ابن بابويه' 
والقاضي » لرواية الحلبى عنالصادق عليه السلام : اذا تحرك الذنب أوالطرف 
أوالاذت فهوذكي7 . 

والثالث قول الشيخ'؛ وابن ادريس » واختاره المصنف جمعاً بين رواية 
الحلبى ورواية الحسين بن مسلم ع نالصادق عليه السلام : انكان الرجل الذي 
ذبحالبقرةجين ذبح خرجالدم معتدلا فكلوا وأطعموا وان خرج خروجأً متثافلا 
فلا تقربوه!* » والعمل بقول المفيد أحوط ‏ أعني اعتبارهما مما , لان رواية 
اعتبارالحركة لاتنفي اعتبار الدم الا منحيث المفهوم ؛ وكدّا اعتبار الدم أيضاً 








)١‏ قال فى المقتعة : ٠٠‏ واذا ذبح الحيوان فتحرك عندالذيح وخرج منه الدم 
فهرذكى دان لم يكن منه حركة فهوضخنق فى حكم االميتة وكذلك ان .لم يسل فيه و6. 

؟) المقتع :و18 

*) الكافى 9/1 ٠‏ التهذيب 4/ده ء الوسائل 870/15 

4) التهاية : يه ؛ السرائر :14م . 

ه) الكافى 787/5 ٠‏ التهذيب 01/4 »ء قرب الاسناد : ١؟‏ . وفية «متتنأ » بدل 
جاتلا . 











وفىابانةالرأس بالذبح قولان» المروى: أنهاتحرم. ولوسبقت 
السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة - 

ويستحب فىالغئم ربط يدى المذبوح واحدى رجليه وامساك 
صوفه اوشعره حتى يبرد : وى اليم[ عقدا يدي وتجليه واطلاق ذنبه, 





” لاتتفي اعتبار د الننير .قار البدل 0 
الامرين احتياطاً ٠.‏ 
قوله : وفى ابانة الراس بالذبح قولان المروى انها تحرم ولوسبقت 
السكين فابانته لم تحرم الذبيحة 
قال الشيخ في النهاية١'‏ وابنبابويه وابن زهرة بالتحريم استنادا الىرواية 
الحلبى عنالصادق عليه السلام : لاينخع ولايكسر الرقبة حتىتبرد الذبيحة!". 
ومثلها رواية محمد بن مسلم عن الياقر عليه السلام ") . 
وقال الشيخ في الخلاف'' وابن ادريس بالكراهية ‏ لرواية الحلبى أيضاً 
ضحي عن الصاوقعليه السلام وقدسثل عنرجل ذبح طي رأ فقطع رأسه أب ؤكل 
غنه ؟ قال : تغم ولكنلايتعمدقطع رأسه'* وسمعناه في كتا ب حريز عن الصادق 
عليه السلام > 
والاحوط تحريم الفعل واباحة الاكل : أما الثاني فللاصل وعدم المانع » 
وأا الاول فللنهي المذكور ولانه ايلام لالغرض فيكون قبيحاأ . 





. التهاية د ويه‎ )١ 

؟) الققيه م/11؟ء الكافى 5/ع5؟ ء التهذيب 6/وه. 
م) الكافى 5/عم؟ء التهذيب 3/5 

؛) الخلاف 6/ موس السرائر : 14 


ه) الققيه مررنوء 


3-00 


وفىالابل ربط أخفافه الىابطيه. وفى الطيرارساله. ويكره الذباحة 
ليلا » ونخع الذبيحة وقلب السكين فى الذبح » وأن يذبح حيواناً 
وآخرينظر اليه » وأن يذبح بيده ما رباه من النعم . 


قوله : ويكره تخع الذبيحة وقلب السكين فى الذبح 

هنا مسألتان : 

( الاولى ) النخع فقا لالشيخ'! هواباثة الرأس من الجسد وقطع النخاع. 
وقال ابن الجنبد هوكسر الرقبة . 

والنخاع مثلث النون » وهوخيط أبيض في خرز") الظهر منظومة فيه من 
الرقبة الى عجب الذنب . ويقال للخرز الفقار بفتح الفاء والعجب بالفتح أصل 
الذنب ٠‏ 

اذا عرفت هذا فهل هوحرام أومكرؤه ؟ تقدم الخلاف فيه . 

(الثائية ) قلب السكين » وهو أنيدخلها تحت الحلقوم ويقطع الى فوق. 
قال الشيخ في النهايةا" والقاضي وهوحرام ؛ استناداًالى روايةحمران ع نالصادق 
عليه السلام!' . وقال ابن اوريس*! وهومكروه ء واختاره المصنف . 

قوله : ويكره ان يذبح خيوان وآخر ينظر اليه 


)١‏ التهاية : ويه 

؟) رت الجلد خرذآ من باب ضر ب وقتل وهوكا لخياطة فى | لثياب: . وعيرذا لظهر: 
فقارة . 

م) التهاية د كيه 

4) الكافى 4/5؟؟ء التهذيب 5/ هه + 

ه) السرائر : دم 


لعا 











ويجرم سلخ الذبيحة قبل بردها . وقيل يكره » وهواشبه . 

ويلحق به أحكام : 

(الاول) : ما يباع ف ىأسواق المسلمين يجوز ابتياعه مسن غير 

(الثانى) : ما يتعذر ذبحه اونحره من الحيوان كالمستعصى 
والعترويد فى بثريجوزعقرهبالسيف وغيرهمما يجرح اذا خشىتلفه. 








هذا يسمىصبرآء وجعلهالشيخ في التهاية؟) محرماء لزواية غياتً ابراهيم 
عسن الصادق عليه السلام : ان امي رالمؤمتين عليه السلامكان لايذبح الشاة عند 
الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه'. وغياث ضعيف فتحمل على 
الكراهية. قالهابن ادريس!؟ وهو المختار . 
قوله : ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها : وقيل يكره وهو اشبه 
التحريم قول الشيخ في النهاية!؟ والقاضي وابن حمزة ؛ لرواية مرسلة عن 
ابى الحسن الرضا عليه السلام : الشاة اذا ذبحت وسلخ أوسالخ شىء منها قبل 
أن تموت فليس يحل أكلهاا* . 
ونازع ابن ادريس !” فيه محتج ايعدم الدليل وأصالة الحل. واختارالمصنف 
الكراهة» وه وأشبه لضعف الرواية . 
)١‏ التهاية :كيده 
؟) الكافى 5/وو١؟‏ التهذيب و/ده . 
؟) السرائر + 754 . 
4) التهاية :كيه ٠‏ 
ه) الكافى ٠/1‏ +؟ ء التهذيب 01/9 + 
؟) السرائر : وم 
-14- 





( الثالث ) ذكاة السمك : اخراجه من الماء حياً » ولايعتبرفى 
المخرج الاسلام ولاالتسمية : 

ولووثب او نضب عنه الماء فأخذ حياً حل ٠‏ وقيل : يكفى 
ادراكه يضطرب ٠‏ 


قوله : ولايعتبر فى المخرج الاسلام ولا التسمية 

هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط (' لكن لايحل ما أخرجه الكافر الا 
مع مشاهدة اخراجه حياً يضطرب » والمستند روايات كثيرة ٠‏ 

وقال المفيد في المقنعة (' يعتبر اسلام المخرج ؛ وتبعه ابن زهرة . ولم 
نقف لهما على مستند . 

والمصنفاهمل اشتراط مشاهدة اخراجه حيأء لعدم ؤكره فيرواية الحلبى 
عن الصادق عليه السلام!؟ . وليس ذلك بحجة؛ لوجوب حمل المطلق على 
المقيد ولعدم الوثوق بقول الكافر في اخراجه حيأ . 

قوله : ولو وثب اونضبم) عنه الماء فاخد حياً حل » وقيل يكفى 
أدراكه يضطرب 

القول للشيخ في النهاية!* استئاداً الى رواية سلمة ابى حفص عن الصادق 
عليه السلام : ان علي عليهالسلامكان يقول في صيد السمكة : اذا أدركها الرجل 





00/5 التهايةء هلام الميسوط‎ )١ 

؟) المقئمة :56 

) الكاقى 111/5 ء التهذيب و/ 6م ء الاستبصار 7/6 
ع) نب الماء تضورآ من باب قمد : اىاغاد فى الارض : 
ه) التهاية :لام 


-ه1- 














ولو صيد وأعِيد فى الماء فمات لم يحل وان كان فى الالة. وكذا 
الجراد ذكاتهأخذه حياً. ولايشترط اسلامالاخذ ولاالتسمية ولايجل 
ما يموت قبل اخذه . وكذا لوأحرقه قبل اخذه . ولايحل منه مالم 
يستقل بالطيران ٠‏ 

(الرابع) ذْكَاة الجنين ذكاة أمه اذا تمت خلقته. وقيل يشترط 
مع اشعاره ألاتلجه الروح؛ وفيه بعد . ولوخرج حيا لم يحل الا 
يا 





وهي تضطرب وتضرب بيديها وبتحرك ذنيها وتطرف بعنيها فهي ذكانهال! . 
والحق أن صيد السمك هو أخذه حيا اما باليد أوبآلة متضلة بها ولا يكفي 





ادراكه يضطرب ء لآن ذلك لايسمى صيد] » فسلايد مع أخذه حياً من المرت 
خارج:الماء؛ فلوا مسكه حياً ولم يخرجه ومات في الماء لم يحل» لقولالضادق 
عليه السلام : ما مات فلا تأكله فانه مات فيما فيه حياته؟ . 

قوله ؛ وكذا الجران ذكاته اخذه حيا . ولايشترط اسلام الاخذ ولا 
التسمية 

قول ابن زهرة هناكقوله في السمك » والفتوى على خلافه ٠‏ 

قوله: ذكاة الجنين ذكاةامه اذاتمت خلقته ؛ وقيل يشترط معاشعاره 
ان لاتلجه الروح وفيه بعد . ولوخرج جيآ لم يحل الا بالتذكية 


هنا فوائد : 





7/5 الكاقى 110//5؟ء التهذيب‎ )١ 
11/4 ؟) التهذيب 11/6 ء الاستبصاد‎ 


ةوه 


( الاولى ) في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم : ذكاة الجنين ذكاة 
امه'». ويجب رفع «ذكة » الاولى على الابتداء والثانية على الخبرية. وبعض 
أهل العربية يفتح الثاتية على المصدر أي ؤكاة مثل ذكاة امه . فعلى هذا لايحل 
الجنين الا بتذكيته ؛ وعلى الاول - وهوالاصح في النقل - يحل يذكاة أمه على 
التفضيل الاتي ذكره ٠‏ 

ثم اعلم أن الذكاة مشتقة من التذكية » وهي أخراج الحرارة » من كت 
الثار أي خرجت حرارتها") . وص شرعاً بابطال الحياة علىوجه مخصوص. 
لان فيه معنى الاخراج بخروج الدم معها . 

والجنين من الاجتنان وهوالاستنار؛ والجنين مستتر في بطن أمه ولذلك لا 
يسمى جنينبعد خحروجه من بطن أمه؛ قالتعالى «واذأنتم أجنة في بطو نأمهاتكم»!؟. 

( الثاني ) اذا خرج الجنين تاماً خلقته ‏ بأن يشعر أويوبر ب مستقر الحياة 
فانهلايحل الا بالتذكية اجماعأولاتكفيه ذكاةأمه » واذا رج غير تام خلفته بالمعنى 
المذكور فائه لايؤكل اجماعاً ولوذكيت أمه . 

(الثالثة) اذا حرج تامأ خلقته وليس فيدحياة فانه حلال سواء ولجته الروح 
أولا أولمتلجه» وهوالمراذ يكون ذكاة أمدؤكاته» وهوقتوىالصدوق في المقنع © 

1٠١8/8 ء سنن اكترمذى 9/1/4 ؛ سنن الى دأوو‎ ٠١71/7 سنن ابن ماجة‎ )١ 

؟) فى لسان العرب : الذكاة 
اشمالها ودفمتها » وكذلك قوله تمالى « الاماذكيتم »؛ ذبحه على الثمام والذكا مقصورا : 





شدة وهج الناد ء يقال : ذكيت الناد اذا أتسست 


تمام ايقاد الثار . 
ع) سودة التجم : 8« 
ع) المقتع : وعدم 


ع 








والمفيد في المقنعة والمرتضى'؟ والحسنء واختاره المصنف والعلامة؟). 

وشرط الشيخ؟! والقاضيوابن حمزة وابنادريس!؛ وسلار فيحله وكون 
ذكاة أمه ؤكاته أن لاتلجه الروح ٠‏ وليس بشي»: أما أولا فلبعد ؤلك عادة » وأما 
ثانياً فلاطلاق الروايات بالحل مع تمام الخلقة من غيراشتراط » كرواية يعقوب 
ابن شعيب عن الصادق عليه السلام: اذاكان تاماً ونبت عليه الشعرفكل”*) ورواية 
الحلبى عنه عليه السلام أيضاً ؛ اذا ؤبحت الذبيحة فوجدت في يطنها ولدأتاماً 
فكل وان لميكن تامآ فلاتأكل!”. 

واحتج بعض الفضلاء للشيخ بأنه قبل ولوج الروح فيتربية') روح أمهء 
فيكون ازهاق روحها بالتذكيةكتذكيته» وأما بعدولوج الروح فانه في تربية!" 
روحه فيحتاج الى التذكية . 

وفيه نظر » للمشع من كونالعلة ماذكر والالزم أذيكون قب لأنبشعر أويوبر 
مباحآ لانه فيتربية/” روح أمهوليس كذلك اجماعاً . وأيضا تمنع أنه بعدالولوج 
مستغن عن تدبير روح الام » فائباته يحتاج الى دليل ٠‏ 

( الرابعة ) اذا خرج تامأ وفيه حياة لكنها غير مستقرة ؛فان اتسع الزمان 
لتذكيته فلا بد منها في الحل » وان لم يتسع يظهر م نكلام الشهيد حله ٠‏ 
لكن لايتسع الزمان لتذكيته اما 





( الخامسة ) اذا خرج و 





1) القواعد؛ المطلب الثانى من المقصد الرابع م نكتاب الصيد والذبائح د 
ع) التهاية : ويه . 

4) السرائر 5 556 - 

ه) الكاقى 584/5 » التهذيب 5/ؤه 

. 58/6 الكافى ؟/ع*؟ ؛ التهذيب‎ )١ 

) فى بعض التسخ : فى تديير . 
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لتعذر الالة أوغير ذلك فوجهان : من اطلافهم وجوب التذكية ممع الحياة فلا 


يحل الا بها » ومن أنه مع القصور في حكم غير مستقر الحياة فيحل . والاول 
أولى الاحتياط ولاصالة عدم تبعيته لامه في الذكاة » خرج مسن ذلك مارج 


للاجماع والنص فيبقى الباقي على المننع. 








كتاب الاطعمة والاشربة 


والنظرفيه يستدعى أقساماً : 
(الاول ) فى حيوان البحر . ولا يؤكل منه الاسمك له فلس 
ولوزال عنه كالكنعت. ويؤكل الربيثا والاربيان والطمر والطبرانى 
والايلامى.ولايؤكل السلحفاة» ولاالضفادع ولاالسرطان . 
قوله : ويؤكل الربيثا والاربيان والطمر والطبرانى ؤالا يلامى ولا 
يؤكل السحلفاة 
الربيكا بكسر') الراء والباء» والاربيان بكسر الهمزة والباء؛ والطمر بككسر 
الطاء ؛ والطبرائى بفتح الطاء والباء الدفردة تحتء والابلامى بكسر الهمزة 
وسكونالباءالمنقطةتحت نقطة واحدةء والساحفاة بضمائسينوفتح اللاموسكون 
الحاء . 
ا ا ا 
والثاء المثلثة والااف المقصورة : ضرب من ال.ك له فلس لايف 





4 









وف الجرى روايتان» أشهرها التحريم : 

اذا عرفت هذا فلقائل أنيورة: أن هذه الخمسة اما أن يكوناها فل سأولاء 
فانكان الاول فهيداخلة قي ما تقدم ودوأن ذا الفلس حلال » وانكان الثاني 
فلايحل لاجداع الاكثر وتواترااروايات على تحريم غيرذي الفاس ٠‏ 

فيجاب بأنه جازأنيكونابرازهابالذكر » لاذلها أسماء خاصة توهم حرمتها 
أوأنهاكاء. ن القسم الثاني رخصة. وفيه نظر » فالسؤال باق . 

قولة : وفى الجرى رؤايتان أشهرهما التحريم 

|اجري بكسر ااجيم الظاهر من مذهب الاصحاب تحريمه »ضرح بذاك 





الشيخ'١‏ فى الخلاف وموضع عن النهاية') » والمفيد والمرتضى وابن بابويه 
والحسن . 

وفال الشيخ في موضصع آخرمن النهاية' انه مكروه » وتبعه القاضي . 

وخالفه ابن ادريس '؟ وقال: اثه غير مستقيم ؛ لاجماع أصحاينا على أنه لا 
بوْكل من حيوان البحر الاالسمك ولايؤكل من السمك الا ماكانله فلس وهذا 
النوع ليس له فلس. واعتمدالاولون علىمااشتهرمن الرواية عنسمرة بنابى سعيد 
قال: خر جامير المؤمنين عليهالسلام على بغلة رسو لالله صلى الله عليه وآلهوسلم 
فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا ال ىأصحاب السمك » فجمعهم ثم قا 
لايشىء جمعتكم . قالوا : لا. قال : لاتشتروا الجري ولا الدارماهي ولاالطافي 
على 'الماء ولاتبيعوة». 


)١١‏ التهلية ددر 
؟) لم تمترعليه أيضاً بعد | فحص 

ع) السرائر : حدم . 

4) المحاسن: لاوم التهذيب 4ه ء الاستبصار غ/04. اللفظ للاول وفى الثانى: 





تدرون 





ب 











وفى الزمار والمارماهى والرهو» روايتان .والوجه: الكراهية 

وروى ابن فضال عن غير واحد من أصحاينا عن الصادق عليه السلام قال : 
الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام'2. 

وأما معتمد النهاية فعلى رواية زرازة صحيحاً عن الباقر عليه السلام قال : 
سألته عن الجريث قال : ماالجريث » فنعته له فقال : قل لاأجدفيما اوحي الي 
محرماً على طاعم يطعمه الا أذيكون متية أودماأ مسفوحاً اولجم خنزير"'". م 
قال: لميحرم الله شيئاً منالحيوان في القرآن الا الخنزبر بعينهء ويكره كل شىء 
من البجرليس لدقشر مثل الورق وليس بحرام ائما هومكروه"؟). 

ومثله رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الجري 
والمارماهي والزمير وماليس له قشر من السمك أحرام هو ؟ فقال لي : يامحمد 
اقرأ هذه الاية في الانعام» فقرأتها حتى فرغت منها فقال: انما الحرام ماحرمه الله 
ورسوله في كتابه: ولكنهم قدكاثوا يعافون أشياء فنحن نعافها"! ٠‏ 

وهاتان الروايتان وانكانتاصريحتين في الكراهية لكن الاوليان أشهر رواية 
وعملا ؛ مع أن الاخيرتين يمكن حملها على ١‏ ؛ خصوصاً مع مخالفتهما 
لما عليه الاصحاب من تحريم أشياء ليست في القرآن ٠‏ 





قوله: وفى الزمار والمارماهى والزهورؤا يتان والوجه الكراهية 





عن سمرة بن ابى سعيد ‏ وفى الثالث: عن سمرة عن ابى سعيد , وفى الاخيرين: حتى اننهى 
الى موضع اصحاب السمك . وفيهما « الجريث » بدل « الجرى » . 

0/6 التهذيب وزو الاستبصاد‎ )١ 

؟) سودة الاتمام : 1486 

ع) التهذيب /هء الاستيصاد 4/.ه 

) التهذيب 4/+ ٠‏ الاستبصار 6 /-+. فىالاول ليس « ليس » والف الاستفهامية. 


7ت 





ولووجد فى جوف سمكة سمكةأخرىحلتانكانت مما يؤكل: 

فزق المططت بين هذه الثلائة وبي نالجريء مع أن الروايات والاقؤال لم 
تفصل بينها . وقد عرفت من الروايتين الاولتين مايدل على تحريم هذه وكذاا 
في الاخيرتين ما يدل على كراهتها فلا حاجة الى الاعادة . 

والمصنف اختار فيها الكراهيةكماهو قول الشيخ في موضع منالنهاية'» 
واختارالغلامة في المختلف ١١‏ التحريم كماهوقؤل المرتضى واكثالاصحاب» 
وعليه الفتوى . 

قوله: ولووجد فى جوف سمكة سمكةاخرىحات ان كانت ممايؤكل 

هذا قول الشيخ في النهاية!" من غيرتقييد » مستندا في الاظلاق الى رواية 
السكوني موثقاً عن الصادق عليه السلام : أن علياً عليه السلام سثل عن سمكة 
شق بطنها فوجد فيها سمكة أخرى . قال: كلهما جميعً؟! . ومئله في رواية أبان 
عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام : يؤ كلان جميعاً") . 





ومنعابنادريس”* من هداالاطلاق وشرطأنتخرج وفيها حياة. وهوالحق» 
للاجماع على أنه يشترط في اباحة السمك انخراجه من الماء حأ ولايقين لحصول 
هذا الشرط هنا فالجهل يدجهل بمشروطه فالحكم بدخطأ. والاطلاق النذكور 
في الرواية مقيدبالد ليل؛و كذ الاطلاق في قو لهتعالى «أحل لكم صيد البحر وطعامه»!” 






)١‏ التهاية : ذلزة 
) المختلف » الرابع : 1886 
«) التهاية ب جيزه. 
؟) الكافى 514/5 التهذيب 4/4 . 
ه) السرائر : 5د 


) سورة المائدة :جوم 


عم 











ولوقذفت الحية تضطرب » فهى حلال ان لم تنسلخ فلوسها . 
ولايؤكل الطافى وهو الذى يموت فى الماء وان كان فسى 
شبكة اوجظيرة.و لواختاط الحىفيهما بالميت حل والاجتناب أحوط. 


نكن اشر عله 412 ويكلة هوالطهور ماؤه الحل ميته . 

قوله : ولوقدفت الحيةسمكة تضطرب فهى حلال انم تنسلخ فلوسها 

هذاأيضاً قولالشيخ في النهاية!" وهومدلول روايةايوب بنأعينعن الصإوق 
عليه السلام!" . 

وشرط ابن ادريس7؛ في الحل أخذها حية والاكاثت حراماً » واختاره 
العلاءةأث وعليه الفتوى ٠.‏ 

قوله : ولو اختلط الحى فيها بالهيت حل والاجتناب احوط 

القول بالحل للشيخ”” والقاضي مسيع تعذر التمييز بيسن الحي والميت » 
استناد] الى رواية اين مسلم صحيحاً عن الباقرعليه السلام في رجل نصب شبكة 
في الماء ثم رجع الى ببته وتركها عتصوبة فأتاها بيدذلك وقد وقعفيها سمك 
فمتن . فقال: ماعملت يده فلابأس بأكل ماوقع فيها!" . ومثلها روايية الحلبى 





]) سن ابن ماجة 137+ سنن الترَمذى ٠١١/١‏ سنن ابى دود 51/1 
؟) التهاية : ولاه 

م) الكافى 5/ ماك التهذيب و إل الفقيه 8010/0 , 

4) السرائر : حدم + 

ه) السختلف ء الجزه الرايع : 175 

5) التهاية :ولاه 

؟) الفقيه م«/ .7 ؛ الكافى 11//5؟ء التهذيب 4/ 1ن الاستبصار ٠51/6‏ 


عم - 











ولايؤكل جلال السمك جتى يطعم علفأ طاهراً يوم وليلة ٠‏ 
عن الصادق عليه السلام!' ومسعدة بن صدقة عنه عليه السلام ايض" . 

وقال ابن ادريس؟) انذلكالمجموع جرام ؛ واختارهالعلامة!؟ . وهوالحق 
لان اجتناب الميتفيها واجب ولايتم الاباجتناب الباقي ومالايتم الواجب الابه 
فهوواجب» ولما رواه عبدالدؤمن قال: أمرت رجلا أن يسأل لي اباعبداللهعليه 
السلام عنرجل صادسمكاً وهن أحياء ثم أخرجهن بعد مامات بعضهن» فقال : 
مامات فلاتأكله فائه مات فيمافيه جياته!* . 

وتحمل روايات الحل علدى حصول الموت بعد الاخراج مسن الماء قبل 
الجعل في الشبكة . 

وأماالشيخ فحمل روايات الحلعلى تقديرعدم التمييز ورواية الحرهة على 
تقدير التمييز. فيه وضعف» لان الحرام بالاشتباه لابصي رحلالاخصوصاً م عكونه 
محصورا كما اذا اشتبهت محرمة بعدد محصور. 
قوله : ولا يؤكل جلا لالسمك حتى يطعم علفآ طاهرا يوم وليلة 
هنا فوائد : 
( الاولى ) الفتوى على تحريسم الجلال” من كل خيوان : وهو ما ياكل 


. 51/4 ء الاستيصاد‎ ١١/4 الكاقى 5119/5 ء التهذيب‎ )١ 

01/7 الكافى 514/5 المحاسن + ةم ء التهذيب 19/6 الاستبصار ع‎ )١ 

ع) السرائر 1 554 . 

غ) المختلف ء الجزء الرايع 2 118 

ه) التهذيب 15/6 ء الاستبصاد 5/6 . 

) هوالذى يكون غذاؤه أجمع الجلة بفتحالجيم وتشديدٍ اللا وهى عذدة بنىآدم 
نانه.محظور لايجوذ اكله. وحده . 














وبيض السمك المحرم مثله . ولو اشتبه أكسل منه الخشن لا 
الاملس . 
عذرة الانسان محضاأ. وقال التقي: اتأكل غيرها الوَاشيَاسات جلال أيفناء ولم 
نقف له على مستند. 
(الثانية) الزمان الذي بويصير الحيوان جلالالم يقدرهالاصحاب ٠‏ والظاهر 
أنه مايصير جزء عضوله . وقدره بعض المحققين بيوم.وليلة » وهو قري بكما 
في الرضاعالمحرم ولانهأقلزمان الاستبراءكما يجى مفيكو نأقلمايصير بدجلالاء 
( الثالثة ) في عدة استبراء السمك ».فقالالشيخ في النهاية') والقاضي وابن 
حمزة وابن ادريس"') يوماً وليلة » وقال الصدوق في المقنع”” يوم الى الليل 5 
وقال: في الفقيه: ان هذا التقديرفي رواية القاسم بن محمد الجوهري ٠‏ 
(الرابعة) معنى الاستبراء أنيحصر السمك ويطعم علفاطاهرا ؛ وكذايحصر 
غيره أويربط ويطعم ؤلك . 
(الخامسة) هليشترط في العلف علهارته بالفعلأم يكفي كوثه طاه رأ بالاصالة؟ 
استشكله العلامة في القواعد؛! مناطلاقالنص على الطاهر وهو الفعلي 
الذي لم تعرض له نجاسة ء وأما ماتعرض له فهو طاهر مجاز] ؛ ومن أن صدق 
المشتق حقيقةلايشترط فيه بقاء المعنىكماتقرر في الاصول. والعمل بالاول أحوط 
وأولى : لاصالة بقاء الحرمة الى أن يحصل سبب الحل يقينا . 








)١‏ التهاية تجاه 

؟) السرائر : دم قال فيه : و[يستير] السك بيو واحد . 

م) لم نجده فى المقنع معأ نه نقله فى ا لمختلف واالوسائل عنه ولمله منقط عن التسخة. 
ولق العالم . تسم قاله فى الفقيه م/ ١514‏ 

ع) القواعد : المقصد الرابع منكتاب الصيد والذبائئح :فى: الاطصة والاشربة . 


عم 











(! لثانى ) في البهائم. ويؤكل من الانسية: النعم ‏ ويكره الخيل 
والحمر» وكراهية البغل أشد. ويحرم الجلال منها على الاصح وهو 
مايأكل عذرة الاتسان محضاً. ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم 
العاف ٠‏ وف يكميته اختلاف » محصله : استبراءالناقة بأربعين يومآ» 
والبقرة بعشرين » والشاة بعشرة . 
قوله : » ويكره الخيل والحمير » وكراهية البغل اشد 
المشهور كراهة الثلاثة المذكورة » لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه 
السلام : انها حلال ولكن الناس يعافوتها'» . 
ولما ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحم الحميزالاهلية'. 
وائماكانتكرادية البغل أشدلاجتما عكراهية الخيل والحميرفيهء أولوجود 
الخلاف فيه فان التقي حكم بتحريمه . 
قوله : ويحرم الجلال منها على الاصح 
تقدم أن الاتوى على تحريمه؛ لم يخالف فيه الا الشبخ فسي المبسوط ١"‏ 
وابن الجنيد فانهما قالا بالكراهية. 
قوله: وؤيحل مع الاستبراء بأنيربط ويطعم العلف؛ وف ىكميته خلاف 
محصله استبراء الناقة باربعين يوم والبقرة بعشرين والشاة بعشرة 
اللام في العلف لمعهود مذكور ء وهو ماتقدم في السمك . 





)١‏ الفقيه م/ ١٠‏ »ء التهذيب 4١/4‏ ء الاستبصار ع/ ع/اء المحاسن: هو" , وفيه: 
فقال خلال ولكن تعافوتها . 
؟) داجع سثن ابن ماجة 6131١1877‏ سئن الترمذى 186/6 . 


>) المبسوط 548/5 














ويؤكل.من الوحشية البقر » والكباش:الجبلية والحمر » 

وَاعْلَم أن في كمية الاستبرا : 

(الاؤل ) قول: الصدوق في التمنع" 
وقال في دواية القاسم بن الجوهري'! للبقرة عشرون وللشاة عشرة ٠‏ 

( الثاني ) قول ابن الجنيد للابل أربعون وللبقرة 
وللبطة خمسة وللدجاجة ثلاثة ٠‏ 

( الثالث ) قول الشيخ في المبسوط"؟ للبدنة أوالبقرة اربعون وما وللشاة 
سبعة أيام » وبه قال ألتقي ٠‏ 

(الرابع) قول الشيخ في النهاية!؟ وابن حمزةاللبقرة عشرون والشاة عشرة. 

والمشهؤؤر المفتى به ما ؤكره المضتف » لما رواه السكوني عن الصادق 
عليه السلام قال : قالامير المؤمنين عليه السلام : الدجاجةالجلالة لابؤ كل لحمها 
حتى تقيد ثلاثة أام » والبطة الجلالة بخمسة أيام » والشاة الجلالة عشرة أيام » 
والبقرة الجلالة عشرين يومأ ؛ والثاقة أزبعين يواما(* . 

وفني رواية مسمع عن الضادق غليه السلام عن علي عليه السلام : للبقرة 
اه تممسة أيام » وللدجاجة ثلاثة أيام!” . 








ثلاثون بومأوللثاة عشرون يوما 





"نون وللشاةأربعة عش 








أربعون ؛ وا 


. ليس في المقتئع وامله سقط منه‎ )١ 
.؟١4/مهبققلا ؟)‎ 
2587/5 م) البسوط‎ 
. اليهاية : ولاه‎ ) 
* 488/15 ه) التهذيب / ع ء الكاقى 161/5 ء الاستبصار 4 / بالاء الوسائل‎ 
الاستيصار 4 //الاء وفى المصادد اخثلاف‎ ٠ الكافى ,د/مهىء التهذيب 4 /هع‎ ) 
. فى هذا الحديث الشريقف يجب مراججتها‎ 


كك 











والغزلان » واليجامير . 

ويحرم كل ماله ناب ؛ وضابطه : مايفترين كالاسد» والثعلب, 
وَتَحرَءَ الازنب » والفب »ء واليربوع » والحشار ؛ كالفأرة » 
والقنفذ » والحية » والخنافس » والصراصر» وبنات الوردان » 
والتفل:. 

(القسم الثالث) في الطير : ويحرم منه ماكات سبع كالبازي 
والرخمة . وفيالغراب روايتان : والوجه : الكراهية . ويتأكد في 
الابقع . 

قوله: وفى الغراب روايتان والوجه الكراهية , ويتاكد فى الابقع 

روى زرارة عن أحدهما عليه السلام أنه قال: ان أكل الغراب ليس بحرام؛ 

اثما الحرامماحرمه الله في كتابهء ولككن الانفس تتنزه عن كثير منذا 





تقززا”. 
ودوىالشيخ في الصحيح عن علي بن جعفرعن أخعيه موسى عليهالسلام قال: 
سألته عن الغراب الابقع والأسود أيحل أكله ؟ فقال : لايحل شىء من الغربان 
زاغ ولاغيره"! . 
اذاعرفت هذا فقالالشيخ في النهاية؟ بكراهة الغربان جميعء وتبعهاأقاضي. 
وقال في الخلاف؟) بتحريم الجميعماعدا الزاغ؛ وهوغرابالزرع والغداف*. 





؟) التهذيب 5/ماء الاستبصار 6/6 ء اللاقى 548/5 . 

م) التهلية بلالا ل 

؛) الخلات 7019/8 - 

ه) القداف بضم الاو ل كتراب : غراب القيظ والثسرا لكثيرالريش”: 


وم 











ويحرم من الطير ماكان صفيفه أكثر من دفيقه » وما ليس له 
قائصة ولاحوصلة ولاصيصية . ويحرم الخفاش والطاووس . 


وقال في المبسوط'» الغربان أربعة اصناف «(» الكبير الاسود الذي يسكن 
الجبال ويأكلالجيف» دمع الابقع» د الزاغ؛ «4» الغداف وهو صغرمنه أغبر 
اللون كالرماد . فالاولان حرام والثالث مباح والرابع مختلف فيه ٠‏ 

وقال ابن ادريس '! :.الغريان أربعة : الغداف وهو الكبير الاسود الذي 
يأكل الجيف » والكبيرالاغبر الذي يفرس ء والابقع طويل الذنبويسمى بالعقءق 
والزاغ » والثلاثة الاول حرام والزاغ مباح على كراهية . 

والمصنف قال بكراهة الجميع جمعأبينالروايتين ولرواية غياث هن ابراهيم 
عن الصادق عليهالسلام : اتكره أكل الغرا بلاندفاسق؟1 . وحكم بتاك ذالكراهية 
في الابقع :لرواية أبى يحبى الواسطي عن الرضا عليهالسلام وقدسثل عن الغراب 
الابقع فقال : انهلايؤكل!! . 

وأما العلامة فقال في المختلف* المعتمد تحريم الجميع . وعليه الفنوى» 
لصحيحة علي بن جعفر المذكورة” ٠‏ 

ورواية زرارة ضعيغة السند » خصوصاً مع مخالفتها لما عليه الاصحاب من 
تحريم أشياء ليست في الكتاب» وغياث بن ابراهيم بتري فاسد العقيدة ٠‏ 





+ 1541/5 المبسوط‎ )١ 

. 597 : السرائر‎ )١ 

م) التهذيب 1/5 » الطل ؟/ همع ؛ الاستيصار 75/4. 
؛) الكاقى 761/5 ء التهذيب /م1 ء الاستبصار 78/4 . 
ه) المختلف ء الجزء الرايع :115+ 

) راجع الصفحة السابقة . 


عد 














وفي الخطاف تزدد والكراهية 


قوله : وفى الخطاف تردد والكراهية اشبه 

منشأ التردد من قول الشيخ في.النهاية(' والخلاف بالتحريم »:استنادا الى 
رواية الحسن بن داود الرقي قال : بيسنا نجن قعود عند ابىعبدالته عليه السلام 
اذمرجل بيده خطاف مذبوح » فوثب اليه ابوعبدالله عليه السلام حتى أخذه من 
يددثم دحى به ثمقال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقبهكم؛ لقداخبرني ابى عنجدي 
أن رسولالله صلى الله عليه وآلهوسلم نهى عنقتل الستة النحلة والنملة والضفدع 
والصرد والهدهد والخطاقف") . 

وفيرواية عمار بنموسى عن الصادقعليهالسلامقال : لابأس بخرءالخطاف 
وهومما يحل أكله لكنهكره لانه استجار بك فسي نزلك وكلطير يستجير بك 
فاجره؟ . 

ولان ذرقهطاهر والالكان مؤؤيأء لكنهغيرمؤذلرواية جميل بن دراج حسناعن 
الصادق عايه السلام قال. : كنت مبع علي بن الحسين عليهما السلام فرآ ني أوذيهن 
فقال.: يابني لاتؤذيهن فانهن لاليؤذ ينشيئأنة . 

اذاعر فتهذافظاهر كلام لمفيدة! يعطي اباحتهء لانهجعل الضابطفى التحريم 
ماصف وفي الاباحةمادف » واناجتمع فيه الوصفان فالاعتبار بالاغلب» والخطافن 
مما يدف دائمأ أوفي الاغلب , 





10 
؟) التهذيب 5٠/6‏ ء الاستبصار 85/6 . 
ع) الوسائل جزرننم. 

4) الكافى 914/5 . 

ه) المقئمة ف 0وء 








ويكره الفاختة والقبرة . وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد؛:»ء 
والصرد » والصوام ؛ والشقراق . 

ولوكان أحد المتحللة جلالا حرم ختى يستبرأ » فالبطنةوما 
اشبهها بَتَخَمنةا أيام » والدجاجة ثلاثة أيام » ويحرم الزنابير 6 و 
الذباب ؛ والبق» والبرغوث؛ وبيض مالاب ؤكل لحمه . ولو اشتبه 
اكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق . 

مسألتان : 

(الاولى ) اذا شرب المحلل لبن الختزيرة كره » ولو اشتد به 
عظمة حرم لحمه ولحم نسله . 





وأما القاضي وابن ادريس فصرحا بتحريمه » حتى ادغىابن ادريس!! على 
ذلك الاجماع. والمصنف والغلامة!' احتارا الكراهية لاصالة الاباحة ؛ والنهي 
عن القتل لايستلزم التحريم لجوازأنيكون لعلة أخرى ؛ وهيالاستجارة بالانسان 
كما تضمنه الرواية , 

قوله : واغلظ منذلككراهية الهدهد والصرد 

انماكانت كر اهيتهماأغاظ للنهيعنقتلهما في الرؤايةالمتقذمة!" وجواز أكلهما 
يستلزم قتلهما وهو منهي عنه ٠‏ 





؟) المختض ء الجزم الرايع 5 155 - 
) اى رواية الحسن بن داود الرقى المذكودة سابقأ . 


-ع- 


( الثانية ) لو شرب خمراً لم يحرم بل يغسل » ولايؤكل مافي 
جوفه ولوشرب بولالم يحرم وغسل ما في جوفه . 

( القسم الرابع ) فيالجامد وهو خمسة : 

(الاول) الميتات ٠‏ والانتفاع بها محرم . ويحل منها مالا تحله 
الحياة اذاكان الحيوان طاهراً فيحال الحياة» وهوعشرة : الصوف 
والشعر » والوبر؛ والريش» والقرن» والعظم » والسن والظلف» 
والبيض اذا اكتسى القشر الاعلى؛ والاتفحة . 

قوله: لوشرب خمر ألم يحرم بل يغسل ولايؤكل مافى جوفه؛ ولوشرب 
بولالم يحرم وغسل ما فى جوفه 

يمكن الفرق بين الحكمين بأن الخمر اطيف نفساذ تشربه الامعاء فلايطهر 
بالغسل فيحرم , والبول كثيف غير نفاذ لايصلح التغذية فتطهر الامعاء منه بالغسل 
فلا يحرم . 

وتؤكد الاول رواية ابىجميلة عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام'؟ 
والثاني روايةموسى بن اكبل بالضمعن بعض أصحابه عن الباقر عليه السلام'" ٠‏ 

وهماوان كانتا ضعيفتين : أماالاولى فلآن أباجميلة كان وضاعاً للحديثواسمه 
المفضل » وأما الثانية فلارسالها . لكنهما مؤيدئان بالنظر كما قلناء 

قوله : والانفحة 

هي مفردة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة » وهى كرش الحمل أوالجدي 

4/6 الكاقى د دهع التهذيب‎ )١ 
. 14/6 ؟) الكافى 361/5 ؛ التهذيب و //اى ؛ الاستبصاد‎ 
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وفي اللبن روايتان » والاشبه التحريم . 


مالم يأكلفاذا أكلفه و كرش: عن ابى زيد. وكذلكالمنفحةبكسر الميم والجمع 
أنافح ؛ وأنشد ابن الاعرابى : 

[وانا لمزقوم على أنذممتهم ]2 اذا أولموا لمبولموابالاناقخ ١‏ 

قاله. الجوهري ٠‏ 

قوله : وفى اللبن رؤايتان والاشبه التحريم 

رواية الاباحة عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الانفحة 
تخرج من الجدي الميت. قال: لأبأس به . قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة 
وقد ماتث . قال.: لابأس بها" ٠‏ 





وأفتى بذلك الشيخان"! وابن بابويه وابن حمزة ٠‏ 

ورواية التحريم عسن وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عايهما السلام 
عن علي صلوات الله عليه انه سثل عن شاة ماتت فحلب منها لبن . فقال علسي 
عليه لسلام : ذلك الحرام محضاً؛؛ وأفتى بذلك سلاروابن ادريس”* . وهوأشبه» 


لانه مائئع لاقته نجاسة فينجس وكل نجس فهو حرام. وللانى هنا غلط ظاهر!”, 








)١‏ الييت للشماخ. الانافح جمع انفحة ويقال لها. منفحة وجمعها منافح: كرش الحمل 
اوالجدى مالم يأكل فاذا اكل فهر كرش ٠‏ 

45/6 الفقيه ع/ درىء التهذيب /ولاء الاستبصار‎ )١ 

م) التهاية : مره ء المقعة : طوء الفقيه #/515 . 

؛) التهذيب و رون الاستيصاد 6/6 . 

ه) السرائر : 856 . 

+) قال الابى ثىكشف! لرموذ بعد رد دواية وهب.ودداختيادسلارودمواه أنه مذهب 


دهوت 








والطحال » والفرث » والدم . 


(الثانى) ما يحرم منالذبيحة وهوخمسة: القضيب ٠‏ والانثيان 


وفى المثانة والمرارة تردد » أشبهه التحريم للاستخباث . 
وفى الفرج ؛ والعلباء » والنخاع» وذات الاشاجعء والغدد 


وخرزة الدماغ » والحدق خلاف» أشبهه الكراهية. 





ووهب وانكان عامياً مرمياً بالكذب لكنروايته مؤيدة بالنظروبءموم تحريم 
الميتة ؛ فلذلك اخنار المصنف التحريم » وهو قول العلامة ١‏ في المختلف 


والقواعد ‏ وعايه الفتوى . 
قوله : وفى المثانة والمرارة ترد 


ينشأ مسن احتمال التحريم للاستخباث » وقد صرح الشيخ في النهاية '2 
والخلاف بتحريمها وكذا المرتضىء» وفي النهاية') والقاضي بتحريم المرارة » 


وابن ادريس'" صرح يتحريم المثانة . 


ومن احتمال الاباحة للاصل وخلو أفوال ياقي الاصحاب عن تحريمهما ٠‏ 
والاشبه التحريم للاستخباث , وليس عدم القسول بالتحريم قولا بعدم التحريم 


ولجواز غفول من غفل . 


قوله : وفى الفرج والعلباء والنخاع وذات الاشاجع والغدن وخرزة 


الدماغ والحدق خلاف اشبهه الكراهية 





المحصلين من الاصحاب ولاخلاف ينهم » وأيضأ استدلاله انه طريق الاحتياط وانه مائع 





لاقى المينة فنجس . فال وفى الاستدلال د 


الاول فان | لشيخين سخا لفوه وا لمررتضى 


واتباعه غير ناطقين به فما أعرف من بقى معه من المحصلين : وأما الثانى فلان الاحتياءط لا 
يفيد التحريم ولانمنع أن كل مائع لاقى الميتة على أى وجه كان فقد نجس . 
)١‏ السخلن » الجزه الرابع + 11 + القواعد +المطلب الرايع فى الجامدات 





؟) التهاية 
ع) السرائر فقوم 


ايت 


هه : ذكرفيه المرارة واشى بحرمتها فى الخلاث +/ 1691 . 








هنا قوائك : 

( الاولى ) العلباء بكسرالعين والمد عصبتان عريضتان صغفراوتان ممتدتان 
على الظهرمن العنق الى عجب الذنب ء والنخاع مثلث النون وهو خيط أبيض 
همتد وسط الفقار بفتتح الفاء ممتدأ قي الرقبة الىعجب الذتببفتح العين وسكون 
الجيم والباء المتقطة تحت وهو أصله » وذات الاشاجيع هي أصول الاصابع 
الممتدة الى عصب ظاهرالكت» وخرزة الدساغ يكون في المخ بقدر الحمصة 
غبراء الى الزرقة . 

(الثانية) اتفق الكل على تحريم الفرث والدم والقضيب والانثيرن والطحال» 
فلذلك أفردها المصنف بالذكر في المت نكماسبق . نعمكره ابن الجنيد الطحال 
والقضيب والانثيين ؛ ولاعبرة بقوله لحصول الاجماع بعده على تحريمها . 

(الثالثة) لم يذكرالمفيد وسلار في المخرمات شيئا زائدا عنالمذكورات» 
وزاد المرتضى عليها الرحم والمثانة وجعله مما انفردت به الامامية 6 وزاد ابن 
بابويه على ما ذكره المرتضى النخاع والغدد والحياء والاوداج » قال : وروى 
العروق ٠‏ وذهب ابن الجنيد الى كراهية المثانة والغدد والنخاع والرحم مع 
الثلاثة المتقدمة » وقال التقي بكراهة النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة 
وخرزة الدماغ . 

والمصنف حكم بكراهة السبعة المذكورة ؛ لان قول بعض الاصحاب فيها 
معازضص بقول الارين فتام أصالة الاباحة عن معارضن ٠‏ وأما الكراهية فتعلم 
من الروايات ٠‏ 


(الرابعة ) حكم العلامة في القواعدا١‏ بتحريم خمسة عشر » وهي المذكورة 


)١‏ القواعد, المطلب الرامع من المقصذ التخامس: 


جيهت 








في كلام المصنف وهياربعة عشروزادالمشيمة» وتابعه الشهيد. وفي المختلف') 
حكم بتخريم تسعة منها وكراهة الباقي» وهي النخاع والحدقة والخرزة والغدد 
وذاتالاشاجع. ولاأعرف وجهالتخصي ص معأنها مذكورة في الرواي ةكمايجى». 
(الخامسة) الذي وقفناعليه من الروايات فيهذا الباب رواية ابنابىعميرعن 
بع ض أصحابناعن الصادق عليهالسلام : لايؤكل من الشاةعشرة أشياء الفرث والدم 
والطحال والتخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة"! . 





ورواية اسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال : لاي ؤكل »ا يكون في 
الابلو البقر والغنموغيرذلك ممالحمه حلالالفرج بمافيه ظاهره وباطنهوالقضيب 
والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطجال لانه دم والفدد مسبع العروق 
والنخاع؟) الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون 
في الدماغ والدم)؟ . 

.وهاتانالروايتانٍ يمك ن أنتكون حجةللعلامة في قوله؛ وأماعلى قل المصنف 
فيحمل النهي فيهما على القدرالمشترك » وهورجحان الترك الذي هومشترلابين 
الحرام والمكر 








الحرام منهما على قول.المصدنث ؟ 





فلت : يعلم من دليل ادج . 








)١‏ المختلف » الجزه الراب 

؟) الكافسى 504/5 ء التهذيب 74/5 الخصال 741/8 . وذكرقى الآخير : 
الرحم والاوداج اود المروق » بدل : اللباء والمرادة. 

م) فى الكافى : المخ . وقى التهذيب : التخيع . 


) العافى 364/5 ء التهذيب 74/5 
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وتكرهالكلى » والقلب والعروق . 
واذا شوى الطحال مثقوباً فما تحته حرام والا.فهو جلال . 


قوله : واذاشوى الطحال مثقوباً فما تحته حرام الا فهوحلال 

هذا حاص ل كلام الشيخ في النهاية'ا» وتبعه القاضي وابنادريس"''» والمستند 
رواية عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام'" . 

ولم تعلم فيهذا الحكم مخالفا الا أنابن بابويه!؟ قال : اؤاكان اللحم أسفل 
لميؤكل ويؤكل جوذابه؛ لان الطحال في حجاب ولاينزل الا أن يثقب فان ثقب 
سال منه ولم يكل ماتحته من ا لجوؤاب ٠‏ 

فقدظهرمن كلامه أن اللحم اذاكان أسفل لم يؤكل مطلفاً ؛ وأما الجوذاب!* 
-وهوالخبزالمثرود- فيو كلمععدمالثقب. والفرقبين اللحم والجوؤذابضعيف. 
وهلحكم الجري أوغيره ممالا يؤكل حكم الطحال مع اللحم في ذلك من اعتبار 
الاعلى والاسفل؛قالابنبابويه وابن حهزة نعماستنادا الى رواية عمارءنالصادق 
عليه السلام وقدسثل عن الجري يكون في السفؤد مع السمك ..قال: يؤكل 
ماكان فوق الجري وبرمى ماسال عليهالجري”).ومنع العلامة ؤلك عملا بأصضالة 
الحل واستضعافاً للرواية, 





؟) السرائر :6+ . 

ع) الكأفى 51/5 

؛) المقنع : م168 

ه) فى لسان العرب: الجوذاب : طمام يصنع يسكروارز ولحم. وضيطه فى القاموس 
با لراء بعد االجيم (جرذاب) وامله غلط مطبعى . 

. هذا صدر الحديث الذى مرآاً‎ )١ 


داقع 








( الثالث ) الاعيان النجسة : كالعذرات وما أبين من حي » 
والعجين اذاعجن بالماء النجس : وفيه رواية بالجواز بعد خبزة » 
لان الثار قد طهرته + 


وفيه نظرء لانالعلة في الطحال وغيرهواحدة وهي سيلان الرطوبة الىماتحته 
وتشر ب الاسفل بهافيحرم؛ والرواية وانكانت ضعيفة لكنها مؤيدة بالنظركما في 
الطحال . 

قولة : والعجين اذا عجن بالماء النجس ٠‏ وفيه رواية بالجواز بعد 
خبزه لان النار قدطهرته 

أي من جملة المجرمات العجين المذدكورء وهوقولالشيخ في أطعمةالنهاية') 
ومذهب المفيد" والمحصلين من المتأخرين لنجاسته بالماء النجس والنار انما 
تطهرما أحالته رمادالامطلقا» والرواية المشاراليها الظاهر أنها رواية محمد ين!؟ 
عبدالله البرسيقال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن! 





إتقع فيها الفارة أوغيرها 
من الدواب فبعجن مزمائها أيؤ كل ذلك الخبز. قال: اذاأصابته النارفلابأس بأكله؛) 
وعمل بذلك الشيخ في هياه النهاية*) » وهو ضعيف. والرواية لاحجة فيها 
على ذلك » لان الاجود عدم نجاسة البثر الابالتغير ء فالماء المشار اليه طاهر 
حينئذ » ونفي البأس باصابة الثار الازالة كراهة الطبع له لا لازالة النجاسة . 
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؟) المقئعة 
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+) فى التهذيب والاستبصاد : احمد بن محمد بن عداقه ين الزيير عن جده قال : 

سألت ابا عبدالله عليه السلام 

؟) التهذيب ١‏ ماع ؛ الاستتصار وى ء الفقيه ١1/1‏ . 

ه) التهاية :يم 














( الرابع ) الطين : وهو حرام الا طين قبر الحسين عليه السلام 
للاستشفاء ولايتجاوزقدر الحمصة . 

( الخامس ) السموم القاتلة قليلها وكثيرها » ومايقتلكثيره » 
فالمحرم ما بلغ ذلك الحد ء 

قوله : الرابع الطين : وهوحرام الا طين قبر ال<سين عليه الملام 
للاستشفاء ولايتجاوز قدرالحمصة 

هنا فوائد : 

(الاولى) يحرم أكل الطين في الجملة بالاجماع؛ ولذا قيل بانهاكه'' القوة 
وايرائه الضعف في البتية والشهوة ٠‏ 

(الثانية) استئن أصحابنا من ذلك طين قبرالحسين عليه السلام للاستشفاء» 
لما اشتهر في النقل الشريف أن الائمة عليهم السلام مسن ذريته والآجابة نحت 
قبته والشفاء فيتربته ؛ وعلم أيضاً الشفاء بتجربة معقتدي امامته تجربة تفيدالعلم» 
فيكون تناوله سائغاً اذ لاشفاء في محرم . 

( الثائثة ) فيد الشيخ في النهاية'؟ المتناول باليسير » وهو حسن . واختارة 
ابن اوريس" 'والعلامة لحصول الغرض والشفاء بذلك فمازاد يكونجزاماً. ولما 
كان اليسي رأمراً اضافياً لانه ر بيس ركثير بالاضافة الى ماهو أقل منه ورب كثير يسيز 
بالاضافة الى. ماهوا كثرمنه قيدهالمصئف بقد را لحصة لينضبط. وهل يجوز الاكثار 
منه ؟ الاصحلاء لماورد عنهم عليهم السلام: من أكل زائداً عن ذلك فكانما أكل 





من لحومنا(؟. 
)١‏ يقال تهكته الحى نهكا من بَآب نفع تعب هزلته . واتهاك لنة. 
؟) التهاية :نوم 


م) السرائر : الام » المختلف الجزء الرابع : ٠155‏ 
؟) الوسائل 444/15 نقلا عن المصباح 

















(القسم الخامس) فيالمائعات . والمحرم خمسة : 
( الاول ) الخمر » وكل مسكر » والعصير اذا غلا . 
( الثانى ) الدم . وكذا العلقة ولو في البيضة » وفي نجاستها 
ترددء أشبهه النجاسة . ولووقع قليل دم في قدر وهي تغلي ‏ لميحرق 
المرق » ولاما فيها اذا ذهب بالغليان . ومن الاصحاب من منع من 
الماع أرجت فسا انرا + وموجسسو: 
(الرابعة) هل يجوزالتناول لغير الاستشفاه ؟ جوزه الشيخ في المصباح وقال 
يجوز الافطار عليه يوم عيد الفطر . والاحوط تركه عملا بعموم النهي » اللهم 
الا أن يقدر التناول استشفاء من علة متوقعة فيجوز . 
( الخامسة) حيث ورد متواتر ان الشفاء في تربته وكثرة الثواب بالاسبيح 
بها والسجود عليها ووجوب تعظيمها وكونها دافعة للعذاب عن الميث وأمائامن 
المخاوف وان الاستنجاء بهاحرام فهل هي مختصة بمحل أم لا.؟ عبارة النصنف 
تدل على أنها من قبرة وهوعلى الافضل » ونقل الشهيد أنهاتؤخف من قبره الى 
سبعين ذراعء وقيل من حرمه وان بعد وكلما قرب من القبر كان افضل» بل لوجى» 
بتربة ثم وضعت على الضريح كان حستا . 
قولة :وكذا العلقة ولوفى البيضة » وفى نجاستها تردد اشبهه النجاسة 
ينشأ من أنها دم وكل دم نجس » ومن صدق اسم العلقة عليها فلايكون دما 
حقيقة» والاشبهالاول» الانصدةالدم عليها ظاهر» وخصوصية اسمها لخصوصيتها 
المميزة لها عن باقي الدماء . 


قوله : ولو وقع قليلدم فى قدر وهى تغلى لم يحرم الحرق وما فية 
اذا ذهب بالغليان» ومن الاصحاب من منع من المائع واوجب غسل التوابل 
وهو حسن 











كما لووقع غيره من النجاسة . 


الاول قول الشيخين') الاأنالطوسي شرط القلة في الدم والمفيدلم يشترطها 
بل اكتفى بزوال عين الدموتبعه سلار؛ والمستند رواية سعيد الاعرج عن الصادق 
عليه السلام وقد سأله عن ذلك قال: نعم فان النازناً كل الدم؟).ومثله عن زكريا 
اب نآدم عن الرضا عليه السلام”. وسعيد مجهول الحال؛ وفيطريق الثانية محمد 
ابن موسى بن عيسى ابوجعفرالهمداني وضعفه القميرن ورموهبا لغلووانه كا يضح 
الاحاديث . كذا قال ابن الغضائر والنجاشي. 

والثاني قول ابن ادريس؟). قال : هذا باطل ان النار أحالت الدم ء أليس 
المائئع الذي لاقاه قدنجس به ولم يق لأجدأن المائبع النجس يطهريالغليان الا ما 
كان من أمرالعصير»وحينثذ يجب أن يراق المرق ويفسل ما في القدر من اللحم 
والتوابل*) ويؤكل » وعليه الفتوى وينبقي غسله في الكثير ٠‏ 

قوله :كما لووقع غيره من النجاسات 

كلامه يعطي أنه لووقعغير الدم من النجاسة في القدر لاخلاف في أنوينجس 
المائع لاغير ويطهر اللحم والتوابل بالغسل» لكن نقل عن القاضي أنه م عكثرة 
النجاسة لابو كلشىء مما في القدرسواءكان مائعأ أوغيره- وهوسهوء فان ماليس 
بمائئع يطهر بالفسل فلاوجه لتعطيله عن الانتفاع به ٠‏ 





؟) الفقيه 0/8 ؟ ء الكافى 786/1 


ع) الكافى 199/5 ء التهذيب 115/4ء الوسائل 985/117 . 
6) السرائر “7م 
أ) امتوايل جمع تابل بفتح الباء وكرها + الايزاز . ويقال انه معرب . 


زوه 








( الثالث ) كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس» كالخمر » والدم 
والميتة » والكافر الحربي ٠‏ 

وفي الذمي روايتان» أشهرهما : النجاسة . 

وفي رواية:اذا اضطر الىمؤ ا كلته أمره بغسل يده وهي متروكة. 

ولو كان ماوقعت فيه النجاسة جامد ألقي مايكتنف النجاسة 





واعلم أن التقي وافق الشيخين فيما قالا وطرد الحكم في النتجاضات كلها 
اولس بشى» * 
قوله : وفى الذدمى رؤايتان اشهرهما النجاسة )١‏ 
وفي رواية اذا اضطرالى مؤاكلته أمره بغسل يده ؛ وهني مد 
على رواية بطهارة الذمي» فان وجدشىء فهو محمول على 
وأما روايات النجاسة فكثيرة » ولذلك جعلها هي الاشهر ؛ خصوصاً مع 
موافقتها للكتاب فيقوله تعالى«انماالمش ركون نجسء''. وأهل الذمة مشركون 
لما تقدم في التكاح 
وأما الرواية الثالثة فرواها العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام وقد 
سأله عن مؤاكلة اليهردي والنصرائي . فقال : لابأس اذاكان من طعامك» وعن 
مؤاكلة المجوسي فقال : اذا توضأ فلابأس". فأراد بالتوضؤٌ غسل يده . وأفتى 
بها الشيخ فى النهاية') والمقيد في العزية . 
وليسفبها حجة على الطهارة والالم يحتج الى قولهد اذاكان من طغامك»» 
ويمكن حملها على طعام جامد . 
)١‏ داجع الوسائل 670/15 ب 406 . 
؟) سودة القوية : م0 


ع) الفقيه «/1ىء التهذيب 6/هم. 
؛) التهاية : ويه . 











وكة لم نتف 
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وحل ماعداه. ولوكان المائع دهناً جاز ببعه للاستصباح به تحست 
السماء خاصة لاتحت الاظلة . ولا يحل مايقطع من أليات الغدم » 
ولا يستصبح بما يذاب منها . وما يموت فيه ما له نفس سائلة من 
المائم نجس دون ما لانفس له . 

قوله: ولوكان المائع دهنا جازييعه للاستصباح بة تحت السماء خاصة 
لاتحت الاظلة 

كذاذكر الشيخان( ؛ وهل ذلك لنجاسة دخمانهء فال في المبسوط'انعم » لان 
المنع من الاستصباح بهتحت السقف يد لعلى نجاسته.ثم قال: وعندي انالاستصباح 
بدئحت السقف مكروه: لاذوخان كل نجس منالعذرة وجلود الميتة عندثاطاهر. 
وبذلك قال في الخلاف"! . 

واختارهابن دريس" أوجعل مع الاستصباحبهتحتالسقف تعبد] لاللنجاسة» 
فال : وقول الشيخ بكراهته مخالف للاجماع بلالاجماع على حظره . 

قال بعض الفضلاء: يمكن الفرق بيندخان الدهن وبين وخانغيره » وذلك 
أن الدهن للطافته يصعد بعض أجزائه النجسة قبلالاستحالة مسع الدخعان فيكون 
ما يلاقيه نجسأ. 

قلت : حيث حكم الشرع يأن الاستحالة مطلفاأ موجبة للطهارة ولم بفرق 
بين سرعة الاستحالة وبطثها فلم يتمالفرق » لجواز أن يكون صعود بع ضأجزاء 
الدهن أسرع من صعود بعضأجزاء جسم آخرغيره لايكون ذلك قبل الاستحالة 





)١‏ التهاية :جره ء المقمة د رواء 
؟) المبسوط 78/5 - 
*) الخلاث 7164/7 . 
4) السرائر 2 ملام 


-4ه- 





( الرابع ) .ابوال ما لانؤكل لحمه . وهل يحرم بول ما يكل 
احمه قيل: نعم » الابول الاب » والتحليل أشبه . 

(الخامس ) ألبان الحيوان المحرم كاللبوة» والذئية» والهرة 
ويكره ما كان لحمه مكروهاً كالاتن حليبه وجامده . 

( القسم السادس ) فى اللواجق » وهى سبع : 

(الاولى) : شغرالختزيرنجسء سواء أخذ من حي اوميت على 
الاظهر » فان اضطر استعمل مالادسم فيه وغسل يده . 


بل للطافته - وأيضصعود تلك الاجزاء قبرفعل النارفيها اطل قط وبمدقمل الثار 
فيها يوجب تغير كيفيتها الاولى وذلك هوالاستحالة. 

قوله : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل نعم الا بول الابل » 
والتحليل اشبه 

الاول ظاهر قول الشيخ في النهايسة 7 وابن حمزة ؛ واختازه العلامسة © 
للاستخباث ؛ والثاني وهو التحليل قول المصئف للاصل . 

قوله : شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حى أؤميت على الاظهر » 
فان اضطر استعمل مالادسم فيه وغسل يدة 

ماذكره المصنف هوالاظهر في فتاوى الاصحابء قالوالان الخنزيرنجس 
لعينه فسائر أجزائه نجسة ؛.ولانه أمرباحتئاب الكلب ولخنزير مطلقأ فبعم سائر 
أجزائهما . 

)١‏ لله قوله فى التهاية : .04 9 ولاياس بأن يستشقى بأبوال الابل» لانه لم تعثر 
على قول له فى صوص الابوال فى باب الاطممة والاشرية من الكتاب غيرهذا . 

؟) المختلف ء الجزء الرايع : 174 . 


-وه- 








ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولايصلى بمائها . 


ونقل عن المرتضى طهارته» لآنه لاتحله الحياة . 
وأما استعمال مالادسم فيه عند الضرورة قشىء ذكره الشيخ في النهاية (' 
وتبعه القاضي وابنادريس"'). والتقييد بعدم الدسم لثلايتعدى الى اليد والثباب. 





وهذا لاوجهله مع الضرورة ؛ لانالضرورة حيئذ تسوغه مطلقاً . مع أن الرواية 
ليس فبها قيد الضرورة بل يجوز استعماله مع عدم الدسم . 

قوله : يجوز الاستسقاء +) به وبجلود الميتة ولايصلى بمائها 

الضمير في « به » ظاهره العود الى الشعز لانها المذكورء وقبل يعود الى 
جلد الخنزيروان لم يكن مذكورا بقرينة الاستسقاء. وعطف جلود الميتة عليه . 
وفيه تعسف ٠‏ 

وبالجملة ذكر الصدوق في المقنع؟: جواز الاستقاء بجلدالخنزير » وذكر 
خ في النهاية*) جواز عمل دلو من جلدالميتة يستقى به الما لغير الوضوء 
والصلاة والشرب وتجنبه أفضل + وجعله ابسن ادريس”! رواية » ومنعه القاضي 
مطلقاً ‏ وكذا أطلق ابن حمزة منع استعمالجلود الميتة والتصرف فيها. ويظهر 


من الفلامة!'اختياره في المختلف مستدلا بقوله تعالى وحرعت عليكم الميتةه"')» 








)١‏ التهاية : برها 
)١‏ السرائر :الى 

م) قى بع النسخ : يجوذ الاستسقاء به يجلود الميتة ٠:‏ 

4) نص الكتاب بخلاف هذا النقل » لان فيه : واياك ان تجمل جلد الخنزيردلوآ 





تستقى به الماء . 
ه) التهاية :لابه + 
1) السرائر : لام 


؟) سودة المائدة: + المختلف الجزء الرايع : 189 . 


بت 





(الثانية) : اذا وجد لحم فاشتبه ألقى فى الثار فان انقبض فهو 
ذكي وان اتبسط فهوميتة . ولواختلط الذكى بالميتة اجتنبا . 

وفى رواية الحلبى : يباع ممن يستحل الميتة علي الاصح . 
والحمل على الحقيقة متعذر لاستحالة تعلق التحريم بالذوات؛ فيحمل على المجاز 
وهوتحريم جميعالمنافع.وفيه نظرء لجوازالحمل على ما يتبادر الى الذهن من 
تحريم الميتة وهو الاكل فيبقى الباقي على الاباحة بالاصل » وحينئة. يمكن أن 
يستدل على قول الشيخ بأن الاستعمال على ذلك الوجه ء أعني كونه لاللصلاة 
والشرب ليس فيه منع » ولادليل التحريم يتناولهكما قررناه . 

قوله :اذا وجدلحم فاشتبه القى فى النارفان انقبض فهوذكى وان 
انبسط فهو ميتة 

كذا قال الشيخ في النهاية') وجعله المصنف في الشرائيع"2 منسوباً الىقائله. 
والاولى اجتنابه » لاصالة موت الحيوان حتف أنفه وان لايحكم بالتذكية الامع 


يقينحصول شرائها ٠‏ 

قوله : ولو اختلط الذكى بالميتة اجتنبا ؛ وفى رؤاية الحلبى يباع 
ممن يستحل الميتة 

هنا مسألنان: 


(الاولى) لواختلط اللحم الذكي يقينأبالميئة ولم يعل مكل على حدته يجب 
اجتنابهمامعأء» أما الميتة فظاهرء وأماالذكى قلاشتراهه بها وحكم المشتبدبالمحرم 
التحريم كمالواشيهت المحرم بنساء محصورات ءولانه يجب اجتناب الميتة 
المعلوم ولايتم الاباجتئاب الكل ومالايتم الواجب الابه فهو واجب ٠‏ 

سبش ويف 000000 

؟) الشرائع 9 /دهوء 





5-5 


-لام- 











اذقيل: لاضرورة الىهذاالتعطيل. على قول الشيخ ٠7‏ وقداختارهالمصنفهناء 
وذلك بأنٍ يلقى في النارفان انقبض فهو الذكي وانانبسط فهوالميتة كما تقدم في 
حال اللحم المشتبه . 

أجيب بوجهين : 

١‏ » - بالفرق بيسن المسألتين » فان في الاختلاط تيقن وجود الميتة 
فيجب الاجتناب كماء الاناثين واحدهما نجس يقينآء بخلاف اللحمالمطروح غير 
المعلوم حاله قانه جازأن يكون مذكياً فاكتفى فيه بالامارة المذكورة . 

9 7 » - ان الانقباض وانكان أمارة على التذكية غالبا أودائماً لكن الانبتاط 
اليس دليلاعلى الميتةكذلك لجوازحصوله في القسمين فلايكون أمارة في المتيقن 
قيه حصول الميتة . وفى الجوابين نظر؟؟ . 

( الثانية ) هل يجوز بيع المختلط على مستحل المينةأملا ؟ قال ابن ادريسٌ7؟ 
بالمنع » لان الله اذا حرم شيثاً حرم ثمنه؟؟ » كما رواه ابن غياث عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم . وقال القاضي ترك بيعه أحوط ٠‏ 

والحق المنع؛ لقولهصلى الله عليه وآله وسلم: لعنالله اليهود حرمت غليهم 
الشحوم فباعوها). ذمهم على بيع المحرم والفرض تحريم المختلط . 

وقال الشيخ في النهاية بالجواز ء وتبعهابن حمزة؛ والمستندٍ الرواية المشار 


١‏ النها 
؟) وجه النظران الامادة ان كانت صحيحة عمل بها فى غيرما ودد به النص ء اذلا 
تخصوصية فى انفراد الميتة من الذكى فى جعل الامارة امادة فحيتئذ اما أن تكون صحيحة 

فبهما اولا فيهما _كذا فى الهامش . 
م) السرائر : ؤدم . 
؛) الخلات ١21/9‏ 





ه) سنن ابى داود 5/ + ! ء سنن ابن ماجة 17/8/19 


وت 


( الثالثة ) لايأكل الانسان من مال غيره الاباذنه . وقد رخص 
مع عدم الاذن فى الاكل من بيوت من تضمنته الاية اذا لسم يعلم 
الكراهية . 
اليها » رواها محمد بن يعقوب عن الحلبى حسنا عن الصادق عليه السلام عن 
علي عليه السلام') . واختاره العلامة قي المختلف!' وقال انه ليس بيع حقيقيً» 
لانالميتة لايجوزبيعهاواتما هوسلب مال الكافرعنملكه برضاهبشبهةالبيع وذلك 
جائزاتفاقأء أونقول أن البيع ينصرف الى الذكي كمااذا انضم الشاة الى الخنزير. 

وفي الاخير نظر » اؤشرط صحة البيع معلومية العوضين والذكي هنا غير 
معلوم . أما الببع على غير مستحل الميتة ففيرجائز اجماعا . 

قوله : لاياكل الانسان من مال غيره الاباذنه ؛ وقد رخص مع عدم 
الاذن فى الاكل من بيوت تضمنته الايةمم) اذالم تعلم الكراهية 

أما الاول فلعموم قوله صلى التدعليه وآله وسلم : لايجل مال امرىء مسلم 
الاعن طيب نفس منه؟)". 

وأما اباحة من تضمتته الاية فهوقول الشيخ في النهاية*) ولايجوز أن يحمل 
معه شيئاً ولاأن يفسد مافي البيت » وتبعه ابن ادريس *) وقيده بكون الدخول 








)١‏ الكافى / 9٠٠‏ : وليس فيه « عن على عليه السلام »؛ وفيه هكذا : عن الحلبى 
قال :سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول :اذا اختلط الذكى والميتة باعه ممن يستحل | لميئة 
ويأكل ثمنه . 

؟) المختلف » الجزء الرايع 5 181 

م) سودة التود 5 51. 

4) الكافى 90/4/10 ء وفيه : لايحل دم امرىء ملم ولاماله الايطببة نقسه . 

ه) التهاية نوه . 

)١‏ السرائر د الوساء 


سوفاد 











وكذا ما.يمرالانسان به من ثمرة التتخل. 

وفىثمرة الزرع والشجر تردد . ولايقصد ولايجمل . 

( الرابعة ) من شرب خمراً اوشيئاً نجس » فبصاقه طاهرما لم 
يكن متغيراً بالنجاسة . 

5 باذن. اع اليث . 0 

ونقلعن بعض الاصحا بأنه مخصوص بمايخشى فساده أماغي رالمخشي فساده 
فلايجو زأكله ولا حمله . 

واختار العلامة قول الشيخ » لاطلاق الروايات الذالة على جواز الاكل 
من غيراشتراط الاؤن قي الدخول . قال : وأما تخصيص مابخشى عليه الفساد 
بالجواز فلا دليل عليه ؛ فالاولى العمل بالاطلاق ٠‏ 

وفيهنظر ء لان لابن ادريس أن يقول الأكل في البيت يستلزم الدخول فيه» 
واللازم منهي اجماعاً الابالاذن فكذا الملزوم وهوالاكل. وأما مع اذن الدخول 
فلاينهض الدليلء لان اللازم وهوالدخول- ليس يمنهي فلايكون الاكلمنهياً. 
وأيضاً الاصل تحريم أكل مال الغير بغيراذنه» خرج بالاتفاق فيبقى الباقي على 
أصله وهو التحريم . وأيضاً اذن الدخول قرينة دالة علىاذن الاكل » وحيثلا 
اذن فلا قرينة لاؤن الاكل؛ قيحرم بالاصل . 

قوله : اذالم تعلم الكراهية 

بريدأن الشرط عدم علم الكراهية لاعلم عدم الكراهية والا لتساوى بيوت 
المذكورين فيالاية وغيرهم : لان علم عدم الكراهية مساو للاذن الصريح » 
وذلك مبيج للاكل في جميع الببوت ٠‏ 


قوله : وفى ثمرة الزرع والشجرتردد 
تقدم في باب التجا ذلك ء فلانطول باعادته » 





هه 





( الخامسة ) اذا باع ذمى خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها . 

(السادسة) الخمر تحل اذا انقلبت خلاء ولو كان بعلاج» ولا 
تجل اوألقى فيها خل استهلكها . وقيل : لوألقى فى الخل خمر من 
اناء فيه خمرلم يحل <تى يصيرذلك الخمرخلاء وهومتروك . 


قوله : الخمرتحل اذا انقلبت خلاؤلوكان بعلاج؛ ولاتحل لوالقى فيه 
خل استهلكها. وقيل لوالقى فى الخل خدرهن اناء فيه خمرلم يحل حتى 
يصيرتلك الخمرخلا» وهو متروك 

هنا فوائد : 

(الاولى) لاخلاف ببن الفقهاء أنالخمر اذا انقلبت لذاتها خلا تطهر ويحل 
تناوله » ولذلك ورد في الحديث : خب رخلكم خ لخم ركم . 

(الثانية) لو كانذلك الانقلاب بعلا ج أجميع أصحابنا على جله» ويدقال ابوحنيفة 
خلافاً للشافعي ومالك . لنا اطلاق الامر بتناوله من غير تخصيص » فيحل عملا 
بالاطلاق وأصالة عدم التقبيد . 

(الثالثة) قال الشيخ(١‏ : اذا وقع شىء من خمر في اناء خلثم انقلب خمر 
ذلك الاناء خلاحل ذلك الخل أيضاً تأويلا لرواية ابى بصير عسن الصادق عليه 
السلام أنه سأله عن الخمريجعل خلا. قال: لابأس اذا لم يجعل فيها مايغلبها'. 

قال في التهذيب : معناه أن لايجعل فيه مسن الخل مايغلب عليه فيتوهم أنه 
وتأويل الشيخ يعيد. نعم .المراد من الرويةالرد على ابىحنيفة؛ 





)١‏ التهاية ووه 
؟) الكافى 40/5: الاستبصاد 4/6 دواه عن عبيد بن زرارة؛ التهذيب 111/6 
دفيهما فيها مايفليها 
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(السابعة) لايجرم الربوبات والاشربة وان شم منهسا رائجة 
المسكر . ويكره الاسلاف فى العصير . وأن يستأ من على طبخه من 
يستجله قب لأ نيذهب ثلثاهء والاستشفاء يمياه الجبالالجارة التى يشم 
مهنا رائجة الكبريت . 
قانه عنده اذا وقع خمرفي خلفاستهلكه حتى لايؤخذ فيه طعم الخمرح لأيضاً . 
هذا » وأنكر ابنادريس') قول الشيخ وقال : اذا وقع الخمر في الخل نجس 
الخل بالاجماع فكيف يطهر بانقلاب الخمزالمباين له . 
قال بعض الفضلاء : قول الشيخ ليس بمستبعد » لان الخمر المباين اذا 
انقلب خلاكان الممزوج أولى بالانقلاب؛ لانطبيعة الخل فاعل خارجي انضمت 
الى الفاعل الذاتي في الخمرفيكون أقوى من الذاتي وحده؛ واذا زالت الخمرية 
عن الخل زالت النجاسة لزوال سببها ٠‏ 
وفيه نظرء لانانسلم أنالخمرالممزو جاذا انقلب زالت مريته لك ن لانسلم 
زوال نجاسته مطلقأء بلتزول نجاسة الخمريةاما نجاستة الحاصلة بملا قاة الخل 
النجس أولا فلا » والانقلاب مزيل لتجاسة الخمر لالنجاسة غيره ٠‏ 
(الرابعة) قال بعض المتفقهين : ان الخمر اذا عصره يهودي مثلا يطهر مع 
انقلابه لا. ولي بشىء ء لان نجاسة مباشرة اليهودي م اينة لنجاسة الخمر 
بالنتوع ولايلزم من زوال أحد النجاستين يسبب يخاص زوال النجاسة الاخرى . 
قوله : ويكره الاسلاف فى العصير وان يستأمن على طبخه من يستحله 
قبل ان يذهب ثلثاه 
هنا مسألتان : 
0 0 السرائر :1 
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(الاولى) قالالشيخ في النهاية') يكره الاستسلاف في العصير » لانه لايؤمن 
أن يطلبه صاحيه ويكون قدتغير الى حال الخمر ؛ بلينبقي أن يبيعه يدآبيد . 

قال ابن ادريس": السلفانما يكون في ذمة البائع» فلايصح هذا التعليل» 
لانه اذا صارعصيرمعين تمر أوخلاسلم اليه عينآ أخرى . 

واعتذر العلامة''للشيخ بأنه أراد بيع عصير بعينه وشرط عليه البائع تأخير 
التسليم وتسميته سلفاً مجاز] وبريد حقيقة السلف؛ ويكون سب بكراهيته سرعة 
يتعذر على الباائع تسليم مافي ذمته عند الاجل ٠‏ 

(الثانية) هل يؤتءن على طبخ العصيرمن يستحل شربه قبل ذهاب ثلثبه أملا؟ 
قال الشيخ (؛لايجو زلانه لايقبل شهادته في ذلك ولافي غيره؛ وتبعه ابن ادريس*). 
وقال المصنف بكراهيته . والاول أجود ء لرواية معاوية بن عمار عن الصادق 
عليه السلام0” . 





تغيره فجاز 








)١‏ التهاية : زوه. 

؟) السرائر :م/م . 

م) الفختلت : الجزه الرايع 1855 . 
4) التهاية 
ه) السرائر : ولاء 
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كتاب الغصب 


والنظر فى امور : 
(الاول)الخصب هوالاستقلال ب 






قوله : الغصب هوالاستقلال بائبات اليد على مال الغير عدوا 

الغصب لف ةأخذ الشىء ظلمأ؛تقولغصبته منه وغصبتهعلي بمعنى؛ والاغقتصاب 
مثله والشىء غصب ومغصوب . وشرعاً عرف بتعريفات : 

٠ ماذكره المصنف‎ -» ١١ 

« 9ع - أخذ مال الغير على جهة التعدي . 

د م» ‏ الاستيلاء على مال الغير بغير حق . ولا حاجة الى العدوان : بل 
يثبت الغصب من غير عدوا نكمودع لبس ثوب الغير غلطأ . 

«ع» ‏ الاستيلاءعلى مال الغير بغي راذنه» وهو أعممن كل تقدم وتعريف المصنف 
أسد ؛ اذ ذلك هوالمتبادرالى الذهن عرفاً. فقوله «الاستقلال باثبات :اليدغلى مال 
الغير » يشمل المغصوب والامانات جمع » وتقييده بالعدوان يخرج الامانات ٠‏ 

وتحريمه معلوم عقلاء وهوظاهر من مسألة التحسين والتقبيح. وشرعاً: اما 


3 





ولا.يضمن لومنع المالك من امساك الدابة المرسلة .,وكذا 
لومنعه منالقعود على يساطه ويصح غصبالعقا ركالمنقول ويضمن 
بالاستقلال به . 


من الكتاب فقوله « ولاتأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل»''. واما من السنة الشريفة 
فقوله صلى الله عليه وآله : لابجل مال أمرىء مسلم الاعن طيب نفس منه ؟) 

ثم ان الفقهاء يطلقون الغصب على ماذكر وعلى مايشبهه منالمضمونات» 
اما بالاتلاف مباشرة أوتسبيباً واما بالقيض بالعقد الفاسد ٠‏ 

قوله: ولايضمن لومنع المالك من امسا كالدابة المرسلة وكذا لومنعه 
من القعون على ساطه 

أي قاتفق تلف الدابة والبساطء وؤلك لانه لم يستقل ياثيات اليد عليهما بل 
رفع يدالمالك . وذلك غي ركاف في الضمان . 

وقال العلامة؟) يجتمل الضمان وان لميسمغصباً .لان الدابةوالبساط لايتحفظان 
بأنفسهما بليحفظ المالك ‏ فاذا رفع يده فقدزال سبب الحفظ فيضمن . 

قوله : ؤيصح غصب العقا ركالمنقول ويضمن بالاستقلال به 

يريد بالصحة هنا مايقابل الامتناع » أي يتصور ويتحقق غصب العقار برفع 
يدالمالك والاستقلال بهء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : منغصب شبراً من 
الارض طوقه من سبع أرضين؟! ٠‏ 

١)سودة‏ البقرة ؛ 144 

. 55/4 الكاقى /ا/ 4/الاء الققيه‎ )١ 

؟) القواغد؛ اول كتاب الفْضبٍ . ضرح هناك يعدم الفسمان وقال: ولومنع غيرهمن 
امساك دابته المرسلة فتلفت اومن القعود ‏ الى ان قال لم يضمن . 

) كنزا لعمال 8/١٠١‏ اخرجه بطرق مختلفة عن| لمصادر ا لمختلفة باختلاث يسير 
قى (للقظ : 
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ولوسكن الدار قهراً مع صاحبها ففي الضمان قولان ولوقلنا 
بالضمان ضمن النصف . ويقدمن حمل الدابة لوغضبها » وكدا 
الامة . ولوتعاقبت الايدى على المغصوب فالضمان على الكل » 
ويتخيرالمالك . 


وقالبعضهم: لايتصور غصبالعقار بل الاستيلاء عليهغصب لمنفعته. وتظهر 
الفائدة فيضمانالعبن لوتلقت لابسببه. نعم استشكل العلامة في التذكرة7' تحقق 
غصب العقاربمجردازعاج المالك واخراجه منحيث أنالتخلية وتسليم المفتاح 
قبض في البيع قليكنغصبآء وم نأنه لايسمى غصباً عرفا لعدمالاستيلاء بالدخجول. 

قوله : ولوسكن الدارقهرا مع مالكها ففى الضمان قولان , ولوقلنا 
بالضمان ضمن النصف 

القولان للشيخ في المبسوط'! » أحدهما عدم الضمان لاندقال : لومد زمم 
النافة منمكان الىمكان وصاحبها راكب عليها لميضمنها لاندلم بزل يده عنها » 
ولافرق ب نالصورتين . واختاره المصنف في الشرائع !" وتعليله أنيد الغاصب 
غيرمستفلة , لاناستقلالها انمابحصل برقع بدالمالك ولميرفع . 

وفيه نظرء لانه ان أراد باستقلال اليد عدم المشاركة فهوباطل والالزم عدم 
الضمان على شخصين اشتر كا فيغصب شىء واحد » وان أرادبه اثبات اليدعلى 
وجه ترتفع به يدالمالك فهومصادرة على المطلوب» لان ذلك عين المتناز عفيه. 

وثانيهما ضمان النصف . واختاره العلامة؟) » وعليه الفتوى » لان الغصب 








. التذكرة ء البحث الثالك من القصل الثانى م نكتاب النصب‎ )١ 

؟) المبسوط «/78 . 

ع) الشرائع 751/1 . 

) المختلف كتاب القصب : »1١‏ التذكرة : البحث الثالث من القصل الثانى من 


حوده- 





والحرلا يضمن ولوكان صغيرً لكن ل وأصابهتلف بسبب الغاصب 
ضمنه » ولوكان لابسببه كالموت ولدغ الحيةفقولان . 
اهو اثبات اليد على ملك الغير عدوانآ سواء رفع يده أولم يرقع لكنه اذا لم 
يرفع يدالمالك عنه ضمن النصف »كما اذا كان له شريك في الغصب . 
ويتفرع على هذا القول أنه لوكان المالك اكثر منواحد ه ليلزم الغاصب 
النصف أيضاً أوبالتسية » فلو كانا اثنين لزمه الثلث وثلاثة لزمه الربعوأربعة لزمه 
الخمس . الاقرب الاخير »كما لوتعدد الغاصب . 
والتحقيق يقنضي الضمانعلى تسبة ما استو لى عليه و استقل بهاننصفاً فنصف 
وان ثلثآ فثلث وان ربعأ فربع وهكذا . 
قوله: والحر لايضمن ولوكان صغيراً» لك نلو اصابه تلف بسبب الغاصب 
ضمئنه ولوكان لابسببة كالموت ولدغ الحية فقولان 
هنا مسائل : 
(الاولى) ان الحرلايضمن بالغصبء لان المغصوب مال لماعلم منتعريف 
الغصب والحر ليس بمال صغي ركان أوكبيراً . 
( الثائية ) لاخلاف انه لوأصاب الحرتلف يسبب الفاصب ضمنه كسائر 
الجنايات من غير غصب ٠‏ 
(الثالثة) لوتلف الصغير لابسببه فاما انيموت موتأطبيعياً فهو غير مضمون 
عليه قولا واحداً » أويموت بسبب خارجي منشأنه أن يضمن فضمائه علي لا 
على الغاضب . وان لم يكن منشأنهالضمان كالحية والسبع فللشيخ"2 قولان في 
المبسوط أحدهما عدم الضمان لان الحرغيرمال فلايضمن الابالمباشرة كماتقر زفي 
موضعه؛ وانتفاء العلة المساوية يوجب انتفاء المعلول مع اعتضاده بأصالةالبراءة. 
وثانيهما الضمان . لانه فعل سبب الاتلاف بحيث لايمكن الصغير الاحتراز عن 
5-0000 
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ولو حبس صانعا لم يضمن اجرتة» ولو انتفع به ضمن اجرة 
الانتفاع . ولايضمن الخمر لوغصيت من مسلم ويضمنها. لوغصبها 
من ذَمى ء وكذا الختزير . ولوفتح بابآ على مال ضمن . 


المؤذي كماهو الفرض فيكون ضامنأء كحافرالبثر قيقع فيهاالغير . وهذا اتختيار 
العلامة قي المختلف" والقواعد . 

وتردد الشيخ في الخلاف"! قال : ولوقلنا بالضمانكان قوياً . 

وهنا فوائد : 

(الاولى) المجنون والخرف عديم'" التعقل كالصغير لمساواتهما له فيعدم 
امكان التحرزمن المؤذيات. 

(الثانية) الكبير الذي له تعفل وقدرة عن اليعد.عن المؤذئ لايضمن .:اللهم 
الا مع الالجاء الى ملاقاة المؤذيكالملقى في النار أوفي المسبعة مكتوفا . 

'(الثالثة) في قول المصنف «كالموت» تساهل؛ لاتهيتناول الطبيعي بالاطلاق» 
خصوصاً وقدجعله قسيماً للد غ الخيةة والطبيعى كما قلنا غير مضمون الجماعا . 

قوله : ويصمنها لو غصبها من ذمى وكذا الختزير 

الضميرعائد الى الخمرء وفي لفظه تساهل ء اذا لمتبادر من لفظه ضمان عين 
الخمر , وهو باطل في حق المسلم يل المضمون هوقيمتها ؛ حتى أن الشيخ* 
قال : اذا أتلف الذمي علىمثله خم رأ أوخنزي ]يضمن قيمةالخم رلامثله»,فانمسلم 
بالاولى أن لايضمن العين . 


- 341/1 السخلف‎ )١ 

؟) الخلات ولا 
*) فى بعض التسخ : وعديم التعقل + 
4) الميسوط ٠/6‏ 





لتك 








ولايضمن لوأزاله عن عاقل . 
(الثانى) فى الاحكام: يجب رد المغصوب وان تعس ركالخشبة 
فى البناء واللوح فى السفينة » ولوعاب ضمن الارش.. ولوتلك 
القارا شمو انكان متساوى الاجزاءء وقيمته يومالخصب 
انكان مختلفاً. وقيل: أعلى القيم من حين الغصب. الى جين التلف 
وفيسه وجهآخر » ومع وده لاير هوبادة القبحة الددقية زكر الرلادة 








( فائد تان ) : 

(الاولى) قال القاضي خمرالذمي يضمن القاصب له مثلها مسلمأ كان أوؤمياً ٠‏ 
وليس بيد على اطلافه » بل الذي يضمن المئل هوالذمي لأالمسلم . 

(الثانية) قال ابن الجنيداذاغصب مسلم من مسلم خم رآضمن له قيمتها خلا 
لان بدالمسام المتصرف عليها ولذلك لوتخللت فييده حكم لدبها. وليس قوله 
بشىء ؛ لان الضمان انما يكون لما يملك والخمر لايملكها المسلم . 

قوله : ولايضمن لوازاله عن عاقل 

القرق بين الصورتينقصد العاقل وهوءباشر وغدمقصدالمجنون فالسببأقوى. 

قوله : ضمن مثله ان كان متساوى الاجزاء 

هذا هوالمشهوزء وتؤيده الاية في قؤله تعالى « بمثل مااعتذى عليكم '1. 
وقال ابن الجنيد القيمة أوالمثل ان اختاره المالك . 

قولة: وقيمتة بومالقصب.ان كان مخطفا؛ وقيل اعلى القيم منحين 
'لغصب الى حين التلف ؛ وفيه وجه آخر 

الاول : قول الشيخ في المبسوط'' لانه وقت الدخول في ضمانه . 

؟) المبسوط ١/8‏ . وبه قال فى الخلاف 1975/7 +197 . وبالقول الأول ايضآ 
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لزيادة في العين اوالصفة . ولو كان المغصوب داية قعابت ؛ ردها 
مع الارش . ويتساوىبهيمة القاضي والشوكى» ولوكان عبد وكان 
الغاصب هوالجانى رده وديةالجناية ا نكانتمقدرة وفيه قولآخر, 

والثاني: قوله في الخلافوالمبسوط أيضاًءواختارهابن ادزيس'ءواستحسنه 


المصنف في الشرائئع')» وصححه السعيد » لان الغاصب مأنخوذ بأشق الاحوال 





لمكان تعديه فناسب عقوبته يضمان الزائد» ولانه مضمون عليه فيجميع حالاته 
فالزائد مال تلف على المالك فيكون مضموناً على الغاصب ٠‏ ولان نق ص الصفة 
انما ضمن بسبب نقص القيمة فيكون أولى بالضمان . 

والثالث: وهوالوجه الاخر هوالضمان بقيمته يومالتلف؛ قيل انهللمصنف. 
ونسبه العلامة ') الى القاضي : واختاره في المختلف . وبيانه : 

انالغاصب مأموربردالعين بيومالتلف» ولولم تتلف العين لكان له ردها ممع 
نقصقيمتها السوقية وتكون مجزية؛ فكذلك لوتلفت ينتفل حق المالك الىقيمتها 
يوم التلف. نعم لوزادت القيمة يومالقبض أوفيما بين يومالقبض الىيوم التلف 
وتلفت العين ذلك اليوم يلزم الغاصب تلك الزيادة لامطلقاً لكنها لسم تتلف فلم 
يلزمه الزيادة .وهذا الوجه قريب والثاني مشهور ٠‏ 

قوله : ولوكان عبدا وكان الغاصب هوالجانى رده » ودية الجناية ان 
كانت مقدرة» وفيه قو ل آخر 
اذا حصل النقص على العين المغصوية في يدالغاصيء فاما أن يكونالعين 
قال فيه داجع 2159/7 

)١‏ السرائر دم 


؟) الشرائع 208/9 . 
ع) المخظف 1/0/١‏ 























حيوانااوغيره . والثاني يرده الغاصب ويضمن أرشه وهوتفاوت مابين القيمتين 
والاول اما أن يكون عيداً أودابة » والاول اما أن يسكون الغاصب هوالجاني 
أوغيره » والثاني يلزمهالمقدر الشرعي كمايجيء : والاول - أعني كون الغاصتب 
هوالجاني ‏ قال الشيخ'' يلزمه المقدر الشرعى أيضأ ‏ وقال المصنف يلزمه 
اكثرالامرين من المقدر الشرعي والارش » واختاره العلامة في المختلش') لان 
ضمان الغاصب باعتبار المالية » لماعرفت منمفهوم الغصب فيلحق المغصوب 
بالاموال ويضمن قدر مانقص منه » بخلاف مااذاكان الجاني غيرالغاصب » فان 
ضسمائه ليس باعتبار المالية » فيلحق العبد بالاحرار ويلزمه المقدرويلزم الغاميب 
الزائد باعتبارالمالية. 

والثاني- وهوأن.يكون الحيوان دابة ‏ قال الشيخ ف يالمبسوط'؟ والنهاية 
للمالك الارش؛ وتبعه ابن ادريس! والقاضي » واختاره العلامة!*. 

وقال الشيخ في الخلاق!” عليه في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين 
كمال القيمة وكذاما في البدن منه اثنان. والوجهأن الدابة لاحقة بالاموالفيضمن 
في نقصها الارش . والرواية النى تمسك بهاالشيخ ضعيفة » ويمكن حمله اعلى 
ما اذا كان المقدر متساوياً للارش . 
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ولومزج.الزيت. بمثله رد العين ‏ وكذا لوكان بأجود منه.» 
ولوكان بأدوت ضمن المثل. ولوزادت قيمة المغصوب فهولمالكه 
قولة: ولومزجالزيت بمثله ردالعين وكذا لوكان بأجود منه, ولوكان 
بادون ضمن المثل 
اذا مزج الغاصب الزيت بزيت آخرفأقسامه ثلاثة : 
١ «‏ »- أن يمزجه بالادون . ودذا لاخعلاف أنه يضءن المالى أتعذر العين. 
«؟» - أن يمزجه بالمساوي؛ للشيخ في المبسوط' قولان : أحدهما ان 
للغاصب الخيازبين أنيعطي منعينه أويعطيه مثله منغيرهء لان عين همال المالك 
قداستهلكت فيسقط لزوم حقه من العين فيتخبر الغاصب ويلزم المالك مايدفع اليه 
اذ لاتفاوت عليه . وثانيهما أن. المالك يكون شزيكا للغاصب» لانسه قادر على 
بعض عينماله وبذلالباقي» ولامعنى للتخبي رمع وجود بعضالعين» كمالوغصب 
صاعين فتلف .أحدهما فان المالك يأخذ الموجود ويدل التالف ولايلزمه أخذ 
بدل الكل كذلك في صورةالتزاع. وهذااختيار المصنف والعلامةفى المختلف(". 
وفيه نظرء لانالعين وانوجدت لكن يتعذرتسليمها منفردة فليس تكالصاعين, 
وجاز أن يكون في زيت الفاصب شبهة وان ساواه في الماهية ٠‏ 





دم  »‏ أن يمزجه بالاجود . فهذا لاخلاف أن للغاصب الدفع من العين 
ويجب على المالك القبول» لاشتماله على الزيادة عن حقه مع تبر ع القاصب بها. 
وهل للغاصب الدقع من غيرها مما يساوي مال المالك ويجب حيئئة على 
المالك القبول اذلا تفاوت عليه أملا ؟ يظهر منكلام الشيخ" الاؤل » وتبعه 


. 80/+ المبسوط‎ )١ 
- المختلف 1/لا/ا؟‎ )١ 
08/7 م) الميسوط‎ 








أمالوكانتالزيادة لانضياف :عي نكالصيغ. والالة فى الابنية أخذالعين 
الزائدة ورد الاصل ء ويضمن الارش ان نقص.٠‏ 

(الثالث) فى اللواحق . وهى ستة: 

(الاولى)فوائدالمغصوب للمالك منفصلة كانت كالول دأومتصلة 
كالصوف والسمن » اومنفعة كأجرة السكنى وركوب الدابةء ؤلا 
يضمن من الزيادة المتضلة مالم تردبه القيمةكما لوسمن المغصوب 
وقيمته واحدة . 





ابناؤريس',والاجود أن الخيار للمالكفلهالمطالبة بالعين بوجود خقففيها والزياذة 





تبررع من الغاصب »كمالو علم التبد صئعة فانله أذ بده وات زادت قيمتة وله 
المطالبة بالمثل من غيرهاء لماقلناه أؤلا و لجو ازاشتماله غلى متةلايجب تتحملها. 

قوله : اما لوكانت الزيادة لانضياف ؟) عين كالبصغ والالة فى الابثية 
اخذ العين الزائدة وود الاصل : ويضمن الارش ان نقص 

اللام في العبن للعهد. أي العين المضافة . والفضمير في أخذ ورد للقاصب+* 

وهذا الحكم هوالمشهور ذكره الشيخ'؟ واتباعه » وال ابن الجنيد ليس 
للغاصب قالع الصبغ بغير. اذذ. المالك فان لم برض ودقنع قيمة الصبغ وجب 
على الغاصب قبو له . واختازه العلامة في المختلت؟) لانعين مال الغاصب قد 
استهكت لعدم الانتقا ويستبقه معاستلزاء الفلع التصرف بغيراؤن مالك الثوب ٠‏ 

00000000 المرائر ووو‎ )١ 

؟) الانضياف : الاتقمام . 
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( الثانية) لايملك المشترى ما يقبضه بالبيع الفاسد اويضمئه 
وما يحدث من منافعه وما يزاد قى قيمته لزيادة صفة فيه . 

( الثالثة ) اذا اشتراه عالمساً بالغصب فهوكالغاصب ولايرجع 
المشترى بالثمن البائع بما يضمن + ولو كان جاهلا دفع العين الى 
مالكها ويرجع بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه ممالم يحضل له 
كيف ولوأعارأرض اًللغرس ففرسها المستعير ثماستعاد المالك الارض 'وبذل قيمة 
الغرس أجبر الغارس على أخذها عند الشيخ' » مع أنه اذن في الغرس » وفي 
صورة النزاع لم يأؤن المالك بالصبغ فكيف لايجبر الغاصب على أخذ قيمة 
الصبغان بذلها المالك مع نضرره بالقليع وعدم تضردمميرالاض بقلي الغرس ٠‏ 

قلت : ما ذكره العلامة حسن وتعليله جيد : لكنتمثيله بالارض والغرس 
الزام للشيخ؛ والا فقد قال في القواعد'؛ .الاقرب توقف تملك الغرس بالقيمة 
[أوالابقاءبالاجرة] على النراضيمنهما:ونعم ماقال: لانه فرق بين الفصب والعارية 
يعدم الاذن في الغصب وحصوله في العارية » فاذ] قول ابن الجنيد جيد وعليه 
الفتوى - 

قوله : اذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ولايرجع بما يضمن7) 

أي لايرجع على البائبع بشىء ممايغرمه من الثمن قولا واحدا في المشهور 
لانه كالمتلف لما له يسبب علمه بالغصبية وتسليط الغاصب عليه . والتحقيق أنه 








. الميسوط #/8ه‎ )١ 

؟) القراعدء القصل الثاتى . 

م)كذا فى الرياض أيضاً : واما فى « المختصر التاقع نط بمصر ‏ » :فلايرجع 
المشترى بالثمن البائع بما يضمن . 








دغلا 











فئ: مقابلته عو ضكقيمة الولد. وفى الرجوع بما يضمن من المنافع 
كعوض التمرة وأجرة السكنى تردد . 
(الرابعة) اذا غصب حبآ فزرعه ١‏ اوبيضة فأفرخت» اوخمراً 
فخللها » فالكل للمغصوب منه . 
انكان الثمن باقبأفله الرجوع:اليهء لانالبيعالفاسد لايمنع المتبائعين من رجوع 
كل الىعين ماله؛ فللمشتري حيتئذ أن يرجع الى الثمن ؛ لان الناس مسلطون 
على أموالهم'' . 
قولة : وفى الرجوع بما يضمن مسن المنافع كعوض الثمرة واجرة 
السكنى تردد 
ينشأ من أنه مباشر للاتلاف فيستقر الضمان عليه ء خصوصاً وقدحصل له 
عوض ومن . أن الغاصب قدغره فضعف جانب المباشرة ويقوى الرجوع على 
السببالفار.. وبحسب هذين الاحتمالين للشيخ قولان » فالفتوى على الثاني ٠‏ 
قولة : اذا غصب حبآ فزرعه اؤبيضة فافرخت اؤخمرا فخللها فالكل 
للمغصوب منه 


هذا هو الظاهر من مذهب الاصحاب » ذكره الءرتضى في الناصريات 





وابن الجنيد والشيخ فيموضعمن المبسوط!' ؛واختارهابن ادريس"). وهوالحق 
وعليهالفتوى؛لانالفرخ والزر عنماء ملك المالك والنماء يتبع الاصل في الملكية. 

وانما قلناذلك لان النماء على قسمين : أحدهما تماء يبقى معه الاصل بكل 
)١‏ البحاد وررلاكء 
؟) المبسوط م/61. 
ع) السرائر + 9805 . 











أجزائهكالثمرة للنخل» وثانيهما نماءيقى معهالاصل بيع ضأجرّائه وهوالمادةوتفسد 
الصورة وتكتسى')المادة صورة أخرى وتسمى استحالة؛ وهويجري مجرى تغير 
الصفات كالسمن مثلا .. وكما أن المغصوب اذا سمن لم يملكه الفاصب كذلك 
البيض اذا صار فرخاً والحب اذا صارسنيلا . 

قول آخر في المبسوط والخلاف!؟ فيكتاب الغصب انؤل ككله 
للغاصب وعليه مثل الحب والبيض للمالك؛ لان عين ماله قد تلفت قال: ومنقال 





ان الفرخ عين البيض والزرععين الحب فقد كابر والمعلوم خلافه؛ وهومذهب 
أبى حنيفة . 

قال العلامة!" في ال.ختلف. : سبب تملك القاصبء الفرخ اما اخداث فمل 
أوتجديد يد ؛ ولاشى» منهما بموجب للتملك : أمسا الاحداث فلانة انكان: فل 
القاصب لزم أنه اذا أحضنها بدجاجة المالك أو اؤن المالك للقير في الاحضان 
والدجاجة والبيض للمالك أنيملك المحضن الفرخ وليس كذ لك اجماعء وان 
كانذفمل الد جاج ةلز ءأنه اذاقصب المالك. الدجاجة وأخضنها بيضة منه أتيملكها 
صاحب الدجاجة وليس كد لكأيضأ اجماعاً. وأما تجديد اليد فلانه لوكانموجيباً 
للملك لكان الغاصب مالك لماغصبه وان لم يتغير صفة وليس كذلك اجمااً* 
ثم قال : وقول الشيخ انالعين قدتلفت؛ ليس بجيدة لانها لوتلقت لم يحصل لها 
نماء بل استحالة ٠.‏ 

قوله «منيقول انالقرخ عين البيضة والزرع عين الحب فقد كابر» خارج 
عن الانصاف: لانا لاندعي أنهذة الاعيان هي تلك الاعيان باقية على الصفات» 





. فى بعض التسخ : وتلبس المادة‎ )١ 
2 11978/9 ء الخلات‎ ٠١6/0 ؟) المبسوط‎ 
. 3094/١ ع) المختلف‎ 


- هاي 


(الخامسة) اذا غص بأرضاً فزرعهافالزرع لصاجبه وعليه أجرة 
الارض ولصاحبهاازالةالغرس والزامهطم الحفرة والارش اننقصت 
ولوبذل صاحب الارض قيمة الغرس لم تجب اجابته . 
بل نقسول ان المادة واحذة والتغير انما هو في الصغات والخواص وبعض 
الذاتيات . 

وفيه نظر » أذ لقائل أن يقول سبب التملك مجموع ماذكرت لاكل-ؤاحد 
واحد مما ذكرت» وأنت ما أبطلته . وأيضا للشيخ أن يقول: اني أردت بالتلف 
عين ماقلته من الاستحالة . 

وقوله د قول الشيخ من يقول ان الفرخ عين البيضة فقد كابر » انه خاررج 
عن الانصاف » للشيخ أنيقول اذا كانت الصورة مقومة للعين وقد قسدت فكيف 
تكون عين المقضوب باقية فأنت الخارج عن الانصاف» وان أردت ببقاء العين 
بقاء المادة بحالها فهومسلم لكنه ليس بمناقض لقول الشيخء لان له أن يقول: 
لم قلت انه اذا كانت المادة باقية وهي ملك المغصوب منه كانت الصورة أيضاً 
له » وليس النزاع الا فسى ذلك . ان قال ان الصورة بما يتبع الاصل ويجري 
مجرى الثمرة » فهو ما ذكرثاه أولا . والتطويل مستغن عنه . 

قوله : لو غصب ارضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه اجرة الارض 

هذا هو المشهور ؛ وعليه انعقد الاجماع اليوم , ولا نعلم فيه خعلافا الا 
مايحكى عن ابن الجنيسد ان لصاحب الارض ان يرد ماخسره الزارع ويملك 
الزرع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من زرع في أرض قوم بغير اذنهم 
فله نفقنه وليس "لمن الؤرع شىم00: 
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(السادسة) لوتلف المغصوب واختلفا فى القيمة فالقول قول 
الغاصب . وقيل : قول المخصوب منه . 

والحق الاول » لاته تماء ملك الزارع وهوالبدر فيتبعه فى الملك والارض 
والماء والهواء والشمس معدات اصيرورة البذر زرعاً ثم بآ بالتدريج والفاعل 
هوالله سبحانه ؛ فهو بمنزلة من غصب دجاجة وأحضنها على بيض له فانه يملك 
الفرخ وعليه أجرة الدجاجة ؛ وكذلك اذا غصب أرضأ وبذر فزرعه فيها بتبع 
الزدع البذر ولا يكون للغاصب شى*. 

والخبر الذي تمسك به ابنالجنيد ان ثبت صحته حمل على ما اذا زرعها 
ببذر مالك الارض كما قيل . لكنه غير صحيح » لانه حينثذ متبرع فلا يستحق 
شيئأ » فالاولى <يتئذ منع الخبر . 

قوله : لو تلف المغصوب واختلفا فى القيمة فالقول قول الغاصب . 
وقيل القول قول المغصوب منه 

الاول قدول ابن ادريس' . وهو الصحيح ؛ لان الغاصب منكر لما ادعاه 
المالك من الزيادة فيكون القول قوله لاصالة البراءة من الزائد . والثاني 
للشيخين في النهابة والمقنعة ؛ لان المالك أعرف بقيمة ماله من الغاصب وليس 


جملة « فله 


»بعد جملة « وليس له من الزدرع شىه » وفى اين ماجة بدل د فله نفقته » 
< وترد عليه نفقته » . 
)١‏ السرائر :304 - 





حك 
















كتاب الشفعة 


وهى استحقاق فى حصة الشريك لانثقالها 
والنظر فيه يستدعى اموراً : 


قوله : الشفعة استحقاق )١‏ حصة الشريك لانتقالها بالبيع. 
الشفعة'! لغة مأخوذة من الزيادة ء لان سهم الشريك 
فكأنه وتر فصار شفعاً . 








بمصر : استحفاق فى حصة الشريك . 
؟) فى المسالك 51/1: الشفة مأخوذة من قولك شفعت كذا يكذا اذا جملته شفع 
به؛ كأن الشفيع يجمل نصبيه شنعاً بنصيب صاحيه » ويقال اصل الكلمة التقوية والاعانة » 





ومنه الشفاعة والشفيع » لاذكل واحد من الوترين يتقوى بالاخخر ء ومنه شاة شافع التى 
مها ولدها لتقويها به . انتهى . 

فى لسان العرب : وسثل ابوالمباس عن اشتقاق الشفعة فى اللفة فقال: الشفعة ا'زيادة 
وهو ان يشفمك فيما تطلب حتى تضمه الى ما عتداك فتزيده وتشفعه .يها أى ان تزيده بها أى 


انه كان وتراً واحدا فضم اليه ما اده وشقعه يه . 
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(الاول) ما تثبت فيه ٠‏ وتثبت فى الارضين والمساكن اجماعاً 
وه لتثبت فيماينقلكالثياب والامتعة؟ فيه قولان؛ والاشبه:الاقتصار 
على موضع الاجماع وتثبت في النخل والشجروالابنية تبعآ للارض . 

وشرعاً قال العلامة في القواعد'! : هي استحقاق الشريك انتزاع حصة 
شريكه المنتقلة عنه بالبيع . 

وفيه نظرء لانتقاضه بأنه قديستحدق الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه بالبييع 





لا بسبب الشفعة بل يسبب آخر كالارث وغيره * 

وتعريف المصنف لاينتقض بذلك » لانه علل الاستحقاق بانتقالها بابييسع 
ليخرج عنه ما كان الانتقال لا بالبيسع بل بغيره من النواقل كالهبة والاضداق 
والصلح وغيرها . 

قوله : وتثبت فى الارضين والمساكن اجماعا؛ وهل تثبت فيما ينقل 
كالثياب والامتعة ! فيه قولان» والاشبه الاقتصارعلى موضع الاجماع وتثبت 
فى الشجر والنخل والابنية تبعا للارض 

هذا قول الشيخ في الخلاف والمبسوط'' ٠‏ واختاره أبن حمزة» وهوظاهر 
سلار . 

وقال المزتضئ وابن الجنيد والتقي والقاضي وابن ادزيسن"؟ ».وهو ظاهر 
كلام الشيخ في النهايةة» انها تت قى كل مبيع سواه كان مما ينقل أولا. 





. القراعد » اولكتاب الشقمة‎ )١ 
0/86 ؟) الخلاف 175 » المبسوط‎ 
ع) السرائى : روجا‎ 


ع) التهاية: رع 














وفى ثبوتها في الحيوان قولان ؛ المروى : انها لاثثبت. ومن 
فقهائنا من أثبتها فى العبد دونغيره. ولاتثبت فيما لاينقسم كالعضايد 
والجمامات والنهر والطريق الضيى على الاشيه . 





وقال المرتضى ان ذلك مما انفردت به الامامية. وقال ابنا بابويه١١‏ لأشفعة 





ولا طريق ولا حمام ولارحى ولانهر ولا ثوب ولا في شىء مقسوم » 





فى غير ذلك - 
قوله: وفى ثبوتها فى الجيوان قسولان المروى انها لاتثبت » ومن 
فقهائنا من اثبتها فى العبد دون غيره 


قال اينا بابويه" والشيخ في النهاية تثبت في الجيوانء وقال في الميسوط؟» 
بعدم الثبوت ؛ وتبعه ابن حمزة وسلار » ومستنده مارواه الجلبى صجيحاً عن 
الصادق عليه السلام أنه سثل عنمملوك بين شريكين فيبيع أحدهم نصيبه فيقول 
صاحبه أنا أحق به أله ذلك ؟ قال + نعم اذا كان واحد . فقيل له : في الحيوان 
شفعة . فقال : لا!؛. وهذه حجة من أثبتها في العبد دون غيره؛ ولا بعلم من هو 

قوله : ولا تثبت فيما لاينقسم كالعضائد والحمامات والنهر والطريق 
الضيق على الاشبه 

المبيع من العقار اما أن يمكن قسمته أولا . والاول اما أن يكون مقسوماً 
قبل الببع فلا شفعة فيه اجماغاً ؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : اذا وقمت 


١و‎ : المقتع‎ )١ 


؟) مرآنفاً فى التعليقين السابقين المنقو لين مئ االنقنع والنهاية 
ع) الميسوط +7/ ١-5‏ 


4)الكاقى و/ء دن التهذيب #ؤ/ دع ى الاتتتصارمم جو الوشائل /1و/ روس 


د الوط 








الحدود فلا شفعة('؛ أوغير مقسوم. فهنا بحثان : 

(الاول) أن يكون غيرقابل للقسمة كالعضائد والحمامات والطريق الضيق. 
قال المرتضى والقاضي وابن ادريس"' ثبوت الشفعة فيه بناء على ثبوتها في 
كل مبيع؛ وقال المصنف والعلامة”! بعدم الثبوت؛ وهو المختار وعليه الفتوى 
لوجوه : 

4١ «‏ أن غسرض الشارع بالشفعة ازالة ضرر المالك بالقسمة لو أرادها 
المشتري ؛ وهذا الضرر منتف قيما لايقسم فلا شفعة 

٠‏ » - أصالة بقاء الملك على مالكه وائبات الشفعة مخالف له فيفتقر الى 











:وم »- ها رواه السكوني موثقاً عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : لاشفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق؟). 

(الثاني) أن يكون قابلا للقسمة ويباع قبل القسمة » فهذا تثبت فيه الشفعة» 
خخلافا لابئى بابويه ٠‏ لنا وجوه : 

١ «‏ 4- العلة المذكورة ء وهي لزوم ضرر القسمة للشريك ٠‏ 

:69 - ما رواه يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال : 


الشفعة جائزة في كل شىء منحيوان أوارض أومتاع*) . رج من ذلك ماعدا 


)١‏ سئناين عاجة ؟ / لاير سنن الترمذى 381/5 سئن ابى داود 1/1 وفيهما 
بزيادة « وصرقت الطرق» 

؟) السرائر : 50١‏ 

) القواعد ء ارلكتاب الشفعة . 

ع) الكاقى ه/ بورك التهذيب 15/97 ؛ الاستبصارم/14 1ه الوسائل /51/11 

ه) الكاقى ه/ اير؟ء الققيه موي دئء التهذيب 154/97 ء الوسائل ٠511/11‏ 


508 








العقار للخلاف فيه فيبقى الياقي ٠‏ 

«م» ‏ روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الشفعة فيما 
لم يقسم(١‏ . والنفي هنا بمعنى عدم الملكة ؛ اذ لوكان بمعنى السلب لزم ثبوتها 
في القسم الاول وهو باطل؛ واقوله في تمام الخبر: اذا وقعت القسمة والحدود 
صرقت الطرق فلا شفعة . 

اذا عرفت فلنحك الاقوال في محل الشفعة : 

د ١‏ »- قول المرتضى ومن تبعه ثبوتها قي كل مبيع منقولا كان أو غيره 
أمنقشنا الأ خيزة + 

« ؟»- قول الشيخ قي المبسوط والخلاف'! وابن حمزة : واختصاصها 
بما لاينقل من الارضين والمساكن وتثبت في الشجر والابتية تبعأ للارض » 
والمستشد رواية طلحة بن زيد”؛ عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام 
قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشر كاء في الارضين 
والمساكن ؤقال : لاضرر ولا ضرارا؟. 

«» - ثبوتها فسي كل مبيع عداما لايمكن قسمتهء وهو قول الشبخ في 
النهاية؟». 

« 4 » - قول ابثى بابويه لاشفعة في سقينة ولا طريق ولا حمام ولا رحى 
في غير ذلك ٠‏ 





ولا نهر ولا ثوب ولاافي شىء مقسوم و7 


. 346/8 سئن ابن ماجة 7/ ملم ء سثن أبى داود‎ )١ 

؟) الخلاف 18٠/9‏ : الوط 1١5/6‏ 

م) الكافى 8:/5؟ ٠‏ التهذيب 114/7 وفيهما: عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالته 
عليه اللام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
4) التهاية : 404 








ويشترط انتقاله بالبيع فلائثبت لوانتقل بهبة او صلح اوصداق 


اوصدقة اواقرار. 


«:»- قول ابنادريس ثثبوتها ف يكل مبيع الا السقينة ومالا يقسم كالثياب 
والحيوان . 
«0» - قول سلار تثبت فيما يصح قسمته خخاصة . 
« 407 قول ابن ابى عقيل ثبوتها فى كل مبيع وان انقسم ٠‏ 
قوله : ويشترط انتقاله بالبيسع فلا بت لسو انتقل بهبة أو صلح. او 
صداق او صدقة أو اقرار 
هذا هوالمشهور بل المجمع عايه اليوم: ويظهرمن كلام ابن الجنيد ثبوت 
الشفعة يانتقال الحصة وان لم يكن يعقد معاوضة . وكأنه يحتج بأن حكمة 
شرعيتها موجودة في جميع صور الانتقالات فنثبت فيه . 
وفبه نظرء لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط » فالشار ع ضبطها 
بالبيع لكونه وضعأ مضبوطأ كما ضبط القصر بالسفر وان وجسدت المشقة في 
غيره ٠‏ 
هذا ؛ ممع أنا لانقول بالقياس في الشرعيات. وتؤيد ماقلناه رواية ابى بصير 
عن الباقر عليه السلام في الصحبح قال + سألته عن دجل تزوج امرأة على بيت 
في داد له وله في تلك الدار شركاء . قال : جائز له ولها ولا شفعة لاحد من 
الشركاء عليها''. وفي الاستدلال بهذ الحديث نظزء اجواز أن يكون نف الشفعة 
لكثرة الشر كاه . 
40 التهذيب 9لا » الؤصائل 01م 


عقت 








ولوكان الوقف مشاعاً مع طلق فباع صاحب الطلق لم تنبت 
للموقوف عليه . وقالالمرتضى : تثبت ء وهو أشبه . 

( الثاني ) فى الشفيع » وهوكل شريك بحصة مشاعة قادرعلى 
الثمن: فلاتثبت للذمىعلى ملم ؛ ولابالجوار» ولالغاجز عنالثمن» 
ولافيما قسم وميز الابالشركة فى الطريق اوالنهر اذا بيع أحدهما 
اوهما مع الشقص . 


قوله : ولوكان الوقف مثاعاً مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت 
للموقوف عليه؛ وقال المرتضى تثبت 

قال الشيخ'! بعدم الثبوت للموقوف عليه لعدم اتحصار الملك فيه » وقال 
المرتضى تثبت لانه مالك الان » وفصل ابن ادريس"'؟ فقال بالثبوت ان كان 
المستحق واحداً وبعدمه ان كان اكثر » واختاره العلامة'؟ وعليه الفتوى . 

قوله : ولا بالجوار 

الف ابن ابى عقيل فيذلك محتجأً بوجود السبب وهوالخوف من سوه 
عشرة الداخل؛ ولما تقدم من رواية طلحةبن زيد'؛. وأجيب بأن وجود الحكمة 
غير كاف كما تقدم » فلابد من ضابظ وهو هنا الشركة : 

قوله : ولا فيما قسم وميز الا بالشركة فسى الطريق أو النهر اذا بيسع 
احدهما أو هما مع الشقص 

١48/+ المبسوط‎ )١ 

؟) السرائر :مهم 

*) المختلف ء الج الثاني 7174 


4؛) التهذيب 151/97 











وتثبت بين شريكين »ولاتثبت ت لمازاد على أشهر الروا 


هذا أيضاً مما أجمع عليه الاصحاب لميخالف فيه الا ابن ابى عقيل يي ! 








برواية متصور بن حازم عن الصادق عليه السلام ء وهي غير والة على مراده 
لاختصاصها بالثبوت مع الشركة في الطريق ونحن نقول به. ويحتج على بطلان 
قوله بما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اذا وقعت الحدود فلا شفعة!). 
فان احتج بما روي عنه عليه السلام : الجار أحق بشفعة جاره!! . أجيب بأنه 
مع تسليم صحة الحديث هو محتمل ؛ لان المراد هو أحق بالعرض عليه لانه 
لابد من اضمار فليس اضْمار ما قيل!؟. أي احق بالاخخذ بالشفعة اولى من قولنا 
احق بالعرض عليه ؛ اذ المراد بالجار الشريك » ولذلك تسمى الزوجة جارة 
لغة لمشازكتها للزوج في العقد : قال الاعشى : 
أيا جارتي بينى فاك طالقة!؟ 
يسمى بذلك عقيب العقد وان كانت بالمغرب والزوج بالمشرق ٠‏ 
قوا :ولت بين قوسن لنت تثبت لما زاد على اشهر الروايتين 


)١‏ قد مرقى ص لل 





؟) سنن ابن ماجة 8 / طم ء سثن ابى داود 443/8 ؛ مين الترمذى 101/7 فيه 
الجار احق بشفمثه 

فى بعض الروايات : « الجاداحق بقبه » اخرجها ابن ماجة ؟/4*م والترمذى 
/مه+ وابوداود +/1ل؟ ود السقب » : القرب والباء قى « بسقبه » صلة احق لاللسبب 
اى الجاداحق بالداد الساقية اى القرية . 

>) فى بعض النسخ : ما مثل + 

) هواول له الاعثى مع اختلاف التقل قى اوله وآخره . قيل انه قد سمى 
فى الجاهلية امرأته جادة فقال : 





-وت 








ولوادعى غيبة الثمن أجل يام » فان لم يحضره بطلت . ولو 
قال انه فى بلد آخر ؛ أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام مالم يتضرر 


روى ابن بابويه في الفقيه عن طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقرعن علي 
عليهم السلام: ان الشفعة على عدد الرجال'). وروى عقبة بن خالد عن الصادق 
عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين 
الشركاه!" . وعمل بها الصدوق ؟ وابن الجنيد . 

ودوى يوئس بن عبداارحمن عن عبدالله بتستان صحيحاً عن الصادق عليه 
السلام قال : لايكون الشفعة الا لشريكين مالم يقاسما ؛ فاذا صاروائلاثة فليس 





الواحد منهم شفعة !4 
ومثله عن الصادق عليه السلام : اذا كان الشىء بين الشريكين لاغيرهما 


اياجار ثا بينى فانك طالقه ومؤقة ما دمت فينا ووامقه 
ذكره الجوهرى وصدره 

أيا جار تنا بيثى فالك طا لقد 

قال ابن برى : المشهور فى الرواية : 

ايا جادنا يينى فانك طا لق كذاك امور الناس عاد وطادقه 

اقول : ذكرالشير باختلاف بعض الفاظه «فى لسان العرب» وقال قيه : والمرأة جارة 
زوجها لانه مؤتمر عليها وامرنا ان نحن اليه وان لانمتدى عليها لانها تمسكت بعقد حرفة 
الصهر وصادزوجها جارها لانه يجيرها ويمنعها ولايستدى عليها . 

)١‏ اخرجه فى الفقية +/65: بئده عن النوظئ عنالسكونى عن فرعن ايه عن 
آبائه عن على عليهم السلام قال : الشقمة على عدد الرجال ٠‏ التهذيب 151/9. 

؟) انظر اص و7 


ع) الققيه م«/ دك ١‏ المقتع : و١‏ 





4) الكاقى 11/0 التهذيب 4/1 .داء الاستبصار 115/6 الوسائل 7117 .و00 


ام 











فباع أحدهما نصيبه قشريكه أحق به من غيره ‏ فان زاد على الاثنين فلا شقعة 
لاحد منهم ١١‏ . وعمل على ذلك الثلاثة واتباعهم وابسن ادريس ١١‏ والمصنف 
والعلامة؟) . 

وعليه القتوى » لاصالة بقاء النلك على مالكه : ولحصول الاجماع بعد 
الصدوق وابن التجنيد » فيكسوت حجة على بظلان الثبوت مع الكثر: 
لقائل بغدم الشفعة فيما زاد اكثر والروايات به أشهر . 

ويجاب عن الروايتين: اما بالخمل على التقية » أوبحمل الرجال والشركاء 
على اثنين كما هو كذلك لغة ؛ أو بادادة تعميم الحكم للنرجال والشركاء لا 
بارادة الشركاء في ملك واحد . 

هنا فائدتان : 

(الاولى) ان مع القول بالثبوت هيع الكثرة هل تثبت على قدر السهام أو 
على عدد الرؤوس ؟ قال ابن الجنيد بالاول والصدوق بالثاني . 

(الثانية) ان الصدوق في المقنع خخص الشفعة مع الكثرة بغير الحيوان؛ أما 
في الحيوان فائبتها بين اثنين لا غير ٠‏ لرواية عبدالله بن سنان عن الصادق عليه 
السلام قال : لا شفعة في حبوان الا أن يكون الشريك فيه واحدأ"! . 








ولاث 


وفي تخصيصه نظر ؛ لان تخصيص الحيوان بالذكر في اشتراط وحدة 
الشريك لايستلزم نقي الحكم عما عداه من المبيعات » وضعف القول بدليل 
الخطاب ٠‏ 


115/8 الكافى 141/0 التهذيب 154/19 ء الفقيه #/ دك الاستيصار‎ )١ 
الوسائل 1711م‎ 

؟) السرائر 76٠:‏ 

*) الاختلف . الجزا لثاتى 796 


©) الققيه 47/6.. فى يعض التبخ د دقبة واحدة » بين دفيه »رد واحدا ع . 


يت 






المشتري.وتثبت للغائبوالفية والمجنون والصبي ويأخذلهمالولى 
مع الغبطة» ولوترك الولى فبلغ الصبى اوأفاق المجنون فله الاخل ٠‏ 

(الثالث).فى كيفية الاخذ.ويأخذبمثل الثم نالذى وقع عليهالعقد. 
ولؤلم يكن الثمن مثلياً كالرقيق والجواهراخذه بقيمته. وقيل: تسقط 
الشفعة استناداً الى رواية فيها احتمال 


قولة : وياخذ بمثل الثمن الذى وقع عليه العقد ولو لم يكن الثمن 
مثليا كالرقيق والجواهر اخذه بقيمته » وقيل نسقط الشفعة استنادأ الى 
رؤاية فيها احتمال 
اختار المصنف مذهب الشيخ فسي المبسوط') والبفيد”' والنقي وابن 
أدريس"! استناداً الى عموم أدلة الشفعة » وقال الشيخ فى النهاية والخلاف!؟ 
وابن حمزة بالسقوط استناد الى رواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام 
في رجل اشترى دار برقيق ومتاع وبز وجوهر . قال : ليس لاحد فيها شفعة!ة. 
وهذا النفي كما يحتمل كون الثمن غير مثلي كذا يحتمل عدم الشركة في 
الدار نفسها ولا في طريقها . وهو الراجح » لان لفظة « دار » لاتصدق على 
بعضها الا مجازا » أو يحتمل أيضأ كثرة الشركاء . 


ونقلالابى7” الرواية على وجهآخرء وهو بدل دارأ د دراهم » وجعل وجه 


٠ ١0/+ المبسوط‎ )١ 
؟) المقئمة : لابه‎ 

ع) السرائر : .86 
4)الميسوط #/0111 الخلاف 8 /خم١.‏ وماتسيه الى لثهاية .لم:تتجده بعد | لفحض: 
ه) الفقيه ملاع » التهذيب 1١19/07‏ ء قرب الاسنادء لإ/ء الوسائل 804/117 . 
) داجع اول كتاب,الشفعة من كتا بكشف الرموز ء وهونقل الرواية هكذا : رجل 


قد 








لمطالبةفى الحال ولوأ رلالعذربطاتشفعتة:وفيهقول 
آخر.ولوكان لعذرلم يبطل. وكذالوتوهم زيادةثمنأوجنساً منالثمن 


سقوط الشفعةكون الدراهم هي المبيع. فان صح نقله فهو كما قال والا فالظاهر 


أنه تصحيف . 





ونصر بعض الفضلاء القول بالسقوط بأصالة بقاء الملك على مالكه وعدم 
التسلط عليه خرج من ذلك ما خسرج بالاجماع فيبقى الباقي : ولانه أخذ مال 
بالباطل » لقؤله و ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن يكون تجارة عن 
تراض منكم ١٠6‏ وأخذ الشقص ليس تجارة عن تراض » لان الاخذ ليس برضا 
المشتري فيكون أخذا بالباطل . 

وفيه نظرء لاذالاصل يخرج عنه بالدليل وقد تقدم؛ وانتقاض الثاني بالشفعة 
في الثمن المثلي ٠‏ 

فائدة اذا أخذ بالقيمة قيل يوم العقد » وقبل يوم الاخذ ء وقال السعيد : 
الاعلى من حين العقد الى وقت الدفع لانه أخذ قهري » والفتوى على الأول . 

قولة : وللشفيع المطالبة فى الحال ولو آخر لالعذر بطلت شفعته , 
وفيه قول آخر 

القول بأنها على القور مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاق7" , 
وتبعه الفاضي وابن حمزة:؛ وعليه الفتوى لوجوه: 

« الاول » انها حق مبني على التضيق لعدم ثبوتها ف يكل شىء؛ ولانها أخذ 
اشترى دداهم برقيق ومتاع ويزوجوهر ٠‏ الرواية 

)١‏ سودة الشاء: و؟ 

؟) التهاية : 484 » الميسوط م/ء 1 الخلاف 181/7 


هات 











مال الغير بغير رضاه » والتراخي نوع توسعة قلا يناسبها . 

الثاني » انه لولا القورية لزم اضرار المشتري ء لعدم اقدامه على عمارة 
ملكه والتصرف فيه لتجويزه في كل وقت انتزاعه » والضرر منفي بقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم : لاضرر ولا ضرارل" . 

« الثالث »ما رواه الجمهور من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الشفعة 
لمن واثيها!" . أي عاجلها . 

« الرابع » رواية علي بن مهزيار عن ابى جعفر عليه السلام أنه سأله عن 
رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكي يصتيع 
صاحب الارض ان أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجىه شربكه صاحب الشفعة ؟ 
قال : ان كان معه بالمصر فليتتظر به ثلاثة أيام فان أناة بالمال والا فليبع وبطلث 
شفعته في الارض ؛ وان طلب الاجل الى أن يحمل المال من بلد الى بلد آخر 
فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل الى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلا: أيام اذا 
قدم فان وافاه والا فلا شفعة له؟! , 

ووجه الدلالة أنه حكم باليطلان بعد الثلاثة التى أخرها للعذر ء فلو كان 
الشفعة على التراخي لم تبطل بالتأخير مطلقاً لعدم القائل بالفرق ٠‏ 

وقال المرتضى وابن بابويه وابن الجنيد وابن ادريس انها على الدراخي 
لاتسقط الا بالاسقاط كسائر الحقوق من الدين والوديعة وغيرهما ‏ ولانها مسببة 
عن البيع والبيع ثابت فيثبت مسبيه ولا تسقط الا بالاسقاط . 

)لاقي م عووا رو 00 

؟) لم نجده فى المصادر التى عندنا . 

م) التهذيب //لاداء الققيه م/ 0 
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فبان غيره » ويأخذ الشفيع مسن المشترى:و دركه عليه ٠‏ ولو انهدم 
المسكن :او عاب بغيرفعل المشترىأخحد الششقيع بالثمن اوترك . وان 
كان بفعل المشترى أخدذ بحضته من الثمن . ولواشترى بثمن مؤجل 
قيل : هو بالخيار بين الاخذ عاجلا والتأخير » وأخذه بالثمن فى 
محله . وفى النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا 
ان لم يكن مليئاً وهوأشبه. ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم 








والجواب:: عن الاول بأن الجقوق مختلفة لوجود الفادق » وعن الثاني 
ان أردت بالثبوت الثبوت مطلقاً فهو ممنوع بل هو ثابت في الزمن الاؤل وهو 
غاية الحدوث والحدوث يبطل وقت البقاه وان أددت الثبوث في الزمن الاول. 
فمسلم لكن لا تثبت مسببه فيه » وأصالة البقاء انما تكون حجة اذا الم يعارضه 
دليل لامطلقاً . 

قوله : اذا اشترى بثمن مؤجل قيل هو بالخيار بين الاخذ عاجبلا 
والتاخير وأخذه بالثمن فى محله » وفى النهاية )١‏ يأخل الشقص ويكون 
الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا ان لم يكن ملي وهو اشبه 

القول قول الشيخ فيالمبسوط والخلاف"! » وهو قول المفيد") والقاضي 
وابن ادريس!! . 

وفيه نظ لان التخبيرالمذكوريستازم القول بتراخي طلب الشفعة واللازم 
)١‏ التهاية :هنع 
؟) المبسوط ١١7/7‏ : الخلاث ١8/9‏ 
م) االمقعة دبرة 


؛) السرائر 5 501 . 
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البائع أخذ. ولوترك الشفيع قبل البيع لم تبظل . 


باطل لما تقدم قكذا الملزوم والملازمة ظاهرة . 

والثاني - أعني قوله في النهاية ‏ نقله فيالميسوط والخلاف عن بعض 
أصحابناء والظاهر أنه ابن الجنيد واختاره العلامة') محتجأ بأن القول بالتخبير 
المذكور يستلزم أحد محذودين: اما اسقاط الشفعة على تقدير ثيوتها » أو الزام 
الشفيع بزيادة لاموجب لها . وكلاهما ياطلان » بيان الملازمة : انا ان جوزنا 
له التأخير لزم الامر الاول وهو باطل لما تقدم انها على الفور؛ وان لم نجوز 
له ذلك ألزمناه بزيادة صفة هي تعجيل الثمن من غير موجب . 

وفيه نظرء لان تجويز أحد سببين على التعيين غير التخييربينهماء والخصم 
قائل بالتخيير . 

قوله : ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل 

هذا قول ابن ادزيس 7" » لان ذلك ترك قبل الاستحقاق فلا يلزم .كما لو 
أسقطت المرأة المهرقبل التزؤيج. وقال الشيخان وابن حمزة بالبطلان » لقوله 
صلى الله عليه آله وسلم : لا يحل للشريك أن يببيع حتى يستأؤن شريكه , فان 
باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وجه الاستدلال أنه علق الاستحقاق على عدم 
الاستيذان فلا تثبت ممه » ولان الشفعة شرعت لازالة الضرر عن الشريك فاذا 
لم برده دل على عدم الضرر فلا نثبت للشفيع . وليس ذلك من باب الاسقاط 
حتى يتوقف على الاستحقاق كالابراء من الدين . 

والاول مختار العلامة في القواعد والمختلق؟؟» وعلية الفتوى . 





. 514: المختلف » الجزه الثاتى‎ )١ 
169: ؟) السرائر‎ 
. القواعد , القصل الرايع فى المسقطات ؛ المختلف الجزء الثآنى :م89‎ )* 
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أمالوشهد على البائع اوبارك للمشترى اوللبائع اوأذن فى البيع 
ففيه التردد . والسقوط أشبه . 
ومن اللواحق مسألتان : 


قوله : اما لوشهد على البائع ا9 بارك للمشترى او للبائع ا9 اذن فى 
البيع ففيه التردد والسقوط اشبه 

ينشأ من ظهورأمارة الرضا بالبيع في كل واحد من هذه ؛ فيستلزم استقرار 
ملك المشتري والشفعة مثافية لذلك . ومن أن الرضا بالبيسع قد يكون تمهيدا 
لثبوت الشفعة فلا ينافيها . 

والحق أن الشهادة والاذن لايستلزمان اسقاطأء لانه تمهيد للثبوت ظاهراً » 
وأما المباركة للبئع أو للمشتري فان فاتت الفورية فهي مسقطة والا فلا . 

اذا عرقت هذا فاعلم أن للاصحاب هنا أقوالا : 

(الاول) قال الشيخ في النهاية') وابن حمزة تبطل بالشهادة والمباركة . 

(الثاني ) قال في المبسوط لاتبطل بالمباركة والا بالوكالة في البيسع ولا 
بضمان الدرك . 

(الثالث) قال ابن ادريس لاتبطل مع الشهادة والا بالاذن في البيع . 

(الرابع) قول المصنف انها تسقط يكل واحدة من الصور . والتحقيق أن 
كلما نافى القورية فانه يبطل والا فلا . 


)١‏ التهاية د رع 





2-6 















( الاولي ) قال الشيخ : الشفعة لاتورث . وقال المفيد وعلم 
الهدى: تورث» وهوأشبه . ولوعفا أحدالورثةعن نصيبهأخذهالباقون 
ولم تسقط.. 

قوله : قال الشيخ )١‏ الشفعة لاتورث ؛ وقال المفيد؟) وعلم الهدى 
تورث ؛ وهو الاشبه 

حجة الشيخ رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن علي صلوات 
الله عليهم أنه قال : لاتسورث الشفعة!" . ولانها ان عللت بملك الموروث لزم 
ثبوت الشفعة بملك الغير وهو باطل » وان عللت بملك الوارث فهو باطل أيضاً 
لعدم كونهم شركاء عند البييع فلم يحصل سبب الاستحقاق وهو بيع الشريك 
حصته . 

وحجة المفيد والمرتضى عموم أدلة الارث » ولانها حق من الحقوق 
فتورث كغيرها من الولاء والخيسار . وهو اختيار المصنف والعلامة» وعليه 
الفتوى ٠‏ 

ويجاب عن حجتي الشيخ بضعف طلحة » فانه بتري ؛ وباختيار أن يعلل 
الاستسفاق بملك الموروث والتقال الاستحقاق الى الوارث بالموت . 

هذا اذا لم بتأخر المطالبة عن البيع والموت ممع علم الوارث ؛ أما مع 
التأخير وعلمه فلا شفعة لابتنائها على الفور كما تقدم . 
١‏ التهايةج مرو 
؟) المقتمة : لإلواء. 
ع) الفقيه م/ وعء التهذيب 151/7 





(الثانية) لواختلف المشتر والشفيع فى الفمن فالقول قول 

شترى مع ب يمينو لانة يبتاع الغقء من يده , 

قوله : لو اختلف المشترى والشفيع فى الثعن فالقول قول المشترى " 
مع بمينه لانه ينتزعالشىء من يده 

هذا قول الشيخين'! والتقي . واختاره ابن ادريس") ٠‏ لان الشفييع يدعي 
استحفاق الحصة بثمن معين والمشتري ينكره ويده عليها » فيكون القول قوله 
مع اليعين ٠.‏ 

ولقائل أن يقول: بل القول قول الشفيع لانه متكر لزيادة يدعيها المشتري 
واليمين على ٠ن‏ أنكسر . ويؤيده قول الشيسخ وانهما اذا أقاما بينة يعمل ببيئسة 
المشتري » واذاكان كذلك ينبغي أن يكون القول قول | عند عدم البيئة. 

ويمكن أن يجاب : بأن الشفيع اما أن يدعي العلم أولا » فان كان الثاني 
ام يصح حلفه , لما تقدم أنه لا يمين الاامع العلمء وان كان الاول فكذلك لان 
الاختلاف في فعل المشتري وهو أعلم به. 








. التهاية : مو ء المقمة :لا‎ )١ 
؟) السرائر 5 1ه؟‎ 
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كتاب احياء الموات 


قوله : كتاب احياء الموات 

الارض غير المنتفع بها لعطلتها يقال لها : موات وموتان!' بفتبح الميم 
والواو» وأما بضم الميم وسكون الواو فهوالموت الذريع؛ ويقال رجل موتان 
بالضم والسكون اذا لم يفهم 

اذا عرفت هذا فاعلم أنه نفل الجمهورفي صحاحهم عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم : من أحبى أرضاأ ميتة فهي له قضاء من الله" 

وفي الحديث أيضاً : موتان الارض لله ورسوله» فمن أحيا منها شيئأ فهو 


)١‏ قال فى لمان" العرب + والموتان من الادض: مالم يستخرج ولااعتمز على المثل 
وادض ميتة وموات من ذلك. قال: وفيه. لفتان سكون الواو وفتحها مع فتخالميم. والموئان 
كالحيوان وذناً وضده معنا 

؟) اعرجه الترمذى 58/7 وليس 
انظرشرح الكرماتى ١6/١١‏ - انتقد اقى هذا اللتنى بايا وفال عر : من أحيا ارا 





قضاء من الله » والبخادى فى الصحيح . 


ميثة فهى له . وقال مصحح سنن الترمذى + لم يخرجه مناصحابٌ|لكتب الثثة أذ سوى 
الترمذى . 











والعامر ملك لاربابه لايجوز التصرف فيه الاباذنهم . و كذاما 
به صلاح العام ركالطريق والشرب والمراح . 

والموات مالاينتفع به لعطلته ممالم يجرعليه ملك اوملك وباد 
اهله » فهو للامام لايجوزاحياؤه الاباذنه» ومع اذنه يملك بالاحياء. 
ولوكان الامام غائباً فمن سبق الىاحيائه كان أحق به » ومع وجوده 
لدرقع يده ويشترط فى التملك بالاحياء : ألا يكون فى يد مسلم » 


5 
وعلى ذلك اجماع المسلمين » وعند أصحابنا أن الموات من الارضين 
للآمام ولا يجوز احباؤه الا باذنه » ومع اؤنه يصبر ملكا للمأؤون له واذنه شرط. 
قوله: ولوكان الامام غائبآ فمن سبق الى احيائة كان احق به ومسع 
وجوده له رفع يده 

ظاهر هذا الكلام يوهم مناقضة لقوله من قبل ومنع لزنه يملك بالاحياء » 
لانه اذا ملكه لميكن لاحد رقع يدة اماما كان أو غيرة لقؤله صلى الله عليه وآله 
وسلم : الناس مسلطون على أموالهم؟) . 

ويمكن أن يجاب : بسأن المراد يملك بالاحياء منافع الارض لارقبتها بل 
الرقبة للامام فله جيتئة رفع بدالمحي اناقتضت المضلخة ذلك» وهذا حاصل ما 


قاله الشيخ في ه النهاية »!" وفيه نظر ٠‏ 


١)كتزالعمال‏ م/ وم عن الييهقى ١4/1‏ 


؟) البحاد 701/5 





ع) التهاية : 43٠‏ 


تحال 














ولاحر نَم اًلعامرء ولامشع رأللغبادة كعر فة ومنى» ولامقطعاً ولامحجراً 
والتحجير يفيد أولوية لاملكآ مثل أن ينصب عليها مرزاب] . واما 
الاحياء فلاتقدير للشرع فيه ويرجع فى كيفيته الى العادة . 

ويلحق بهذا مسائل : 

(الاولى) : الطريق المبتكر فى المباح اذا تشاح أهله فحدة : 
خمسة أذرع » وفى رواية سبعةأذرع . 
قوله : والتحجير يفيد اؤلوية لاملكا 
هذا هو المشهور ؛ ونقل المصئف والعلامة ') عن بعض المتأخرين ب قيل 
ابن نما .ان التجير احياء فيفيد ملكأ ..وليس يشىء. .لان الملكفريع الاحياء 
والتجير شروع في الاحياء . 

ومعنى افادة التجبر أولوية أنها تكون موقوفة » فان أحياها ملكها ولميكن 
لاحدرفع يذه واحياؤها مادام أثرالتجبر باقيآء فلوعفئ أثره هل لغيره أحياؤها ؟ 
الحق نعم؛ لزوال موجب الاولوية . 

قوله : وفى رواية سبع اذرع 

هذه رواية مسمع بن عبدالملك عن الصادق عليه السلام عسن النبى صلى 
اللهعليه وآله وسلم قال: قضى رسو لاله في العاريق اذا تشاح عليه أهله فحدمسبيع 
أذرع!؟ . ومثله روى السكوني عن الصادق عليه السلامعن النبى صلى الله عليه 


انها 





اع مط ل د 





؟) الكافى هرمو التهذيب 164/90 . 
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( الثانية ) حريم بثرالمعطن .: أربعون ذراعاً » والناضح ستون 
ذرعاً ».والعين الف ذراع . وفى الصلية خمسماثة . 

( الثالثة ) من باع نخلا واستعنى واحدة كان له المدخل اليها 
والمخرج ومدى جرائدها . 
وآله وسلم!! » وعليها فتوى الشيخ ا 

وأما الخمس فرواها ابوالعباس البقباق عن الصادق عليه السلام قال : اذ 


تشاج قوم فيطريقفقال بعضهم سب عأذر ع وقال بعضماربع اؤرع. قال الصادق. 
عليهالسلام : لابلخمس أؤرع'2 . واختار العمل بها المضتّت لانهااضم طريقا 
من الاولنين ٠‏ 

قوله: حريم بثرالفعطن اربعون ذراعا: والناضح ستون ذراعاً والعين 
آلف ذراع ؛ وفى الصلبة خمسمائة 

هذا التجديد هوالمشهور ؛ وعليه ولت الروايات وعمل الاصحاب. وروى 
ابن الجنيد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم : حريم البثر اذاكانت حفرت في 
الجاهلية خمسون ذراعاً وان كانت حفرت في الاسلام فخمس وعشرون ذراعاً . 

وقال ابن الجنيد: حريم الناضح قدرعمقها لاجل مب الناضح . وقالكلاماً 
معناه ان التحديد في ذلك يناء على الغالب . لانه اذاأراد أحد احداث بثريجنب 
بَُرَديْمَةَ يتضرر صاحب القديمة يسبب عدم جريان آلماة اليهاله منعه وان كان 
أكترمن الحدين؛ وان لميتضرربهاليِسَلسمنعه وانكانّ أقل منهما . ويؤيدهما رواه 
محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل آلى الفقيه عليه السلام في جل 

١6ه/ال الكافى ه/15؟ » التهذيب‎ )١ 

؟) اتهذيب .م١‏ 




























( الرابعة ) اذا تشاح أهل الوادى فىمائه حبسه الاعلى. للنخل 
الى الكعب ولازرع الى الشراك .ثم يسرحه الى الذى يليه . 
( الخامسة ) يجوز للانسان أنيحمى المرعى فى ملكه خادة» 


وللآمام مطلقا". 
(السادسة) لوكانله رحاعلى نهر لغيره لم يجزلهأن يعدل بالماء 


عنها الابرضاء صاحبها . 


أخرى فوقه كم يكون ببنهما في 
البعذ حتى لانضرّبالاخرى في أرض اذاكانت صلبة أورخوة؟ قوقع عليه السلام: 
غلنى حسب الايشر أحدهما الاخر'؟ 

وهذه الروايتمع أنهاخلاف المشهوز مشتملة على كتابة رجل مججهول و كل 
من الكتابة وجهالة,الراوي موجب للضمف . مع أن التحديد أضبط وأقوى في 
رقع النزاع.. 

هذاء والمراد بالمعطن ماتسقى منهاالابل » وبالناضح ما تستقى منها بالابل. 

قوله: اذاتشاح اهل الوادى فى مائة حسه الاعلى للنخ ل الى الكعب 
وللزرع الى الشراك ثم يسرحة الى الذى يليه 

هذا مضمو نماقضى بهرسولالله صلى التهعليه وآله وسلم في سيل وادىمهروز ٠‏ 








كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قنآة 


وأفتى بهالشيخ في النهاية؟» ورواه عنغياثينابراهيم عن الصارق عليه السلام قي 

6 الكاقى فبعوو افيه م0/ و ء التهذيب ١45/9‏ دواه الال عن محمد بن 
الحسين ‏ بدل ‏ محتمذ بن على بن محبوب. وقى الاؤل نضأ زوى ذيلالحذيث فى ضدرة. 
؟) التهاية : 4117 





التهديب11. 

وقال في المبسوط"!.: روى أصحابنا أن الاعلى يحبس إلى الساق للنخل 
وللشجر الى القدم وللزرع الى الشراك » 

اذاعرفت هذا فلفظ «مهروز» بتقديم الراء المهملة على المنقطة » قالالشيخ 
هو الموضع الذي يجتمع فيه ماء السيل » ونقل ابن بابويه؟! عمن يثق به من 
أهل المدينة أنه وادي مهزور بتقديم المتقطة على المهملة : قال ومسموعي عن 
شيخي محمد بنالحسن أنه مهروز بتقديم المهملة ؛ وؤكرٌ أنه فارسي 'من هراز 
الماء وهو الفاضل عن القدر المحتاج اليه - 

قال بعض القضلاء من العجم : هذا بوافق المعنى دون اللفظ » لان الفاضل 
م نكل شىء يسمى بالفارسية هرزة بالهاء دون الواو » قكان ينبغي أن يقول ماء 
هرزة . اللهم الا أن يكون ذلك من تصرفات العرب ٠‏ 

وقالشيخنا الشهيد في دروسه؛ “انهبالمهملتين» و كأنهاحذممنقولالجوهري: 
والهرهور الماء الكثير »وهوالذي اذا جرى سمعت له هرهرة وهوحكايةجريه*). 


65/6 الققيه‎ 2/٠ التهذيب 16:17 اعانى‎ )١ 

؟) البسوط +/184. 

ع) الفقيه مرحه. 

؛) قل قى الدروس ه74 :... بذلك قضى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى 
سيل ؤادق مهزؤد “با لزاى اؤلائم الراء هوبا النديتة الشريفة . 

ه) قال اين الاثير : مهزود ‏ بتقديم المعجمة ‏ وادى بثى قريظة بالحجاذ . قال : 
اما بتقديم الراء على!لزاى فموضع سوق المدينة تصدق بددسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على المسلمين . وذكره فى معجم اليلدن 1/1/6 . 





الله 





(السابعة )..مناشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففى رواية : 
ان كان ذلك فى ما اشترى فلايأس ء وفى النهاية ان لم يتميز لم 
يكن له عليه شيء .وان تميزرذه ورجع علىاليائع بالدرك . والرواية 
ضعيفة » وتفصيل النهاية فى موضع المنع » والوجه: البطلان ., وعلى 
تقديربالامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم ٠‏ 
قوله : مسن اشترى دارأ فيها زيادة من الطريق ففى رواية ان كان 
ذلك فيما اشترى فلاباس : وفى النهاية )١‏ ان لم يتميز لم يكن عليه شىء 
وآن تميزرده ورجع على البائع #الدزك؛ والرواية اتفصيل «النهاية» 
فى موضع المنع والوجه البطلان » وعاىىتقدير الامتياز يفخ ان شاء ما 
لم يعلم 
أما الرواية فرواها العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ,عليهما السلام (". 
ووجه ضيعفها دلالتها على اباجةمالايجوز استباحته من طريق الملمين. ٠‏ 
وفيه نظر ء لجوازأن يكون اللام فيد الطريق » للعهدء أي الطريق المسلوك 
وجاز أن يكون متسعاً يزيد على النقدير الشرعي فيكون على الاباحة , فلايضر 
ادخعالها في الملك , فأجاب الامام عليه السلام بنفي البأس لماعلم من خالها . 
وأما وجه منع تفصيل النهاية فهو أنعدم التمبيزلايقتضي الاباحة ٠‏ لماأخذ 
من الطريق بل يتبغي رده وفعل الاحوط في ذلك ٠‏ 
وأما وجه البطلان فلان حق الطريق اذا لم يتميز بالحدودكان ما وقع عليه 
الببيع مما هوملك البائع ٠«جهولا‏ قببطلالبيع لجهالته ٠‏ 
وأما وجه جواز الفسخ على تقدير الامتياز فلانه يجب رد ذلك الى الطريق 
)انها 
؟) التهذيب «اى نم1 




















(الثامئة) منله نصيب فى قتاة اونهرجازله بيعه بماشاء . 

( التاسعة ) رؤى اسخاق بن عمار عن العبد الصالح فى رجل 
لميزل فى يده ويد آبائهدارء وقد علم أنهاليست لهم ولا يظنمجىء 
صاحبها قال : ماأحب أنْيبِيع مالي سله : ويجوز أنيبيع سكناه 
والرواية مرسلة ؛ وفى طريقها الحسن بن سماعة : وهو واقفئ : 
وقى النهايةيبيع تصر فها فيها » ولايبيع أضاها. ويمكن تنزيلها على أرض 
عاطلة أحياها غير المالك باذنه فللمحيى التصرف والاصل للمالك. 


تبس الب غلى التطتري/ وودان امب مرجي القياز؟ . هذا كله عل ىتقديز 
ا 

قوله : من له تصيب فى قناة اونهررجاز له بيعه بما شاء 

الضمير فيبيعه عائد الى التصيب. وقي اطلاق جواز التبع هنا'نظر ؛'خدم 
امكان التسليم وعدم العلم بقدر ما يسلم له بالقسمة: نعم يجوز الصلح على ذلك 
وكأنه أراد بالبيع مطلق المعاوضة بنوع سائغ . 

قوله : ويجوز ان يبيع سكناه 

أي يؤجرهاولايييع رقبتها » لانه لايملكها . وأطلق اسم الببع على الاجارة 


ون 





سعنك 











وأقسامها ثلاثة : 
قوله ؛كتاب اللقطة 

وأقسامه ثلاثة:'اللقطة') بتسكون الفاق اسم للشىء الملقوط ؛ وهو المراد 
هنا . وبفتح القاف اسم لاخذ اللقطة : أي كثير الالتقاطء لان فعلهكذلك » ومنه 





)١‏ قال فى المسالك: لنت بفتح القاب وسكوئها اسم للمال الملقوط على ما ذكره 
جناعة من انغل اللفة منهم الاصمعى وابن الاغرابى والقراء ذا بوعبيد . وقال الخليل : هى 
بالتسكين لاغير.» وأما بفتح القاف فهى اسم للملتقط ء لان ما جاء على فملة..فهراسم الفاعل 
كهمزة ولمزة وهزأة . 

وكيف كان فهى مختصة لفة بالمال , لكن الفقهاء تجوزوا فى اطلاقها على ما يشمل 
لة . وبعضهم جرى على المعنى | للفوى 





الادمى؛ فمتوثوا اتواغ ا لملتقطات الثلاثة باسم | 
وافرد الاننان الشائع بكتابآخر وعتونه باللقيط ‏ 

قال فى المصياح المثير: و اللقاطة. بالضم ما التقطت من مال ضمائيع » واللقاطا بحذف 
الهاء واللقطة وزان دطب ةكد لك. قال الازهرى: اللقطة بفتح القاف اسم الشى, الذى تجده 
ملقى فتأخذ قال: وهذا قول جميع اهل اللغة وحذاق التحويين . الىآخرما قال . 





ويك 











( الاول) فى اللقيط : وهو كل صبى اومجنون ضائع لا كافل 
له . ويشترط فى الملتقط التكليف. وم اشتراط الاسلام تردد . 








«ويل لكل همزة لمزة 4') أي كثير الهمز واللمز ٠‏ 

قوله : الاؤل فى اللقيط 

يقال لقيط ومتبوذ » فالاول باعتبار أخذه » لان فعيلا هنا بمعنى المفعول » 
والثاني باعتبار ابتداثه ء فائه منبوذ أي مرمي ٠.‏ 

قوله : وفى اشتراط الاسلام تردد 
من أصالة عدم الاشترّاظ » ولانة العام وحضانة وتربية فلا يشترط 





الاسلام » لجسواز استرضاع الكافرة وجعلها حاضنة اجماعا . ولذلك اطاسق 
الاصحاب جواز الالنقاط من غير تقبيد » وهوفتوى الشيخ في التخلآق * 

ومن أنه ولاية وسبيل على من حكم باسلامه » ولاسنبيل للكافن على المسلم 
بالاية . وأيضاً ان الصبى بسبب الصحبة والتربية يميل الى اخلاق المربى وأقواله 
وأفماله » فلايؤءن خدعه عن الاسلام والفطرة . 

والتحقيق أنه ان حكم باسلام اللقيط اشترط اسلامالملتقط والا فلا: 

وهل يشترط مع الاسلام العدالة أملا؟ قيل تعمء لما لايؤعنمن خيائته فيبيعه 
أويملكه: ولانه مقبولالقول فيمايوجد ممه وفئالانقاق عليه: والفاسق لي سأهلا. 
للامائة» فينتزع من يده لوالتقطه ويسلم الى عدل . 

وقبل لايشترط؛ للاصّل ولان المقصود التربية والحضائة وهم] يحصلان 
الشيخ في المبسوط والخلاف'! على كراهية . وهوفة-.وى, 


لم من باب ضر 
اغتابه قن غيبته قهوهماز . 
9) المبسوطل + / .مس الخلاق 148/9 . 











به +“ واصله الاشادة ب لمين ونحوها ..وهمزه همزا 





و- 








ولايلتقطاامملوكالاباذن مولاه. و أخذاللقيطمستحب. واللقيط 
فى دارالاسلام حرء وفى دارالشرك رق. واذا لم يتول أحد] فعاقلته 
المصنف في الشرائع7. 

قوله : ولايلتقط المملوك الاباذن مولاه 

اذ لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له علىغيره » ولانه مشغول بخدمة سيده 
فلا زمان يصرفه في الحضائة . أماامع اؤن المولى فلامتع ٠‏ 

قوله : واخد اللقيط مستحب 

هذا اختيار المصئف في الشرائع ') » لاصالة عدم الوجوب : وقال 
الشيخ في المبسوط 15 أخذه واجب على الكفاية ء لأنه تعاون على البر فيكون 
واجبأء لقوله تعالق: وتعاونوا على البر والتقوى» (» والامر حقيقة في الوجوب. 
ولانه دقع لضروزة المضطرفيكون واجبا كبدّل القزت في النخمصة. واختاره 
العلامة*» وعليه الفتوى ٠‏ 

قوله : اللقيط فى ذاز الاسلام خروفى دارالشرك رق 

المراد بدار الاسلام ماينفذ فيه حكم الاسلام » فلايكون فيهاكافر الامعاهد. 
ودار الكفرماينقدٌ فيها أحكام الكفار فلا يوجد فبها مسلم الامسالم . ولقيط الاولى 
خرمسلم ؛ ولقيط الثائية رق كافر ؛ الا أن يوجد فيها مسلم ولسو تاجرأ أو أسيراً 
أومحبوساً مع اقامتهم؛ ولأيكفي تجرد المرور بها . 
)١‏ الشرائع 097/7 23 
؟) الفرائع 317/7؟ 
م) الميسوط ع/ جم 
4) سورة المائدة ‏ ؟ 


ه) القراعد » اول اللقطة . 














روارثه: الامام اذالم يكن له وارث ويقبل اقرازة عل ىنفسه بالرقية 
مع بلوغه ورشذه : واذا وجذ الماتقط سلطانا استعان به على تفقتة 
فان لم يجد استعان بالمسلمين . فسان تعذر الامر أنفق الملتقظ 
ورجع عليه اذا نوئ الرجوع » ولو تبرع لم يرجم - 
قوله : فان لم يجد استعان بالمسلمين 
هل يجب عليهم مسع فقد السلطان بذل النفقه أم لا.؟ ترود المصنف: في 
شرائيع'' في ذلك .من أنه إحسان وتعاون.على البر فيكون واجيأ عملا بظاهر 
قوله تعالى د وأحسنوا »!" « وتغاوتوا » !' لكن على . الكفايةة لا على الاعيان » 
لما في,ذلك من المشقة والحرج ء ولان.الغرضالانفاق فاذا حصل من: شعخص 
سقط الوجوب عنغيره . وم نأنالوجوبحكم شرعيفيقف على دليل وليسء 
ولاصالة البراءة من الوجوب . والفتوى على الاول . 
قوله: فان تعذر الامران انفق.الملتقط ورجع عليه اذا نوى الرجوع 
ولوتبرع لم يرجغ 
هل يشترط مبعنية الرجوع الاشهاد ؟ قبلتعمء وقالابن ادريس' لا يشترط. 
وهو الاولى؛ بل يقبل قوله لمكانامانته .نعم الاشهاد أحوط له ليسلم من اليمين 
لوادعى اللقيط التبرع ؛ والامران هما وجود السلطان واعانة المسلمين . 





. الشرائع 7/8دم‎ )١ 
: ؟) اشارة الى الاية الشريقة ؛ و واحستوا ان الله يحب البحبنين »#سودة:البقيرة‎ 


*) اشادة الى الاية الشريقة : «وتعاونوا على البروالتقوى» سورة المائدة 711 . 
؛) السرائر : +14 - 


سايق وت 








القسم الثانى ‏ فى الضوال : وهي كل حيوان مملوك ضائع . 
وأخذة فىصورة الجوازمكروه . ومع تحقق الثلف مستحب. فالبعير 
لأبؤخذء واوأخذضمنهالاخذ: وكذاحكمالذابة والبقرة. ويؤخذاو 


تركه صاحبه من جهد فى غي ركلاء ولاماء » ويملكه الاخذ. 


قولة : وه ىكل حيوان مملوك ضائع 

اخترز بالمملوك عن. الكلب :العقور والخنزير وبالضائيع عما يوجد وعليه 
يد المالك أو ملتقط سايق 

قوله : واخذه فى صورة الجواز مكرؤه 

أُخدٍ الضالة قسمان جائز وغير جائزء والثاني كالبعير :اذا ترك منغير جهد 
في كلام وماء وما في حكمه ء. فان هذه لانؤخذ لقوتها على الامتنااع من صغير 
الببباع» ولقولهصلى :الله عليه وآله وسلم جين سئلعن الابل الضوال: مالك ولها 
معها حذاؤهاوسقاؤها'. أي خفها وكرشها. وفي رواية أخرى عن ابن يابويه: 
بطنه وعاؤه وخفه حذاؤه وكرشه سقاؤه') . والاول سيأتي أقسامه . 

وأخد هذا مكروه الاأن يخشى تلفه قيصب رطلقاً. وائماقلنابكر اهتهلقول علي 
عليه السلا : لايأكل الضالة الا الضالون'؟ . وقول الصادقعليه السلام : لوترك 
الضالة لجا صاحبها فأخذها؟ ٠‏ الى غير ذلك من الاحاديث ٠‏ 

قوله: ويؤخذلوترك صاحبه من جهد فى غير كلاء ولاماء ويملكها لاخذ 


54/5 العافى 140/0 + التهذيب‎ )١ 
1117/5 ؟) الفقيه م/يه1 ء التهذيب‎ 

م) التهذيب +/ +41 اعرجه باستاده بن وهياعن جمفرعن ابه عليهما السلام . 
) التهذيب .وم . 














لقطة البعيروماشابهه من الجيوانات الممتنعات على أقسام أريعة : الاول 
أن يترك من غير جهد في كلاء وماء ؛ الثاني أن يترك من غبر جهد في غير كلاء 
ولاماء الثاث ٠ن‏ جهد في كلاء وماء وهذه الثلاثة لايجوز أخذها لما تقدم .ن 





الحديث . الرابع أن يترك من جهد في غير كلاء ولا ماء , 

فهذا يجوز أخذه على المشهورمن الاصحاب . ومنع ابن حمزة من أخذة 
كالثلاثة المتقدمة . محتجاً برواية الخلبى عن الصادق عليه السلام صحيحاً قال: 
جاء رجل.الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : اني وجدت بير . فقال 
رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلاتهجة"). 

وأجيب : بالحمل على ما تقدم » لرواية مسمّع عنن الاق غلمية السلام 
قال : قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل ترك ذابته مسن جهد . فقال : ان 
كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي لهياخذهاحيث أصابهاء وان تركها فى خوقف 
وعلى غبرماء ولاكلاء فهي لمن أصابها"". وهذا وان لم يشترط فيه الجهدلكن 
ظاهر الخبر ذلك. 

وهنا فوائد : 

( الاولى ) لوأخذ الممنوع مندكان ضامنا له حتى يصل الى مالكه أو الى 
من يقوم مقامه من الو كيل أوالحاكممع تعذرهماء فيحفظة الحاكم في الحمى ان 
رأى ذلك صلاحاً والاباعه وحفظ ثمنه . 





( الثانية ) لوأخذ الجائز أخده فهوله ولايجب عليه دفع القيمة مع التلف 
الى المالك لوظهر ٠‏ وان أقام ببنة أوضدقه الملتقظ اجماغا : 

)١‏ الكانى ه/ مونء التهذيب حرووم. 

؟) الكاقى 4٠/5‏ 1ء التهذيب 6/زوم 


2 








وهل يجب ردالعين يع وجودها ؟ استشكل العلامة من أصالة بقاء الملك 
السابق» ومن الحكم بملك الملتقط» لقولهعليه السلام : فهي لم نأصابها ٠‏ واللام 
حقيقة في الملك 

( الثالثة ) الجهد أعم من المرض والكسر وغيرهما من أسباب العطب . 

(الزابعة) روايةمسمع.نض في الحاق الدابة بالبعير في أقنامه النذكورة 
في المنع والجوازء وتردد المصنف فيالشرائع'١‏ في البقَرةَ والحتارمن وتجَودٌ 
العلة في البعيز» وهي قدرته على الامتناع فلا يجوز أخذهما في موضع المع . 
وهو مذهب الشيخ في الخلاف'' . ومن اختصاص النهي بالبعير فالحمل عليه 
قياس مبع وجود الفرق ابينهما وبين البعيرء فانه اكثرصب را على الجوع والعطش 
وأقوى على الامتناع . 

والعلامة جزم في التحريرا؟ بالحاق البقرة » واستشكل الحمار من عدم 
صبره عن الماء وعدم امتناعه عن الذئب » فأشبه الشاة وفارق البعير 

وأنتى في القواعد؟! بالحاق الثلاثة . وعليه الفتوى . 

(الخامسة) لابد في اباحة أخذال.جهود من فقد الكلاء والماء معاء فلووجد 
أحدهما لم يجز الاخذ . واؤاقلنا تردالعين الموجودة مع ظهور المالك فليس 
لهالمطالبة 





اجرة مامضئى ولاالرجوع بقيمة الولد ولاعينه ولااللبن ولاالصوف 
عيناً وقيمة مع تجدد ذلك بعد ملك الملتقظ . 


5207/6 الشرائع‎ )١ 
747/9 ؟) الخلاق‎ 
178/19 ع) التحرير‎ 


») القزاعدء القضل الثاتى من اللقطة . 


عالاك 








والشاة انتوجدت فىالفلاة أخذهاالواجدلانها لاتمتع منضرر 
السباع ويضمنها . وفي رواية ضعيفة يحبسها عنذهثلاثةأيام فان جام 
صاحبها والاتصدق يثمنها. 
قوله : والثاة ان وجدت فى .الفلاة اخذها. الواجد لانها لاتمنع عن 
صغير |) السباع ويضمنها 
وفيرواية ضعيفة يحيسهاعنده ثلاثةأيام فانجاء صاحبها والاتصدق يثمنها؟؟ 
شرح هذا الكلام يتم بفوائد : 
(الاولى) الشاة اذا وجدت في الفلاة جا زأخذها : أما أولا فلاتها لا تمتتع 
عن صغير السباع فهي فىمعر ض التلف؛ وأماثانيأفلقو له صلى الله عليه وآله وسلم 
حين سثل عن الشاة الضالة في الفلاة: هي لك أولاخيك أوللذئب وماأح بأنأمسها"". 
وفيه دلالة على كراهة الاخف . والمراد بالفلاة ما ليبس بعامر وسيأتي تفسيره ٠‏ 
(اأثانية) انه مع الاخذ يكونمخيرأً يين الحفظ أمانة وبين الدفيع الى الحاكم 
ولاضمان في الصورتين ؛ وبين التملك . وهل تكون مضمونة جينئذ أملا؟ قيل 
نعم + لقوله صلى الله عليه وآله وسلم + لايجل مال امرىء مسلم. الا عسن ملي 
نفس منه!" . وقوله أيضاً : على اليد ماأخذت حتى تؤدياة , 





. فى المختصر النافع  ط بمصر : من رد السباع‎ )١ 
. 899/5 ؟) اخرجه فى التهذيب‎ 

ع) الققيه رجو التهذيب 4/5وم . 

4) الكاقى بارعلا . 


ه) سئن ابن ماجة ٠.٠1/7‏ ستن الترمقى 01/7 ء سئن ابى داود 70/6 . 


داللكء 














.وقيل لالاصالة البراءة» ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هى لك أولاخيك 
أوللذئب . وهو مقنض للتملك ٠‏ 

واختار المصنف هنا الاول » وتردد فسي الشرائع '! . والاول احسوط ٠‏ 
ولا منافاة بين الحكم بمللكها والضمان مسع حضور المالك » وتكون الغرامة 

(الثالثة) هل لهالتملك قبل التعريف سنة؟ قيللاء لعموم الامربالتعريف في 
اللقطات . وقوى العلامة"' الجواز قبل التعريف ٠‏ لقوله عليه السلام : هي لك 
أولاخيك . ولم يذكر التعريف . 

(الرابعة) العمران وهومافيدقرىمسكونة أواهلطنب'” قاطنون.وهذالابجوز 
أخذغير الشاة منه منالضوال . ولا نعلم فيه خلافاً الامن الشيخ في المبسوط؟) » 
فانه جوزفيه وفيما كان متصلابه نصف فرسخ أخذ الحيوان ممتنعاً أولا . ويتخير 
الاخط بين الانفاق تطوعاً أو الدفع الى الحاكم , وليس له أكله . 

والمشهور المنع الامع خوف التلف أو النهب فيجوز أخذه حفظأ لمالكه 
على وجه الحسبة . 
أماالشاة فالظا. 








«رأيضاً عدم جوا زأخذها منه. نعم اوأخذها احتبسها ثلاثة أيام 
فان لم يظهر مالكها باعها وتصدق بثمنها » ويضمن ان لم يرض المالك على 
)١‏ الشرائع ا 
؟) قال فى القواعد : التعريف واجب . وقال بعد هذا + ,الثالث التبلك ».وائسا 
يحصل بعد التعريف حولا ونية التملك على داى ولوقدم قصدا لتملك بعد الحول ملك بعده. 
*) الطنب بضمتين وسكون الثاتى لفة : الحبل تشدبه النخينة وتحوها »والجمع 
إطناب مثل عتق واعناق 
4) الببسوط 90/8 








وينفق :الواجد على الضالة ان لم ينفق ضلطان ينفق من بيت المال . 
وهل يرجع على المالك ٠‏ الاشبه : نعم. 





الاقوى . وهل تملكها مع الضمان ؟ قال ابن ادريس ١‏ نعم » والوجه المنع 
لاصاله المنع من مال المسلم . 

واستشكل العلامة جواز البيع بغير اؤن الحاكم أوالصدقة قبل الحول » 
من اطلاق النض من غير اشتراط الاذن ولامضي الحول » ومن أن ذلك أحوط 
للبراءة وعدم التهجم على مال الغيربغير اؤنه ولا باؤن من يقوم مقامه. وهذاأحوط. 

(الخامسة) الروايةالمشار اليهارواهااين ابى يعفور عن ألصادق عليه السلام؟) 
وأنتى بمضمونها الشيخ في النهايةا؟ . وظاهر المصنف هنا أنها في الشاة اذا 
وجدت في الفلآة » ولذلك استضعفها ؛ لمنافاتها النصوص الدالة على خلافها . 
والوجه العمل بها وحملها على ما وجد في العمرانكما قلتاه . 

قوله : وينفق الواجد على الضالة ان لم يتفق سلطان ينفق من بيت 
المال: وهل يرجع على لمالك الاشبه نعم 

هذا قول الشيخ في النهاية') ؛ واختاره المصنف والغلامة"*) , لَوَجْونٌ 
خفظها المستتلزم للاثفاق وأصالة براءة ؤمته من البذل فلة الرنجوع . ومنع ابسن 
ادريس”) من الرجوع اذاكانت في الخول لتبرعة + 


14٠ 6 السرائر غ11‎ )١ 
؟) التهذيت :رفم‎ 
م) اقهاية برو‎ 

4) التهاية ‏ رم 

ه) المخظف ء الجزم الثانى : 11/4 

)١‏ السرائر : 14ء 

للك 














ولوكان للغنالة نفع كالظهراواللبن قال الشبيح فى النهاية :كان 
بأزاء ماانفق » والوجه التقاص . 

القسم الثالث ‏ وفيه ثلاثة فصول : 

قوله: ولوكان للضالة نفع كالظهر اواللبن قال فىالنهاية ١)كان‏ بازاء 
ما انفق : والوجه التقاص 

استند الشيخ في قوله الى الرواية المتقدمة في الرهن عن السكوني عن 
الصادق عليهالسلام!'» وقدتقدمذكرها وضعف سندها وعدم دلالتها على المدعى. 
والخق ماقالهالمصئف ؛ لان لكل منهماحقاً عندصاحبه فيقاصان كسائر الحقوق. 

قوله: القسم الثالث وهو ثلاثة فصول: 

[ الفصل ] الاول: اللقطة كل مال ضائ ع أخيذ ولايد عليه؛ فماكاندون الدرهم 
ينتفع به بغيرتعريف» وفي قدر الدهم روايتان . 

لقطة غير الحرم أقدامها ثلاثة : 

١١‏ » دون الدرهمء وهذا ينتفع به حينذ اجماعا . وهل يجبضمانه لوظهر 
المالك أم لا؟ قال في النهاية0؟ والتفي لا لاباحته والاباحة تستعقب الضمان» ولم 
يتعرض المفيد والشيخ في الخلآق وسلار اذلك . وقال ابن ازريس'؟ لايجب 
ضمائهة واذاإاقام صاحبه البينة وجب رده عليه لاثه ملكه . 





٠ التهاية بعيم‎ )١ 
؟) التهذيب 07 ه17 : الققيه 140/8 . اخرجه عن اسماعيل بن ملم عنه عليه‎ 
السلام عن بائه عليهم السلام عن سول القه صلى القه عليه وآ له وسلم‎ 

















جيب :,بأن انتفاء الضمان مع التلفٍ وويجوب الرد مع بقاء العين » فلا 
تناقض لاختلاف الشرط . 

والاولى الضمان » وهو مقرب١‏ العلامة في القواعد('ء لاصالة بقاء الملك 
على مالكه وعدم وجوب التعريف لايستلزم عدم الضمان : لان عدم التعريف 
تجازآن يكون لقلة المقدار واحتياج التعريق الى مؤنة + ويؤيلاه قؤل الباقر عليه 
السلام: من وجدشيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه قاذا جاءطالبه ردوالية'؟. 
وجه الاستدلآل به أنه ليس الغراد ردالعين للاجماع على عدم وجوبه , فيكون 
المراد القيمة. وليسالمراد الدرهم فمازاد » لانالفاءللتعقيب في قو لهوفليتمتع به» 
والدرهم فمازاد لايتحقق فيهما ذلك الا بعد التعريف سنة وذلك تراخ ؛ فيكون 
المراد فمادون لتعقبالانتفا فيه للوجدان بلافصلفيجب الضمان» وهوالمطلوب 

«؟ »مازاد على الدرهم . وهذا لايستباح اجماعاً الابعدالتعريف , 

«م » قدر الدرهم لاغير . قال المصنف فيه روايتان » وذلك يقنضي.تنافي 
الروايتين في التعريف وعدمه؛ ولم نقف الاعلى روايتين متفةتين على التعريف : 
احداهما عن محمد بن ابى جمزة عن يعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام' ام 
وثانيتهماعن علي بن جعفرعن أخيه موسي عليه السلام. ولم نقف على مايخالفهما. 

نعم فيه قولان قالالشيخان”* وابنابابويه والقاضي وابن ادريس بالتعريف » 
وسلار والتفي بعدمه. والاول أقوى » لاصالة عصمة مال المسلم الابطيب نفس منه. 


. كذا فى بعض الخ دفى بعضها الآخر : مقوى العلامة‎ )١ 

؟) القواعد الركن الثالك من الفصل الثالث من اللقطة .. 

ع) الكافى ١54/0‏ ء التهذيب :ووم ء الوسائل 119 عوم . 
4) الافى مام د ء التهذيب دور ء الاستبصار ع/مد. 
ه) المبسوط 01/6 + المقتعة 





٠ء‏ المقنع : /191ء السرائر ١1/8‏ . انهم 


دذلاك 








(الاول) اللقظة .كلما لضائع أخذولايد عليه فمادون الدرهم 
ينتفع به بغيزتغريف. وفى قدر الدرهم روايتان» وماكان ازيد »فان 
وتجده فىالخرمكره أخذه وقيل بحرم ولابخ ل أخذهالامع نيةالتعريت 
قوله : وما كان أزيد فان وجده فى الحرمكره اخذه , وقيل يحرم 
ولايخل اخذه الابنية التعريف 
عبارتم تدلعلى أنالتفصيل المتقدم لافرق فيه بين الحرم وغيره» وانمابقع 
القرق في الزائد . وهوظاهر عبارة الشيخ فيالتهاية'' والقاضي وابن ادريس * 
واختاره الشهيد . 
وظاهر المفيد وابنابابويه أنلقطة الحرم يجب تعريفها مطلقأ قلت أوكثرت 


وهذا أولى ؛ والالم ببق فرق بين الحرم وغيره فيبقى خصوصيته خصوصاً على 
القولبكراهة لقطته كماصدربه المصنف كلامه؛ فاناللقطة مطلقأمكروهة فلاتظهر 





حيتئذ للحرم خصوصية ٠‏ 





اذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في الخلاف'' أفتى بكراهة لقطة الحرم.» 
وهو قول المفيد وابني بابويه وسلارء ومستندهم قول النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم : لايحل لقطة الحرم الا لمنشدا" . أي معرف . 


فالا اذاكانت قيمتها ذون الدرهم لايجب تعريفها. ويعلم 'من نفهوم هذا القولائه انكانت 
يمتها دده يني : 
)١‏ انها 
؟) الخلات (روع؟ء المقمة ١١1٠٠١‏ 





م ء السرائر :10 ء الف 






#) سئن ابن عاجة 17/.#ء ١ء‏ صحيح اليخادى# .داجع الشرح للكزمانى 17/١١‏ 
سن ابى داود 711/1 








ويعرف جولافان جاء صاحبه والاتصدق يهعنهاواستبقاه أمانة» ولا 
يملك .ولو تصدق به بعد الحول فكره:المالك لم يضمن الملتقط 
على الاشهر.. وان وجده فنى غير الحرم يعرف حولاء ثم الملتقطم 
بالخيار بين الثملك والصدقة وابقائها أمائة . ولوتصدق بها فكرة 
المالك ضمن الملتقط . ولو كانت مما لايبقى:كالطعام قؤمها .عند 
الوجدان وضمتها وانتفع بهاء وانشاء تكو فك ولاضمان . 


وقال العيخ في التهاية'' لابجر زَأخد لقطة الحرم؟ ومستنده رواية علي بن 
ابى حمزة عن الكاظم عليه السلام في رجل وجد دينار في الحرم فأخذ, 
بنّس ما صنع » مأكان له أن يأخذه . قلت : ابتلي بذلك . قال : يعرفه . قلت : 
أفانه قد غرفه فلم يجد له باغيا . قال: برجع الى بلده فيتصدق به على أهل بيت 
من المسلمين » فان جاء طالبه فهو له ضامن!؟ . 

قوله: ولوتصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على 
الاشهز 

هذا اختبارالشيخين في النهاية والمقنعة"» والقاضي في المهذبء لانالصدقة 
بها تصرف مشروع بالاجماع قلا يتعقبه ضمان . 





وقال الشيخ في الخلاف؟).وابن ادريس بالضمانء لرواية ابن ابى حمزة 
المتقد. 





وفيها ضعف » لان في طريقها وهب بن حفص وهوضعيف ٠‏ 


+ التهاية‎ )١ 
ا‎ 

م) التهاية .ملام | لمقتمة + .10 
؟) الخلاق 146/9 ؛ السرائر :11/4 


انكف 








ويكرهأخذ الاداوة» والمخصرةء والنعلين » والشظاظ ء والعصا » 
والوتد» والحبل » والعقال وأشباهها . 


قوله : ويكره اخذ الاداوة )١‏ والمخصرة والنعلين والشظاظ والعصاء 
والوتد والخبل والعقال واشباظه 

ظاهر النقي تحريم أخذ الاداوة والقربة وغيزهما من أوعية الماء والحذاء 
والسوط » وكذا عب علي بن بابوية . والشبخ في النهاية!' حكم بكراقة ألا 
ماله قيمة يسيرة كالاشياء ألمذكورة » والمصنف أطلق كراهة التقاط الامور 
المذكورة . 

والتحقيق هنا أنه مع بلوغ القيمة درهما فما زاد لايجوز الالتقاط » ومع 
عدم ذلك يجوز على كراهية شديدة تزيد على كراهية الالتقاظ مطلفاً. وتدل على 
الحكم الاول رواية داود بن ابى يزيد عن الصادق عليه السلام'"» وكذا رؤاية 
عبدالرحمن بن ابىعبدالله عن الصادق عليهالسلام'*. وعلى الحكم الثانيرواية 
حربز عن الصادق عليه السلام : لابأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل 
والعقال وأشيامداء. 





)١‏ الاداوة بالكر : المطهرة والمخصرة بكسرالميم : قضيب اوعنزة ونحوه يشير 
به الخطيب اذا خاطب الناس . والشظاظ يالكسر : خشية محددة | لطرف تدخل فى عروة 
الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على اليعيروالجمع اشظة, والعقال يكسر ألمي ؤهو 
حبل يشدبه قائمة العير . 

؟) التهاية د ووم 

ع) الققيه م( يها 
ع) التهذيب ورعومء 
ه) الكافى 0160/6 











مسائل: 


(الاولى) مايوجد فىخربة اوفلاة أوتحت الارض فهو لواجده. 
ولووجده في ارض لهامالك اوبائع ولوكان مدفوناً » عرفه المالك 
اوالبائع فان غرفة فهوأحق به والاكان للواجد.. 
ويؤكد التفصيل المذكور حصول الاجماع على تقصيل مطلق اللفطة الى 
ذلك . 

قوله : مايوجد فى خربة اؤفلاة او تحت الارض فهو لواجده 

هذا قول الشيخ في النهاية') » وتبعه ابن ادريس ؛ والمستند رواية محمد 
آبن مسلم صجيحاً عن أحدهما عليهما السلام قال: وسألته غن الورق يوجد في 
دار . فقال : ان كانت الدار معمورة فهي لاهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما 
وجدت"') . 

وقال في المبسوط واختاره العلامة!؟ انه ان كان عله سكة الاسلام فلقطة 
والا أخرج خمسه والباقي له . وعليه الفتوى » لانه مبع وجود الاثر تثيت يد 
مسلم فلا يحل الاعن طيب نفس وأما مع عدمة فالاصل الاباحة؛ وعليه تحمل 
الرواية . 

قولة: ولو وجده فى ارض لها مالك اؤبائع ولو كان مدفونا عرفه 
المالك ا9 البائع » فان عرفه فهو احق به والا كان للواجد 








١)التها‏ 
؟) التهذيب ورنوم . 
*) القواعد الحكم الثالث من المطلب الثانى من | للقطة . 


حرمييات 











وكذا مايجده فى جوف دابته. ولو وجد فى جوف سمكة قال 


الث 


أخذه بلاتعريف . 





المذكور أولا كان في أرض لا مالك لها » أما لو كان في أرض لها مالك 
أو مبتاعة فانه يجب تعريف المالك أو البائع ٠‏ 

وحكم العلامة في التحرير بوجؤب تتبع الملاك والبائعين لوأنكره الاول. 
وهوجيد ؛ فان عرفه أحد منهم فهو له من غيربيتة ولا يمين : والا فاما أذيكون 
عليه أثر الاسلام أولا » والاول لقطة اجماعا وبجب تعريفه ولا يحل تملكه الا 
بعد التعريف» والثاني للشيخ فيه قوا 
عليه فيراعى فيه أخكامها من اعتبار الدرهم فيه والتعريف » وثانيهما أنه لواجده 
وعليه الخمس . والفنوى على ذلك ؛ لصدق الكتز عليه ؛ وقد تقندم أن الكنر 
افيه الخمس . هذا تحقيق هذاة المسألة ٠‏ 

قوله : وكذا مايجده فى جوف دابته 

أي بجب تعريفه المالك أو البائع . 

قوله : ولو وجده فى جوف سمكة قال الشيخ )١‏ اخذه بلا تعريف 

فرق الشيخان والقاضي وابن حهزة بين الدابة والسمكة ؛ فانه فسي الدابة 








: أحدهما أنه لقطة لانطباق تغريفاللقطة 


يجب تعريف البائئع فان عرفه كان له والا فهو لواجده وعليه الخمس : وأما في 
السمكة فائه لواجده من غير تعريف . ووجه الفرق أن الدابة مظئة أن يكون قد 
ابتلعت شيئاً مندارالبائيع بخلاف السمك فانه مظنة أن يكون قد ايتليع منالماء 
فيكون حكمه حكم الملتقط من فلاة أوخربة أوالبحر. وتؤيده رواية ابن بابويه 


)١‏ النهاية : 08 » قال فيه : فان ابتاع سمكة فوجد فى جوفها ددة اوسبيكة وما 








اشيه ذلك اخرج منه الخمس وكان لله الياقى . وكذا قال فى المقتعة : ٠0١‏ 


عواره 











(الثانية) ماوجده. فى,صندوقه اوداره فهوله. ولوشاركه فى 
التصرف كا نكاللقطة اذا أنكره. 
عن عبدالله بن جعفرالحميري قال : سألته في كتاب عن 'رجل اشترئ جزورأ أو 
بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فبها دراهم أودثانير أوجوهرة 
لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع ؛ فان لم يكن يعرفها فالشىء 
لك ترزقك التداياء". 

وسلار. وابن ادريسن'" لم يفرقا بين :السمكة,وغيرها في وجوب تعريف 
البائيع قل عن الدرهم أوكثر » فان عرفه.والا أخرج خحمسه وكان له الباقي ٠‏ 

والتجقيق هنا ماذكره العلامة'"؛ وهوأن ما يوجد في يطن الدابة أوالسمكة 
اما أن يكون عليه أثر الاسلام أولاء والاول يجب تعريفه؛ والثاني اما أننشترط 
في تملك المباحات النية أولاء فان كان الاول فهو للواجد لعدم علم البائيع بيه 
فينوي تملكه؛ ويحتمل ضعيفاً تملك لقصده ملك الجملة وهذا الموجودبمنزلة 
جزئها وليس بشىء؛ والثاني وهوعدم اشتراط النية فحينئذ ينظر في الغالب من 
حال الحيوان » وهوهنا كما تقدم من أن الداية تبتليع من وار البائبع والسمكة 
من البحرء وقد ينيكس الحكم بأن تبتليع السبكة من البائبع » بأن صيدت من 
بركة محصورة للبائع وتبتلع الداية من الفلاة لكيه ناور ».فالفتوى اذأ على ما 
ذكره 1 

)١‏ الفقيه /110ء الكافى ه/ م١‏ + التهذيب 1/5وم :فى الفقيه :- باضافة 
«اوشاة اوغيرها » وبدل «جوهرة » « جؤاهر » وبعده : اوغيرذلك من المنافع لمن يكون 
ذلك وكيف يعمل به . 


)الزار ووه 
») القواعد . الثالك من المطلب الثانى فى الاخكام 





خان . 


-1- 























(الثالثة) لاتملك اللقطة بحولالحول وازعرفهامالم ينوالتملك 
وقيل : تملك بمضئ الحول . 

قوله : لاتملك اللقطة بحول الحول وان عرفها مالم ينو التملك » 
وقيل تملك بمضى الحول 

هنا فوائد : 

(الاولى) ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف' والتفي وابن حمزة الى 
أن اللقطة لاتملك بمجرد انقضاء الحول؛ بل لابد بع ذلك من نية التملك. وهو 
الحق وعليه الفتسوى ء لاصالة بقاء الملك على مالكه فلا يخرج عنه الا بدليل 
وليس الا:النية .ولما رواه مخمد بن مسلم عن أحدهها عليهما السلام قال : 
سألنه عن اللقطة » قال : لاترفعوها فان ابتليت فعرفها سئسة فان جاء طالبها والا 
فاجعلها في عرض مالك يجري عليها مايجري على مالك الى أنيجىء طالب7". 

وقال الشيخ في النهانة وابن اؤريس"" يملك بمتجرد حؤول الحول »؛ لما 
رواه الحلبى عن الصادق عليه السلام قال : يغرفها سنة فان جاء لها طالب والا 
فهي كسبيل ماله؟». ومثله في رواية ذاودين سرخان عنالصادق عليه السلام" . 
والفاء للتعقيب . 
وأجيب عنه: بأن قوله «فهي كسبيل ماله غ تشبيه والتشبيه لايقنضي الاتفاق 


. 546/9 المبسوط +/؟0م : الخلاف‎ )١ 
. ؟) التهذيب +/ .وس الافتبضادم 567 ومن الاخير: من عرض نالك تخرىعليها‎ 
. 11/6 : ع) التهاية  .ومء السرائر‎ 

؛) التهذيب 1/وممء الاستبصار + /58- 





ه) إفافى هربص التهذيب رودم . 


-17- 








في جميع الاجكام والا لكان هو هو وليس؛ بل يكفي في مطلق التشبيه الاتفاق 
في بعض الاحكام . وهو هنا كذلك ». فانه ابه ماله في جواز التصرف بأحد 
الامور الثلاثة!ا . 

( الثانيية ) هل يشترط مع نية التملك التلفظ اختيار النلك » 
« اخترت تملكها » أم لا ؟ قال التقي نعم ء لان مع 'اللنفنظ يحضل الملاك يقبن 
بخلافه مع النية لاغير . وبه قال الشيخ في الخلاف!' وابن حمزة 

والفتوى على خلافهء بل يكفي مجرد النية» لاصالة عدم الاشتراط: ولقوله 
عليه الدلام و والا فاجعلها في عرض مالك » والفاء للتعقيب ولم يذكر اللفظ » 
فلو شرط ازم تأخخر البيان عن وقت الحاجة «٠‏ 

(الثالثة) انه مع نية التملك هل يثبت في ذمته ضمانها بمجرز النية أويتوقف 
على مجء المالك ومطالبته؟ نقل الشيخ في المبسوط'؟ القولين » محتجأ غلى 
الثاني بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذاعدل ثم لايغيره 
ولا يكتم فان جاء ربها فهو أحق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشال . 

والفتوى على الاولء لوجوه : 

. »ب أصالة بقاء الملك على مالكه فتملكه بغير اذنه مؤجب لضمائه‎ ١ 

83 »- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ماأخذت حتى تؤدي*). 

« 8 أن المطالية تتوقفٍ على الاستحقاق » فلو علل الاستحقاق بها لزم 
الدور. 














)١‏ الامود الثلاثة هى 
؟) الخلاث 7144/9 
*) المبسوط #/07م . 


التصدق والابقاء والتملك . 





4) سنن اين ماجة 19 //01م ٠‏ 
ه) سنن ابن ماجة ١/١‏ ء سئن التزمقى 7# 4ه ء مثن أنى ذاؤد 783/8 


1ك 





(الثانئ) الملتقظ من له أهلية الاكتساب :فاو التقطا الصبى 
او المجنون جساز..ويتولئ الولى .التعرنيف .وفي المملوك تردد:* 
أشبهه : الجواز . وكذا المكاتب » والمدبر ء وام الولد. 

(الثالث) في الاحكام؛ وهى ثلاثة : 

وتظهر فائذة القولين في مسائل : 

(الاولى) وجوب عزلها منتركته قبل موته على الاول وعدمه غلى الثاني 

(الثائية) وجوت الوصية بها على الاول دون الثاني" 

(الثالثة) يكون الملتقط مستحقاً للزكاة على الاول لكونه غارماً دوذالثاني 
لعدم ثبوت شىء في ذمته ٠‏ 

(الرابعة) جوازاستثناء قدرها من الربح الذي يجب فيه الخمس لكونه ديناً 
فيكون من المؤن فيخمس الباقي على الاول وعدم جواز استثنائه. على الثاني ٠‏ 

قوله : وفىالمملوك تردد اشبهه الجواز 

منشأ. التردد من أنالالتقاط ملزوم لجواز التملك ولا شىء من المملوك بقابل 
للتملك » وتؤيده رواية ابى تخديجة عن الضادق عليه السلام قال + سأله ؤريح 
عن المملوة.يأخذ اللقطة: فقال : وما للمملوك واللقطة والمملوك لايملك من 
نفسه شيئأ!' . ومن أن المملولك أل للاكتساب وكل من هو أغل للاكتنات 
يجوز الثقاطه فالمغلوك يجوز التقاطه'. 

وهواختيارالشيخ فى المبسوط والخلاف'' وقال المصنث أنه اشبة: ووجة 














)١‏ الكافى ه / 4 .م؛ الفقيه م/م اء التهذيب 1/ 9وم. وذريح با ذال المعجمة 
المفتوحة والراء المهملة المكسودة والياء المنقطة تحتها نقطتين والحاءالمهملة. منالثقات. 


؟) المبسوط عر هم ؛ الخلاف 74479 + 
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( الاول) لايدفع اللقطة الابالبيئة . ولايكفي الوصفت 6 وقيل : 
يكفي في الاموال الباطنة كالذهب والفضة » وهو حسن . 


الاشبهية : أن المملولدا ان كان أهلا لان يملك فذلك ظاهر ء وان لم يكن فلا 
يقصر أن يكون آلة للمولى الذي هو أمل للشملك!. 

اذا تقرر هذا : فاذا التقط المملوك فان كان باؤن مولاه صح وملكه البولى 
بعد التعريف إما من المولى أومن المملوك لكن بعد نية التملك؛ وان كان بغير 
اانه وكان أميناً تخير مولاه ين إقراره في يده وبين انتزاعه منه م وان لم يكن 
أميناً وجب انتزاعه منه ٠‏ 

وهل يضمن بالاهمال ؟ ترد المصنف في ذلك في الشرائيع') من حيث 
القسدرة على الاننزاع فالاهمال تقربط موجب للضمان » ومن أن العبد مباشر 
للاتلاف فيتعلق الضمان بزقبتسه كالدينالمستذان بغير اؤن مده وكاروش 
الجنايات . 

هذا كله مع علم السيد ؛ أما لولم يعلم فأتلفها المملوك فانها تتعلق برقبته 
قطعا يتبع بها اذا أعتق كالقرض الفاسد . 

قوله : لايدفع اللقطة الا بالبينة» ولا يكفى الوصف ٠‏ وقيل يكفى فى 
الاموال الباطئة كالذهب والفضة , وهو حسن 

الاول قول ابن ادريس")؛ وهوالاوئى؛ لاصالة عدم وجوب الرد» ولقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم :.البينة على المدعي20. 

)١‏ الشرائع 30075 ء 

؟) السرائر 5 141 . 

ع) الفقيه ع٠‏ ىء التهذيب 25/5 ء اقانى بورع ء 











حكلارلء 











(الثاني) لابأس بجعل الابق فان عيته لزم بالردء وان لم 
ففئرد. العيد م نالمصر :دينار »ومن بخارج البلسد أربعة دنائير » 
على رواية ضعيفة يؤيدها الشهرة . وألحق الشيخان : البعير » وفيما 

والثاني قول الشيخ في الخسلاف والمبسوط'١؛‏ واستجسنه المصيف » 
لافادته الظن القوي وهو كاف ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : نحن نحكم 
بالظاهر"! ولتعذر البنة في الاموال الباطنة ‏ فلولا الاكتفاء بالوصف لزم تعذر 
الخلاص منهاء بخلاف الاموال الظاهرة فانه لايتعذرالاطلاع عليها فيمكن اقامة 
البينة بها 

قوله : وان لم يعين”) ففى رد العبد من المصر دينار ومن خارج 
البلد اربعة دنائير على رواية ضعيفة تعضدهام) الشهرة 

هذه رواية ابى سيارا* عن الصادق عليه الشلام قال: إن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم جعل ذلِك('.,وسب ضعفها ان في طريقها سهلبن زياد وهومطمونٍ 
عليه ؛ ومحمد بن الحسن بن شمون وهو غال ٠‏ 

قوله : والحق الشيخان/) البعير 

)١‏ الخلاث 141/8 » المبسوط ا ا ا 

؟) داجع الكانى 4١4/9‏ ؛ التهذيب 414/1 اخرجا احاديث فى هذا الممنى . 

*) فى المختصر النافع مل يمصر : لم يعينة . 

4) فى المختصر الثافع ط بمصر : تؤيدها 

ه) هومسمع بن عبدا لملككردين ابوسياد من اهل البصرة وكان ثقة من اصحاب 
الباقر والصادق عليهما السلام 
)١‏ التهذيب +/58+ عنادى عبداقه عليه الَلام قال: ان النى صلى الله عليه وآله 


وسلم جعل فى جمل الابق دينار] اذا أخذه فى مصره وان أخذه فى غيرمصره وأديمة دناثير . 
/9) التهاية بعرم ١‏ المقتمة 5 100. 
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عداهما أجرة المثل . 
(الثالث ) لايضمن الملتقط في الحو لقظة ولالقيظاً ولاضالةما 
مالم يفرط : 
استده اليهمآ لعدم وقوفه على مستندله خصوصاة وقذقال الشيخ في المبسوط 
والخلاف' لم ينص أصحابنا على شىء منجعل اللقطة #الضوال الا على اباق 
العبد وفيما عداه أجرة المثل. وقال في المبسوط"" لايستحق الراد شيثاً الابجعل 
صاحبه » وهو اختيار ابن ادريس''. وهو موافق للاصل . 
قوله : لايضمن الملتقط فى الحول لقطة ولا لقيطأ ولا ضالة مالم 


يفرط 
هذا اذا التقط بنية التعريفء لان يذه يد أمانة فلآ يضمن الا بالتفريط. أنا 


لو التقط بنية التملك في الحال أو توى التصرف فياثناء الحؤل أو الخياثة فانه 
يضمن بسَجرد تلك الثية حتى يصل الى المالك وان لم يفرط ٠‏ 


. 765/9 العبسوط 1/6عص  الخلاف‎ )١ 
- ؟) الميسوط رمم‎ 
ع) السرائر دنهلا‎ 


خب 








كتابالمؤاريث 


قوله: كتاب المواريث 

من الفقهاء من يعبر عن هذا يكتاب الفرائض') 6 وما ذكره المصنف هنا 
أحسنء لشمولهالارث بالفرض والقرابة بخلاف الاول فانه يختص بمن له مسمى 
في الكتاب اصطلاحاً ٠.‏ 


وهنا فوائد : 
(الاولى)كاذء التوارث في أول الاسلام بالحلفء فكان الرجل يقول للرجل؛ 
دميدمك وذمتي ذمنك ومالي مالك تنصر ني وأتصرك وترثني وأرثك. فيتعاقدان 





)١‏ فى المسا لك: الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة من لفرض وهوا لتقديروا لقطع 
يفال فرضه اذا قدده , وفرض|! لثوب قطعه. والمراد بها السهامالمقدرة ف ىكتاب الله أومطلق 
السهام لما هنا من! لسهاما لمقدرة والمقادير ا لمقطعة| لمفصلة؛ ومنه قو لهتها لى «نصيياً مفروضاأ» 
اى مقتطماً محدودا : وقوله « انزئتاها وفرضناها » اى ضملناها. وقال بعضهم سميت السهام 
المذكودة فرائض من اللزوم والوجوب » تقول « قرض اله » اى اؤجب والزم واقرغ 
مثله . ل ىآخرما قال رحمه الله . 











الحلف بينهما على ذلك؛ واليه الاشارة بقوله د والذين عقدت أيماتكم فآتوهم 
نصيبهم 336. 

ثم نسخ وصار التوارث بالاسلام والهجرة: فاذا كان للمسلم ولد لم يهاجر 
ورثه المهاجرون دون ولده ء واليه الاشارة بقوله ‏ والذين آمنوا ولم يهاجروا 
مالكم من ولايتهم من شىء »(7. 

ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة ؛ واليه الاشارة بقوله « وأولوا الارحام 
بعضهم أولى ببعض 6'؟ ونزلت آية المواريث ٠‏ 

(الثانية) تعلم المواريث منمهماتب الشرعء. لما رواه الشيخ في المبسوط 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا القرائض وعلموها الناس فانه نصف العلم 
وهو ينسى وهو أول شىء ينتزغ من أمتى/*. 

وعنه صلى الله عليهو آله وسلم برواية ابنعسعود: تعلموا الفرائض وعلموها 
النان : فاني امرؤمقبوض وسيقبض العلم وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان 
في فريضة ولا يجدان من يفصل بينهما؟'. الى غير ذلك من الرؤايات . 

(الثالثة) الارث اما بنسب أو سيب » فالنسب اتصال شرعي بين شخصين 
الانتهاء أحدهما في الولادة الى الاخر أولانتهائهما الى غيرهما ٠‏ 

واحترزنا بالشرعي عن الزثاء فانه لانسب به لقوله صلى الله عليدو]آله وسلم: 
وللعاهر الحجر"*. 





ع) سودة الاتقال 063 
4) السيسوط 51/4 
ه) التهذيب و/ دوس ؛ الكافى 175/9 
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والنظر ف يالمقدمات » والمقاصد » واللواحق 

والمقدمات ثلاث : 

(الاولى) فيموجبات الارث:وهي : نسب» وسبب . 

فالنسب ثلاث مراتب: 

. الابوان ؛والولد وان.نزل‎ ' ١ 

؟' ب والاجداد.وان عاواء والاخبوة وأولادهم وانتزلواء 

“ب والاعمام والاخوال . 

والسبب قسمان : زوجية وولاء .والولاء ثلاث مرائب : ولاء 
العتق » ثم ولاء تضمن الجريرة» ثم ولاء الامامة . 

(الثانية) فيموانع الارث » وهي ثلاثة : الكفرء والرق» والقتل 

والسبب اتصال شرعي بين شخصين يوجب لاحدهما أن يرث الاخر مع 
انتفاء ذوي الانساب المستحقين للارث ٠‏ 

وفيه نظر ء لانتقاضه باازوجية » فانا نحكم بالارث لها ممع وجود النسب. 
فالاولى أ : هو اتصال شرعي بالزوجية والولاء م 

قوله : فالنسب ثلاث مراتب 





المراد بترتب هذه الطبقات الثلاث أن الثانية لاترث مع وجود واجد من 
الطبقة الاولى مستحق للميراث؛ و كذا الثالثة لاترث مع وجود واحد منالثانية 
مستحق للميراث ٠‏ وانما قلنا مستحق للمير اث احترازاً من وجود واحمد منهم 


ممنوع يأحد الموانع ٠‏ 








أماالكفر فائه يمنع.فيطرف الوارث . فلايرث الكافر مسلما» 
حربيا كان الكافراوذمياً اومرتداً» وير ثالكافرأصلياً ومرتدفميراث 
المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب اوشازكه الكافر: اوكان أقرب 
حتى لوكان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن : ؤلو لم 
يكن وارث مسلم فميراثه للامام . والكافر يرثه المسلم ان اتفق ولا 
يرثه الكافر الااذا لم يكن وازث مسلم ولوكان وَارث مسلم كان 

قوله : فلا يرث الكافر تسلعا خريا كان الكافر أو ذميا أومرتد]” 

انما لايرث الكاقر المسلم لوجوهخ 

(الاول) قوله د ولن يجعل الله للكافرين على المؤمتين سبيلا ('ء فلوورث 
الكافر المسلم لكان له عليه سبيل » وهو منفي بالآية . 

(الثاني) قول التبى صلى الله علية وآله وسلم : الاشلام يعلنو ولا يعلى 
عليه'" . فلو ورث الكافر المسلم لكان عاليآً عليه » وهو منفي ٠.‏ 

(الثالث) قول الصادق عليه السلام : نحن نرثهم ولا يرثونا"). 

قوله: يرث المسلم الكافراصلياً ومرتداً 

هذا مذهب الاصحاب : وعليه اجماعهم وتظائر رواياتهم » ولعموم آيات 
الارث ؛ خرج ارث الكافر من المسلم للاجماع فيبقى الباقي » ولقولة صلى الله 
عليه وآله وسلم : الاسلام يعلو ولا يعلى علية , وَتوَرَيث المْسَلم يقتضي علوه 
على الكاقرة 

12 سود الا‎ ١ 

7478/6 الفقيه‎ )١ 


م) التهذيت 1//6دمء وليس فيه وانحن ع 


جياه 











أحق يالارث وان بعد وقرب الكافر : واذا اسلم الكافرا» على 
ميرزاث قبل قسمته شارك انكان مشاويا في النسب وحساز الميراث 
إنكان أولئ سواءكان الموزوث مسامآ اوكافرا. ولؤكانالزارثٌ 
انام واحداً لم يزا<مه الكافر ؤان أسلمم لانهلانتدقق هناقدمة. 


رادت القري الل ملي له مايه 112+ رار 2 أن 1 
وليس حجة: لأن التواردث يقتضي ارث كل واحد منصاحيه ونحن لانقولابةء 
فانا نمع ارث الكافر من المسلم فقد عملنا بالخبر.. 

قوله: ولوكان الوارث المسام واحدا لميزاحمه الكافر وان اسلم لانه 
لاتتحقق هنا قسمة 

هذا الحكم في غير الامام ظاهر لاعلاف فيه + أما لوركان الواجد هوالامام 
ففيه خلاف: قال الشيخ فيالنهاية!؟ واختاره ابن ادريس"'" انه لايزاحمه الكافر 
أيضاً وان اسلم لاستحقاق الامام الميراث بنفسن الموت ..وقيل بل الغيراث 
للكافر .اذا اسلم وليس للامام شىم؛ ونسب هذا القول الى المصنفا » 

وقال الشيخ فدي الميسوط"':ان أسلم قبل تقل المال الى بيث المال وزثه 
الكافر اذا أسلم » وان أسلم بعد نقله اليه فلا شىء له: وهذا التفصيل لاوجه له. 

أما الثاني فاحتج .له النصتف فسي الشرائع") برواية ابى بصير عَنْ الباقر 
عليه السلام في رجل ملم وله أم نصرانية وله قرابة . قال : ان أسلمت أمه كان 








؟) ذاجع التهاية : موحد السرائر + 404 . 
؟) المبسوط 7/4 
4) الفرائع 379/8 - 











مسائل : 
(الاولى) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها 
الكفار ا كافرة كانت أو مسلمة » له النصف بالزوجية والباقي 
بالرد: ولازوجة المسامة الزبع»م الورثة الكفار والباقي للامام, ولو 
أسلموا او أسلم أحدهم ء قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل عن سهم 
الزوجية » وفيه تردد * 
مبرائه لها ».وان لم تسلم أمه وأسلم بفضل تقزابته فان ميزائة له قان لم بيسلم مق 
قرابته أحد فان ميراثه للامام عليه السلام'). 
قوله : وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقى للامام؛ ولو 
اسلموا او احدهم قال الشيخ يرد عليهم ما فضل عن هم الرّوجة ؛ وفيه 
تردد 
في هذه المسألة أقوال ثلاثة : 
(الاول) ان الزوجة لايرد عليها بل الباقي للامام والسزوج يرد عليه كما 
تقدم » وهو قول الشيخ في النهاية والايجاز والسيد في الانتصار . 
(الثاني) انه يرد عليها كالزوج» وبه قال المفيد في المقنعة: لرواية ابى يعبير 
عن الصادق عليه السلام قال. : قلت رجل مات وترك امرأته . قال : المال لها . 
قال : قلت امرأة مانت وتركت زوجها . قال : المال.له') , 
(الثالث) قال ابن بابويه يرد عليها في الغيبة لامع الظهور . والفتوى على 
الاول » وسيأتي تحقيقه ٠‏ ؤمنشأ تردد المصنف من قول الشيخ بالرد عليهم » 


0( ا 
؟) التهذيب وردوىء الفقيه 151/4 . 
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(الثائية) روى مالك بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام في 
نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأوؤلاة طَعغَارٌ لابن 
الاخ الثلثان؛ ولابن الاخت الثلث » ويتفقان على الاولاد بالنسبة 
فان أسلم الصغار دفع: المال الى الامام ذان بلغوا على الاسلام دفعه 
الامام اليهمء فان لميبقوا دفع الى ابنالاخ الثلثين والىابن الات 
الثلث. 


ومن أنا ان قلنا بالرد عليها كالزوج فهي كالواحد وقد تقدم ان ميع الواحد لا 
مشاركة معه لمن أسلم ء وان قلنا بعدم الردء فلا وجه لاطلاق الشيخ بل ينبغي 
تقييده بعدم القسمة بينها وبين الامام لأ مطلفاً . 

قوله : رؤى مالك بسن اعين عن ابى جعفر عليه السلام فى نصرانى 
مات وله آبن اخ وابناخت مسامان ؤاؤلاد صغار: لابن الاخ الثلثان ولابن 
الاخت الثلث وينفقان على الاؤلاد بالنسبة فان اسلم الصغازدقع المال الى 
الامام فان بلغوا على الاسلام دفعه الاماماليهم وانلميتموا ذفع الئانن الاخ 
الثلثين والى ابن الاخت الثلث١)‏ 

ذكر مضمون هذه الرؤاية الشيخان'' في المقئعة والنهاية والصدوق في 
الفقيه": وهي من المشاهبر لكن وقع الاجماع على أن الطفل تابسع لابيه في 
الكفر ولهذًا 


ترق كما يسترق أبوه الكافر .. وحيتئذ يكون الارث لابن الاخ 








فيه 4 / 74 ؛ التهذيب 554/4 باختلاف يسبر 





11870 الكافى‎ )١ 


؟) المقنمة .كه التهاية د هكة 


ع) الققيه ع /هغ؟ 





وابن الاخت ولا معنى للانفاق ولا للايقاف . واختلف من انتصر للرواية في 
توجيهها على قولين : 

(الاول) انكفر الطفل ليس حقيقيآ والا لاستحق العقاب في الاخرة لومات 
على الطفولية وليس كذلك ٠‏ وأيضاً ان الكفر الحقيقي انما يحصل منالفاعل 
مباشرة والطفل لم يحصل منه ذلك » وحينثذ يكوت الكقر للطفل بالتبعية نجاز 
لاحقيقة ؛ والمانع من الارث هو الكفر الحقبقي . 

(الثاني) انه على تقدي ركفر الطفل حقيقة ملك الوارث التركة قبل القسمة 
ليس ملكا مستقر » ولهذا لوأسلم وارث آخسر قبل القسمة جاز ان كان أولى 
وشارك ان كان مساوياً » وحينشذ جاز كون التركة عقاراً لم يقسم بعدء قمع 
اسلامهم يكونون أولى من ابن الاخ وابن الات . 





وفي الوجهين نظر: أما الاول : فلانا نمنع أن التبعية ليست حقيقة » وسند 
المنع ما قلنا من الاسترقاق . وأيضاً لو لم يكن ١‏ 
الكفرعنه فيكون مسلما والا لزم ثبوت منزلة بين المنزلتين وهوباطل» لما تقرى 
في الاصول, سلمنا أن التبعية ليست حقيقة بل مجازا لكن لانسلم أن ذلك كاف, 
في الارث بل السبب هو الاسلام الحقيقي ٠‏ وهو منقي هنا . 

وأما الثاني : فانه لا اشعار في الرواية ولا الفتوى بذلك ؛ فيكون التاويل 
غير مطابق . 





بة حقيقة لزم جواز سلب 


اذا عرفت هذا فاعلم أن ابن ادريس') منع الرواية اما لكونها من الاحاد 
أولكونها مخالفة للاصول وحكم بأن الارث لابن الاخ وابن الاخخت ولاانفاق 
عليهما لكون اسياب النفقة محصورة وليس هنا واحد منها . 


4.4 : رئاوسلا)١‎ 
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(الثالثة) اذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به» فلو يلغ 
أجبر على الاسلام » ولو أبى كان كالمرتد 

(الرابعة) المسلمون يتوارثون وان اختلفت آراؤهم » وكذا 
إلكفا ون إيخطلتكا طلله]! 


وأما العلامةا» انتيزك الرواية على الاستحياب + 0 لتر أن الارث ث1 
لابن الاخ وابن الاخت لك يستحب لهما مع اسلام الضفار دفنغ المال الى 
الامام على الوجه المذكور بحيث يدقعه الى الصغار عدد تحقق اسلامهم مع 
البلوغ : وهذا حمل حسن 


قوله : المسلمون يتوارثون وان اختلفت آراؤهم وكذا الكفار وان 
اختلفت مللهم 


هذا الحكم في المسألتين ضحيح؛ ذهب اليه الشيخ واتباعه وابنادزيس. 
نعم خبالث النقيد في المسألة الاولى فقا ان المؤمتين يِرئون أهل البدع فن 
المعتزلة والمرجثة والخوارج والحشوية وغيرهم؛ وهؤلاء لايرثون أهل الايمان 
كما برت المسلمون الكفاز من غيرعكس. مع أن بعض نسح المقتغة فايوافق 
قول الشيخ في الخلاف , كأنه مصلح أو رجوع من المصنت وتردد في كفر 
المذكورين ٠‏ 

والفتوى على ما قاله الشيخ » لان المقتضي للتوارث هو الاسلام لاغير . 
نعم الغلاة والمجسمة والخوارج والمرجئة والجبرية لايرئون غيرهم م نأرباب 
المذاهب » لأنهم منكرون لما علم نمرورة من دين النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » فهم كفرة والكاقر لايرث المسلم لما تقدم . 


5-5 








(الخامسة)المرتد عنفطرة يقتل ولايستتاتء وتعتدامرأته عدة 
الوفاة » وتقسم أمواله . ومن ليس عن فطزة يستتات» فان تاب وال 
يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لامعها. 
والمرأة لاتقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تنوب ولو 
كانت عن فطرة ٠‏ 

(السادسة) .لومات.المرتد. "كان ميراشه لوارثه المسلم : ولولم 
يكن زازث الاكافراً كان ميراثه للامام على الاظهز. 








وخالف التقي في المسآلة الانية » فقال : انكفار ملا برثون غيرهم من" 
الكفار وغيرهم من الكفارلايرثونهم. فان أرآد بكفار ملتنا أهل الذمة فهم مقرون 
على دينهم فيرث يعضهم من يعض » وان أرادكقار م نأظهر كلمة الشهادة فهو 
حق لان لهم خصوصية بذلك على غيرهم ؛ فهم يرئون غيرهم من الكفار ولا 

قوله : يمن ليس عن فطرة يستتاب فان تاب والا يقتل وتعتد زوجته 
عدة الطلاق بع الحياة وعدة الوفاة لامعها 

هذا منا لأخلاف عندثا فيه » لكن الشيخ في النهاية زاد في هذا أنه اذا 
التحق هداق الحرب ولم يدر عليه أن يقسم ميرائه بين أهله , وتبعه القاضي » 
ونازعه ابن ادريس قائلا بأن الاصل يفاء الملكَ على مالكه ولا دليل على قسمة 
رجع الشيخ عن ذلك في المبسوط والخلاف. وهذا 





أمواله بارتداده. قال: وة 
هو المفتى يه ٠‏ 

قوله : لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم؛ ولولم يكن وارث 
الا كافرا كان ميراثه للامام على الاظهر 


-1- 


























وأماالقتلفيمنع الوارث منالارث اذاكان عمد ظلما ولايمتع 
لوكان خطئاء وقالالشيخان: يمئع من الدية حسب. ولواجتمع القائل 
غير فالميراث لَغيرالقائل وان بعد » سواء تقرب بالقائل أوبغيره. 
ولولم يكن وارث سوى القاتل فالارث للامام . 

هذا قول الشيخ ف يكتب:الفتاوىء وعليه الاتباح وباقي الفقهاء» لكن روى 
الشيخ في .الاستبصار وابن يابويه فسي المقنع ان ميراثه لولده الكفار مع عدم 
المسلمين » وهو رواية ابن ابى عميز عن ابراهيسم بن عبدالحميد عن رجل 
قلت .للصادق عليه السلام: نصراني أسلم ثم رجع الى التصرائية ثم مات. قال: 
ميرائه.لولده. النصارى » ومسلم تنضن ثم مات قال : ميراثة لولدة المسلئين'1. 

وحملها الشيخ في النهاية على التقية؛ ومنهم منحكم بضعفها لجهالة الرجل 
فهي مرسلة. وحمل الشيخ أولى: لان الصدوق رواها في الفقيه عن عبدالحميذ 
ولم يرسلها . 

قوله : ولا يمنع لوكان خطا ؛ وقال الشيخان يمنع من الدية حسب 

لاخلاف في منع القاتل عمدآ ظلما من الارث . وقيد الظلخ,ليخرج القتل 
حدا أو قصاصاً فائه غير مانع ‏ 

واختلف في الخطأ على أقوال ثلاثة : 

( الاول ) قول ابن ابى عقيل بالمنسع مطلقاً » لرواية فضيل بن يسار عن 
الصادق عليه السلام : لأيرث الرجل الرجل اذا قثله وانكان خطاء]'). ولرواية 
هشام بن سالم صحيحاً عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
)١‏ الففيه ع/ه4؟ ء التهذيب و/ !لام ء الاستيصار 197/4 
)١‏ التهذيب 6م . 








عليه وآلة وسلم : لا ميراث للقاتل!! . 

(الثاني) قول المفيد وسلار يالارث مطلقأء لرواية عبدالله بن سنان صحيحاً 
عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال: انكان خطأ 
ورثها وانكان عمد لم يرثها'! . ومثله رواية محمد بن قيس موثقاً عن البافر 
عليه السلام عن علي عليه السلام7؟ . 

(الثالث) التفصيلء وهو أنه يرث من غير الدية ويمتغ من الدية: أما الاول 
فلعموم أدلة الميراث » ولعدم العلة في العمد ء وهو مقابلته بنقيض مطلويه كفا 
للناس عن قتل مورثيهم. وأما الثاني فللجسع بين الرواياث» ولانه مأموربتسليم 
الدية الى أهله يقوله تعالى « فدية مسلمة الى أهله ع") + فلا يكون وارثا منها.. 

وهذا التفصيل مذه ب الشيخ في المبسوط والخلاف وابنالجنيد والمرتضى 
والتقي.والقاضي و'بن جمزة وابن اديس » ونقله. الشيخ عن المفيد » ولعله 
قاله في البحث أوكتاب آخر . 

وهنا فوائد : 

(الاؤلى) القتل العمدي مانع سواء كان مباش 
زور بالقثل فقتل المشهود عليه يشهادته منع الأرث . 

(الثانية) المشارك في القشل كالقاتل , لتناول الادلة له . وهل يلحق الناظر 
والممسك بالقاتل؟ أستشكله العلامة في القواعذ من عدم المباشرة ومن اعانتهما 
القاتل على القتل» اذلولا الامساك والنظر لما تمكن من القتل السخصوص فكانا 
كالمشارك . ويظهر أن المنع في الممسك أقوي ء لانه جزء السبب نخلاف 






تسبييً » حتى أنه لوشهد 





. 40/6 التهذيب و/ هلام » الققيه‎ )١ 
+ ؟) التهذيب 4/6/م‎ 
ع) سورة الساء: 9و.‎ 


هد 





وهنا مسائل : 


(الاولى) الديةكأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه 
وان قنسل عمداً اذا أخذت الدية . وهل للديان منع الوارث من 
القصاص ؟ الوجه: لاء وفى رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث 
الدين . 
الناظر .. 

(الثالثة) ألحق ابنالجنيد شبيه العمد بالعمد فيمنع الارث؛ وسلار ألحقه 
بالخطأ . ومختار العلامة الاول» لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : القائل 
لايرث . بناء غلى أن اللام فيه للجنس خرج الخطأ للدليل فيبقى الباقي ٠‏ 

وفيه نظرء للمنع من كوت اللام للجنس؛ وللمنع من كوته في اسم الجنس 
للعموم . ويَقوى عندي التفصيل » وهو أنه أن كان السبب ممنوعاً منع الارث 
والافلا . 

قوله : وهل للديان منع الوارث من القصاص الوجه لا فى رواية 
لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين 

ما اختارة هو مذهب ابن ادريس وجماعة المحثقين » لقوله تعالى « ومن 
قشل مظلوماً فقسد جعلنا لوليه سلطاناً ١!»‏ » ومنع الغرماء يستلزم دففع السلطان 
الثابت بالكتاب : وأنضاً الثابتفني العمد في الاصل ليس الا القصاص وانما 
يثبت الدية صلحأ » والقصاص لاحق للديان فيه فليس لهم فيه منع . 





)١‏ سودة الأسراء : مم 











(الثانية) يرث الدية منيتقرب بالاب ذكراناً أواناثاء والزوج 
والزوجة ولايرث من يتقرب بالام » وقيل : يرثها من يرث المال. 
6 على أ نشول فلو عق “للد تلط على مدع 'القصاصض لزم انتفاء الأحكمة 
في شرعه ء وهو الردع عن القتل لقوله تعالى « ولكم في القصاص حياة»')؛ 
لكن اللازم باطل فكذا الملزوم. وأما بيان الملازمة: فان جوازاعتراض الغرماء 
مستلزم للتجري على قتل من عليه الديون اتكالا على جواز اعتراضهم . 
وأما الرواية المشار ليها فهي مارواه ابوبصير قال : سألت الصادق عليه 
السلام عن!ارجل يقتل وعليه دين وليس له مال قهل لاولياثه أن يهبوادمه لقائله؟ 
فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء.للقاتل » فان وهب أولياؤه دمه للقائل 
فجائز » وان أرادوا القود فليس لهم.ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء!". 
وعليها فتوى الشيخ في باب قضاء الدين عن .الميت + وجعل ابن ادريين 
مستند الشيخ في اانهاية رواية صفوان عن الرضا عليهالسلام: انهمائماأخذوا الدية 
ليقضوا عنه الدين''. فأولها ابن ادريس يكون القتل غير عمد؛ وهو وهم منه. 
قوله : يرث الدية من يتقرب بالاب ذكراناً أؤاناثا والزوج والزوجة, 
ولا يرث من يتقرب بالام » وقيل يرثها من يرث المال 
الآول قول الث 
الميراث؛ لتظافر اأر, 












بن في النهاية والمقتعة ومن تبعهما وابنادريس في كتاب 
ايات بذلك: منها رواية عبدالله بن سئان عن الصادق عليه 








؟) القفيه 119/4ء التهذيب ١/٠١‏ (» وفيهما ليس « فجائز » الى الاخر؛ وفيهما 
ضمنوا الدين للغرماء والافلا . 

+) القفزهع/ 1717 ء التهذيب 147/5ء وفيهما :انما |اخحذواديته يه 
يقضوادينه . واللفظ للفقيه . 





كاك 











(الثالثة ) آذا لم يكن للمقتول عمد وارث سوى الامام فله 
القود أوالدية مع التراضي وليس له العفو » وقيل : له العفو . 

أما الرق» فيمنع فى الوارث والءوروث. ولواجتمع مع الحر 
فالميراث للحردونه» ولوبعد وقر ب المملوك. واوأعتق على ميراث 
قبلالقسمة شارك انكان مساوياً وحازالارثانكان أولى. ولوكان 
الؤارث واحداً فأاعتق 


السلام قا 





قضى علي عليه السلام أن الدية يرثها الورثة الا الاخعوة والاغوات 





من الام فانهم لايرثون من الدية 

والثائي قول الشيخ في المبسوط والخلاف؛ واختاره ابن ادريس في كناب 
الجنايات » لعموم آيات الارث. والاول أظهرفيفتاوى الاصحاب »؛ ولما تقرد 
في الاصول من تقديم الخاص على العام لو تعارضا ٠‏ 

قوله: اذا لميكن للمقتول عمدا وارث سوىالامام فله القون اؤالدية 
مع التراضى ؛ وليس له العفو وقيل له العفو 

اكثر الاصحاب بل كلهم على عدم جواز العفو للامام » لرواية ابى ولاد 
الخياط عن الصادق عليه السلام(. وقال ابنادريس له العفولكونه وليآ مستحقاً 
فيكون له العفو كغيره من الأولياء ٠‏ 





) الفقيه ررم الكاقى بول بوم التهذيب ورق رم 


؟) التهذيب ١‏ لاا 











الرق لم يرث وان كان أقرب لانه لاقسمة ء ولو لم يكبن وارث 
سوى المملوك أجبر مولاه على أخحذ قيمته وينعتق ليحوز الارث . 
ولوقصرالمال عن قيمته لم يفك» وقيل: يفك ويسعى فى باقيه . 

قوله: ولولم يكن وارث سوى المملوك اجبر مولاه على اخلذ قيمته 
واعتق )١‏ ليحوز الازث» ولو قصر المال عن قيمته لم يفك » وقيل بفك 
وسعى فى باقية 

الاول قولالمفيد وسلارء وهو المشهورلاصالة عددم وجوب الشراه خرج 
هما اذا وفت التركة فيبقى الباقي على أصله . 

ونقل ابنالجنيد والشيخ والقاضي عن بعض الاصحاب أنهيشتري منه بقدر 
التركة ويعتق ويستسعى في باقي ثمنه ٠‏ 

قال العلامة : وهذا ليس بعيداً ءن الصواب ؛ لان عتى الجزء يشارك عتق 
الجميع في الامر المطلوب شرعا فيساويه في الحكم. وأيضاً هذا الجزء لوكان 
حرا لكان وارثا بالفعلء وكل مملوك لو كائحرا لكان وارثاً يشترى ويمتق» فهذا 
الجزء يشترى ويعتقى بالفعل : أما المقدمة الاولى فلان الكلام على تقديره؛ وهو 
اجماعي وعليه النص . وأما الثانية فلما يأني من النصوض , 

والاول أظهر قي الفتوى » لان وجود التقتضي غيركاق في الحكم » بل 
لابد من عدم المانيع وهو غير منتف هتسا ء قان اضرار السيد بالتشقيص ماننع 
والضرر خلاف الاصل . 

وهنا فوائد : 

(الاولى) لاابد من عقردٍ بيع ليعلم زوال ملك السيسدٍ , نعم لو امتنيع سقط 








. فى السذتصر النافع المطبوع : وينعتق » وفى متن الرياقض : ويعتق‎ )١ 





-144ا- 



















ويفك الابوان والاولاد ذون غيرهما: وقيل : يفك ذوالقرّابة» 
وفيه رواية ضعيفة . 


اعتبار العقد وقهر على أخذ الثمن + وكذا لابد من صيغة التحرير ليتحقق شرط 
الارث وهو الحرية . 

(الثانية) لايجب دفع أزيد من القيمة بل قيمة المثل لاغير . 

(الثالثة) انما يتسولى الشراه والعتق الحاكم الشرعي . نعم لوكان للميت 
وصي مطلق أمكن أن يتولى ذلك وان لم يستأؤن الحاكم . 

(الرابعة) لافرق في الرقيق بين القن وغيره ممن يؤول الى الحرية فيفك 
المدبر والمكاتب بنوعيه وأم الولد لوجود المعنى في الجميع . 

( الخامسة ) لو كان المدبر وارثاً وعتق بعد موت مدبره فان كان الوازث 
متعدد ورث معهم لانه عتق قبل القسمة» وان كان واحداً لم يرث لعدم القسمة . 

قوله : ويفك الابوان والاؤلاد دون غيرهما ؛ وقيسل يفك ذوالقرابة 
وبه رواية ضعيفة 

انحصرت الاقوال هنا في ثلاث مسائل : 

(الاولى) فك الابوين وهو اجماع من الطائفة ء وان كان ابنا بابويه لم 
يذكرا غير الام لكنهما لم ينفيا الاب وحصل الاجماع بعد عصرهما على فك 
الابوين . 

(الثائية) فك الاولاد للصلب خاصة دوت أولادهم . وبه قال المفيد'' وابن 
حمزة وابن ادريس ونقاه سلار واقنصر على الابوين خاضة . 
مطلقاً . وهو قسول الشيخ في النهاية 











والقاضي والتقي وابن الجنيد.ء واستقر به العلامة ٠.‏ 

وأما الروايات فأقسام : 

« الاول  »‏ رواية عبدالله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته 
عن رجل مات وترك مالا كثيراً وترك أمأ وأختا ممل وكتين . قال : تشتريان من 
مال الميت ثم تعتقان وتورثان'!. وفي سندها ضعف مع اشتمالهًا على توزيث 
الاخت مع الام وهو خلاق المذهب . ويمكن أن يقال : ليس المراد الجمع 
بل اتقاقهما في الحكم . 

« الثاني »- رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام 
قال: اذا مات الرجل وترك أباه وهومملوك أوأمه وهي مملوكة أو أخاذ أو أخته 
وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك ابوه أوقرابته وورث مايقي منالمال7". 
وكأن هذه هي المشار اليها بالضعفت في كلام المضئف لارسالها : 

والثالث» : رواية عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الحسن قال: 
قضى أمير المؤمئين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : أن 
تشترى أمه من ماله ويدفع اليها بقية المال اذا لم يكن ذوقرابة لهم سهم في 
الكتاب ”9 . 

و الرابع  »‏ رواية جميل بن وراج حسناً عن الصادق عليه السلام قال : 
قلت ١ارجل‏ يموت وله ابن مملوك . قال : يشترى ويعتق ويدفع اليه ما بقي'1. 
والفتوى على فك ذي رحم ٠‏ 








. 178/4 الكاقى 9//إ4 اء التهذيب و/ ومس ء الاستيصار‎ )١ 
. ١/5/6 التهذيب وعمس ء الكافى 47/7 دء الاستبصاد‎ )١ 
ع) فاق بعد‎ 
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وفى الزوج والزوجة تردد. ولايرثالمدبر ولاامالولد ولاالمكائتت 
المشروط . ومن نحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع يما 


قوله : وفى الزوج والزوجة تردد 

ينشأ من قنوى الشيخ في النهاية بالفك » تمسكاً بزواية سليمان بن خالد 
صحيحاً عن الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام اذا مات الرجل وله 
أم مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها وورثها('. ومن أصالة عدم الفك وعدم جبر 
المالك على البيبع خرج ما تقدم ويبقى الباقي على منعه . 

قال الشيخ في الاستبصار”' وان المرأة لاترث سوى الربع والباقي للامام» 
فحينئذ جاز أن يكون علي عليه السلام فمل ذلك تبرعاً وهو غير متنازع فيه . 

قال العلامة!" هذا التعليل فيه نظرء لانكون الزوجة لها الربع لاغيرلاينافي 
الرواية ؛ لاحتمال ان قيمتها أقل من الربع فتشترى ثم تعطى بقية الربع ٠‏ 

وفي النظرنظرء لان الشيخ لاينفي هذا الاحتمال وانما ذكر احتمال التبرع» 
لان مع وجوده لايلزم المطلوب . 

قوله : ؤمن تحرر بعضه يرث ويورثم) بما فيه من الحرية ويمنع بما 





745/6 الكافى /1//ا4 ا الفقيه‎ )١ 

؟) الاستبصاد ١74/4‏ قال فيه بمد ذكر رواية سليمان ين خخالد : .فا لوجه فى هذا 
الخبران امير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التلو ع لانا قد بينا ان الزوجة ,اذا 
كانت حرة ولم يكن هناك وادث لم يكن لها اكثرمن الربع والباقى يكون للامام واذا كان 
المستحق للمال اميرا لمؤمنين عليه السلام جاز ان يشترى الزوجة ويمنقها ويسليها بقية المال 
تبرعاً وندباً دون ان يكون فمل ذلك واجبا لازمآ 

) المختلف » الجزء اللخامس 46 ى. 

4) ليس « هودث » فى المختصر النافغ المطبوع + 


-4ل- 











فيه من الرقية 
المقدمة الثالثة فى.السهام ؛ وهى ستة : النصف ٠‏ والربع » 
والثمن » والثلثان» والثلث » والسدس . 
فالنصف للزوج مع عدم الولد وان نزل » وللبنت ؛ والاخت 
للاب والام أوللاب : 





والربع للمزوج مع الولد وان نزل وللزوجة مع عدمه. 

والثمن للزوجة مع الولد وان نزل ٠‏ 

والثلثان للبنتين فصاعد] وللاختين فصاعدا للاب والامأوللاتب 

والثلث للام مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل اوالاخوة 
وللاثنين قصاعداً من ولد الام ٠‏ 

والسدس لكل واحد من الابوين مع الولد واننزل» وللام مع 
من يحجبها عن الزائد » وللواحد م نكلالة الام ذكراً كان | الث . 


فية من الرقية 

أما الارث من البعض يقدر ما فيه منالحرية فظاهرلانه لايملك سوى ذلك 
القدر فيننقل الى وارثه » وأما ازئه فنقول اذا كان صفه حرا مثلا قاما ان يكون 
ذا فرض أولا , فانكان الأول أعطي من فرضه بقدر حريته » فتعطى الام نصف 
الثلث مسع عدم الحاجب ونصف السدس مع وجوده ؛ وكذا الكلام في غير 
النصف من الكسور وغيرالام من الوارث. وانكان الثاني أعطي نصف مستحقه 
انكان نصفه حرأ وثلثه انكان ثلثه حرا وهكذاء ويعطى الباقي من التركة لغيره 


سلقاك 








والنضت يجتمع مع مثله » ومع الربع » والثمن » ومع الثلث 
والسدس . 

ولايجتمع الربع مع الثمن ٠‏ 

ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس . 


سام و 





من الوؤرات مغ مراغاة الاقربية فيهم'» فيقدم الو 0 
العم » فلو مات شخص وله ولد نصفه حر أعطى نصف التركة » فلو فرض له 
أخ كذلك أعطي نصف النصف الباقي وهو ربع؛ ولو قرض له عم أيضا تصفه 

حر أعطي نصف الربع وهوثمن ويكون الثمن البافي للامام اذا لم يكن معتق 
ولا ضامن جريرة . ومن هنا يقال أي ثركة برث فيها الابن والاخ والعم . 

قوله : والنصف يجتمسع مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث 
والسدس ولا يجتمع الربع مع الثمن ويجتمع الربع مسع الثلثين والثلث 
والسدس ويجتمع الثمن مسع الثلثين والسدس ولا يجتمسع مع الثلث ولا 
الثلث مع السدس تسمية )١‏ 

السهام المسماة في الكتاب هى الستة المذكورة » وهي النصف ونصفه 
ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه . والاجتماعات فوق الثنائية غير 
ممكنةعندنا الانادراء لبطلا نالعول» فلذلك حصر المصنف الاجتماعات 
وهي بحسب الحصر اللي سنة وللاثون حاصلة منضرب الست فينقسها تسقط 











)١‏ لوسر 





تسمية » فى المختصر الناقع المطبوع يمصبر . 


سوور- 








أربعة عشرة للتكرارء فان النصف مع الريع مثلا هوالريع مع النصف وهكذا 
فى غيرهماء وتسقط أيضاً سبعة لعدم الاتفاق تبقى خمسة عشرة ؛ ذكر المصنف 
منها عشرة وأهمل خمسة : 

٠ النصف مع الثلثين لبطلا العول كزوج مع اختين‎ -» ١١ 

«؟»- الثلثان مع الربع ٠‏ 

دم» الثلثان مع الثلث ٠‏ 

« 4 » - الثلثان مع السدس . 

ده »- السدس مع السدس ٠‏ 

وهذه الاربعة لا أدري لم أهملها . ولنضع لوحا تسهل مع النظر فيه كيفية 
الاجتماعات وما يمكن منها شرعاً ومالا يمكن بل يمتنع شرعاً كل ذلك على 
سبيل التسمية فى الاصل ٠‏ 

وأما الاتفاقيات فليس البحث فيها فانه ربما اتفق اجتماع ما يمتئع تسميته 
فى الفريضةكما يظهر للمتأم ل كزوجة وبنت وثلاث بنينفان فيها ثمنأ وربعا اتعاقا. 
وهذا اللوح آلمذكور سابقاً : 





1 زوجواخت| زوج وبنت| زوجةوبنت! ات | ذوج دام 


2 مكرر | ممتنع | ممتنع | ذوجةواختان| زوجة وام 


مستيع | ممتايع 











فى منة ١‏ جدول نقلاعن التنقيح باختلاف يسير فراجعه . 


دباقات 





السدس 


بنت وام 


إذفجة وام" 


وواحد من 








الابوينوواحدا 
من الام 








)١‏ ليس ووام» فى نسخة - وقى هامش شرح اللممة المعروق بمحمد كاظم المطبوع 

















مسألتان : 
( الاولى ) التعصيب باطل . وفاضل التركة يرد على ذوي 
السهام عداالزوج والزوجة؛ والام مع وجودمن يحجبها على تفصيل 
أي 
قوله : ولا الثلث مع السدس تسمية )١‏ 
أنما قال تسمية لانه قد يجتمع معه لكن لاتسمية بل اتفاقً كزوج وابوين 
والام محجوبة بالاخوة » فان للزوج النصف وللام السدس والباقى وهو الثلث 
للاب بالقرابة [ اتفاقً ] , 
قوله : مسالتان الاولى التعصيب باطل وفاضل التركة يرد على ذوى 
السهام عدا الزوج والزوجة والام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتى 
التعصيب : توريث العصبة ؛ قسال الجوهري: عصبة الرجل بنو 
لابيه » وانما سموا عصبة لانهم عصبوا به أي أحاطوا به ؛ فالاب طرف والابن 
طرف والعم جانب والاخ جانب؛ والجمع العصبات. وشرعاً يبحث عنالعصبة 
في بابين: أحدهما فيحمل الدية وسياتي تفسيرها هناك» وثانيهما في المواريث 
.وبراد بها كل من انتسب الى الميت من جهة الاب ٠‏ 


اذا عرفت هذا فهنا فائدتان : 





(الاولى) في كيفية التعصيب. وذلك أن يترك الميت من الورثة من له سهم 
مقدر في كتابالله ويقضل بعد ذلك فضلة؛ فقال الجمهور انه يعطى ذلك الفضلة 
للعصبة : كما اذا خلف الميت بنتأ واحدة وله اخ أو ابن اخ أو اختأ واحادة 
)١‏ ليس فى النافع المطبوع بمصر :و تسمية ٠»‏ 


ل رمك 











وله عم أو ابن عم » فان البنت لها النصف في المسألة الاولى وكذا الاخت 
في الثانية يبقى النصف الباقي يكون للاخ أوابنه مع عدمه في الاولى وللعم أو 
ابنه مع عدمه في الثائية وكذا غيرهما من المسائل مما يكون فيها فضل عن ذوي 
السهام . وعندنا ان الباقي بعد ذوي السهام يكون لهم لا للعصبة» فيكون الباقي 
للبنث بالرد في الاولى وكذا للاخخت في الثانية . 

(الثائية) استدل أصحاينا على الرد على ذوي السهام بوجوه : 

الاول: قوله تعالى د وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللمولاء, 
ولا خلاف أن الاقرب من ذوي الارحام أولى بصاحبه من الابعد في كل شىء 
من الميراث وغيره » ولهذا يقدم الابن على الاخ والاخ على العم » واذا كان 
كذلك كانت البنت أولى من الاخ والاخت من العم في الفاضل عن سهمهماء, 
وذلك هو المطلوب ٠‏ 

الثاني : قوله تعالى ذ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخمت فلها تصف ما 
ترك »'1» وجه الاستدلال أن شرط فيارث الاخت انتفاء الولد فلا تكون وارثة 
مع البنث » لان البنت ولدء فلو كانت الاخمت تستحق النصف بالتعصيب لزم أن 
يكون قوله « ولد » زائدآ بغير فائدة » وهو باطل اجماعاً » واذا كان كذلك بطل 
القول بالتعصيب . 

الثالث: اجماع أهل البيت عليهم السلام على يطلان القول بهء واجماعهم 
حجة كما تقرر في الاصول ؛ ولذلك وردت أخبارهم متظافرة متوائرة بذلك » 
كرواية عبدالله بن بكير عن حسين البزاز عن الصادق عليه السلام قال : المال 
للاقرب والعصبة في فيه التراب'؟. 





)١‏ سودة الاثقال :هلا 
؟) سودة القساء: 11/5. 
*) التهذيب 09/8؟ + الكافى 0/19 وفيه : عن حسين الرذاذ ٠.‏ 


-عما- 








واحتج الجمهور بوجوه : 

الاول: قوله تعالى واني خفت الموالي من ورائي وكانتامرأتي عاقرافهب 
لي من لدنك ولي يرئتي » ') وجه الاستدلال : أنه لولا التعصيب لسم يخض 
السؤالبالولي بل قال ولي برثنى أو ولية فلما خصصه به دل على أن بنى عمه 
يرئونه مع البنت فلذلك لم يطلبها. 

الثاني : ماروو: غنطاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال : الحقوا بالاموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلاولي 
عَصبَة ؤكرا؟. 

الثالث : مارواه جابر ان امرأة جاءت بابتتي سعد بن الربيع فقالت :يا 
رسول الله ان أباهما قثل يوم أحد وأخذ عمهما المال ولا تنكحان الاولهما مال. 
فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : سيقضي الله في ذلك » فأنزل الله تعالى 
« يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك ع" » قدعا التبى صللى الله عليه وآله وسلم عمهما وقال له: 
اعط الجاريئين الثلثين واعط أمهما الثمن وما يبقى فهولك!؟. وأجيب: 

عن الاول : بأنالتخصيص بالؤال للولي لتغليبالمذكر :أولارادة الجنس 
أولان الذكر مطلوب طبعآ . 
وعن الثاني: بالمنعمن صحة الخبر » ولذلك وردعن ابن عباس أنهأنكره. 


)١‏ سودة 

؟) شرح البخادى للكرمانى #؟ /65 1 131 41518 /151؛ ستن ا لترمذى 418/4 
وفيهما الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهولاولىرجل ذكر. وفى ستن ابى داود 1717/0 
اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله قما تركت القرائض فلاولى 

م) سودة الساء: 186 

4) ستن الترمدى 416/6 








عقا 











(الثانية) لاعول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه 
فيّمال مالايقي بل يدخل النقص على البنت اوالبتتين ‏ اوعلى الاب 


اومن يتقرب به . وسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى . 


رواه: ابوطالب الانباري عن محمد بناحمدالبربري مرفوعاالى قارية بنذ مضرب 
قال : قلت لابن عباس : روى أهل العراق عنك وعن طاوس مولاك اذما أبقت 
الفزائض"لاولي عصبة ذكرء قال : أمن أهل العراق أنت ؟ قلت: تعم . قسال : 
أبلغ منوراك انيأقولقول الله عزوجل «آباؤكم وأبناء لاتدرون أيهم أقرب لكم 
نفعأفريضة من الله»' ' وقول« وأو ل والارحام بعضهم أولى ببعض في كتابالله»') »وهل 
هذه الافريضتان وهل أبقناشيئ» ماقلتهذا ولاطاوس يرويه. قال قارية بنمضرب: 
فلقيت طاوساً فقال: لاوالته مارويت هذا على ابنعباسقط » وائما الشيطان ألقاه 
على ألسنتهم'؟ . وهذه الرواية لم ترو الاعن طاوس . 

وعن الثالث : نمنع صحة الخبرء وعلى تقديرالصحة جازأن يكون أخخذ 
العم الباقي عوضاً عن قيامه في مالهما . 

قوله : لامول فى الفرائض لاستحالة ان يفرض الله سبحانة فى مال 
ما لايفى به » بل يدخل النقص على البنت اوالبنتين اؤالاب اومن يتقرب 
به + وسياتى بيانه ان شاء انثه تعالى 

قالالجوهري : العول أيضاً عول الفريضة؛ وقدعالت أي ارتفعت » وهوأن 
تزيد سهاماً فيدخعل النقصان على اهل الفرائض . قال ابوعبيد : أظنه مأخوؤمن 





9) سورة الانقال 2 ولا 


ع) التهذيب 130/1 











الميل ؛ أي من قولهم عال الميزات فهو عائل أي مائل ؛ وذلك أن القريضة اذا 
عالت فهوميل على أهل الفريضة جميعاً فينقصهم » ويقال أيضاً عال زيد الفرائض 
وأعالها بمعنى يتعدى ولايتعدى . 

وشرعاً في الحقيقة هو ضد التعصيب فان التعصيب توريث العصبة ما فضل 
عن ذوي السهام والعول نقصان التركة عن ذوي السهام » كأختين وزوج فسان 
للاختين الثلثين وللزوج النصف فقسد زاوت السهام سدس ونقصت التركة عنه 
وكلابوينوينتين وزوجة:؛ فان للابوينالسدسين وللبتتين الثلثين وللزوجة الثمن» 
فقد زادت ثمنا ونقصت التركة عنه ‏ 

فعندنا يدل النقض على الاختين والبنتين » فتعطى الاخختان في المشألة 
الاولى ثلاثة منستة وكان لهه-! أربعة ويعطى الزوج ثلاثة . وفسي الثانية يعطى 
الابوان ثمانية من أربعةوعشرين وتععلى الزوجة ثلاثة منهاتيقى ثلاثة للبنتين وقدكان 
لهماستة عشرمئها ٠‏ 

والضابط في دول النقص عند أصحابناالامامية:أن كلمن لميذكر له في القرآن 
الافرض واحد فانالنقص يدخل عليه كالبنات والاخوات؛ وكلمن ذكرله فرض 
فلة وفرض كثرة لايدخعل عليه نص كالزوجين والام والاخوة منقبلها . 

وقي ذكر المصنف الاب وعطفه على البنات نظر ء لان الاب مسع الولد 
لأينقص سهمه عن السدس ومع عدم الولدليس بذي فرضء ومسألةالعول تخص 
بذوي الفروض ٠‏ 

وعندالجمهور يدخمل النقص على جميع ذوي الفروض موزعاً عليهم » بأن 
يزيد السهم الزائد على الفريضة » فانالمسألة الاولى الفريضة فيها ستقلاالثلثين 
من ثلاثةوالنصف مناثنين ؛ وهما متباينان فتضرب أخدهما في الآخ ريصي ر ستة » 















فللاختين أربعة منها يبقى اثنان لاتفي بحق الزوج وهوثلاثة فييقى له واحد فتزيده 
على القريضة يصيرسبعة للزوج منها ثلاثة وللاختين اربعة . 


3000-7 











والمسألة الثانيةالفريضة قيهاأربعة وعشرون لان قيهاثمناً وسدسأ ومخرجهما 
متوافقانبالنصف » فتضرب نصف أحدهما فى الاخرييلغ ذلك ويحصل النتقص 
على البنتينبثلاثة فتزيدها على الفريضة تصير سبعة وعشرين للابوين ثمانية منها 
وللبنتين ستةعشرمنها تبقى ثلاثة للزوجة هيتسع الفريضة فقد صار ثمنها تسعاء 
وهي المسألة المعروفة بالمنبريةا 0 

احتج أصحابنا بوجوه : 

الاول : انه لابد من مخالفة آبات الميراث » فكلما كانت المخالفة أقل كان 





أولى وهوقولنا . 

الثاني : انا اذا أدخلنا التقص على الاختتين أوالبنتين خاصةكان ام رأمجمعا 
عليه » واذا أدخلتم النقص على الزوجين والابوينكان أمر] مختلفاً فيه » والاخذ 
بالاجماع أولى من الاعف بالخلاف واحوط للبراءة . 


)١‏ وهى الرواية التى رواها فى الميسوط 8/6 ؟ قال : زوى ابوطالب الانبادى» 
قال حدثتى الحسن بن محمد بن ايوب الجوذجائى »قال حدثنا عثمان بن انى شيبة ؛ قال 
حدثنا يحبى دن ابى بكر عن شعبة عن سماك عن عييدة السلمانى قال ؛ كان على عليه ا لسلام 
على المنبرققام اليه دجل فقال: 
على عليها لسلام: صار ئمن المرأة تسعاً. قال سماك: فلك لعييدة: وكيف ذلك؟ قال: أن عمر بن 


أميرا لمومتين دجل مات وترك | بنثيه وابويه وزوجة . فقال 





الخطابٍ وقعت فى امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقسال ‏ للبنتين الثلثان و للابوين 
السدسان وللزوجة الثمن . قال : هذا الثمن باقيا بعد الابويئ والينتين . فقال له أصحاب 
محمد صلى اله عليه وآله وسلم : اعط هؤ لاه فريضتهم للابوين السدسان وللزوجة الثمن 

بنتين ما يبقى . فقال : فأين فريضتهما الثلثان . فقال له على بن انى طالب عليه السلام: 
لهما مايبقى: فأبى ذلك عليه عمروا ينمسعود» فقالعلى عليه السلام: علىما رأىعمر. قالعبيدة: 
واخبرتى جماعة مسن أصحاب على عليه السلام بعد ذلك فى مثلها انه أعطى للزوج الربع 
مع الابنتين وللابوين السدسين والاقى رد على البنتين » وذلك هوا لحق وان أباه قومنا . 











وات 








وأما المقاصد فثلاثة : 

(الاول) فيالانساب . ومراتبهم ثلاث : 

(الاولى)الاباء والاولاد. فالابيرثالمالاذاانفرد والامالثلث 
والباقي بالرد . ولو اجتمعا فللام الثلث وللاب الباقي . ولو كان له 
أخوة كان لها السدس . ولو شاركهما زوج او زوجة »فلازوج 
النصف » ولازوجة الربع . وللام ثلث الاصل اذا لم يكن حاجب 
والباقي للاب » ولو كان لها حاج ب كان لها السدس : 


الثالث: انكل واحد من الابوين والزوجين له سهمان أعلى وأدنى » وليس 
للبنت والبنتينوالاحتين الاسهم واحد ء فاذا أرخلنا النقص عليهن صار لون سهم 
آخرأدئى ؛ فيستوي ذوالسهام في ذلك . 

الرابع : اجماع أثمتنا عليهم السلام » وهوحجةكما تقررفي الاصول . 

الخامس : تواترأخبار أهل البيت عليهم السلام؛ كرواية محمدينمسلم قال: 
اقرأني ابو جعفر عليه السلام كتاب الفرائض التي هي املاه رسولالله صلى الله 
عليه وآله وسلم وخط غلي عليه السلامفاذا فيهما : ان السهام لاتعول1). 

ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام : ان السهاملاتعول!" . 

وعنهم عن علي عليهالسلام: منشاء باهلتهأنالذي أحصىرم ل عالج ماجعل 
في مال نصفا وثلئا وربعاً"؟ . 
ورواية الزهري مرفوعاً الى ابسن عباس : ان أول مسن أعال الفريضة عمر 


+ 47/07 التهذيب 7/6ؤىء الوسائل‎ ) ٠١ 
م) لم اعثرعلى دواية بهذا اللفظ عنه عليه السلام : واما الروايات فى هذا الممنى‎ 
. كثيرة » داجع الوسائل 471/11 ياب بطلان العول‎ 





لوقك 











ولوانفرد الابن فالمال له . ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية 
ولوكانوا ذكراناً وانائاً فللذكر سهمانء وللانثى سهم , ولو اجتمع 
معهما الابوان فلهما السدسان والباقي للاولاد ذكراناً كانوا اواناثاً 
اوذكراناً واناثاً . 

ولوكانت 
أخنماسا .١‏ 

ولوكان من يحجب الام رد على الاب والبنت أرباعا ٠‏ 

ولوكانت بنتان فصاعد فللابوَينَ : السناتتان » وللبنتين او 
البئنات الثلثان بالسوية . 

ولوكان معهماً اومعهن احد الابوي نكان له : السدس » ولهما 
اولهن : الثاثان» والباقي يرد أخماساً. 











فلها النصف وللابوين السدسان ء والباقييرد 





ابن الخطاب غ فقال له زفر : هلاأشرت عليه . قفال : هبته وكان رجلا مهيباً!3. 





احتج المخالف بوجوه : 

الاول: انه اذاكانت:التركة قاضرة عن الديون يدخخل النتقص على الجميع » 
فكذا اذاكانت فاصرة عن السهام يدخل النقص على الجميع قياس على الديون» 
والجامعأنها حقوق تعلقت بالمال ولا وفاء فيه فأدخبلنا النقص على الجميع والا 
لز الترجيح من غير مرجح +٠‏ 

الثانى : انعمر حكم بالعول ولم ينكرعليه أحد من الصحابة فصار اجماعاً. 

الثالث: روى سمإك بنحارثعنعبيدة السلمائي قال: كان .علي علي هالسلام 





. اخخرجه عن سنن البيهقى‎ 707/1١ كنز العمال‎ )١ 


اأقوك- 











على المنبر فقام اليه رجل فقال : يا اميرالمؤمنين رجل مات وترك ابتتيه وابويه 
وزوجة ء فقال علي عليه السلام : ضار ثمن المرأة تسعا"! : 

والجواب عن الاول : ان القياس باطل عندنا كماتبين في الاصول » سلمنا 
لكن الفرق حاصل بين الديون والسهام » فان الديون ثابتة في ذمة الميت» فاوا 
قضى بعضها بقي الباقي في ؤمته» وليس كذلك أصحاب السهام؛ فانهم يستحقون 
من التركة «ايصي ب كل واحد منهم ؛ فاؤذانقصوا عماسمي لهم لم يبق لهوشىء ٠.‏ 

سلمنا المساواة للديون » لكن المرجح قي السهام حاصل ٠‏ وهو ماذكرنا 
أن البنتتين والاختين ليس لهما النصيب الادنى ٠‏ 

وعن الثانى : بأن الخبر على تقدير صحته انماأجاب علي عليه السلام على 
وجهالانكار لا الاخبار » والهمزة مقدرة فيه أوخرج على وجه التقية ولم يمكنه 
أظهار القول ببطلان العول » كمالم يظهر كثيراً من مذاهبه » ولاجل ذلك قسال 
لقضاته وقدسألوه : بمانحكم باأمير المؤمنين ؟ فقال: اقضوا كماكتم نقضون 
حتى يكون الناس واحدآ أوأموت كمامات أصحابى. ويدل على ذلك ما نقل من 
طري قأهل البيت عليهم السلام أنهكان ينكر القول بالعول . 

وعن الثالث : بمنع الاجماع: فان السكوت لايدل على الرضاء فان العادة 
جاريةأن كبير القوم اذاحكمبشىء هابقومهالروعليه خصوصاً مع شكاسة!"أخلاقه 
ثم يظهرون ذلك بعدموتهكما تقدم من اظهار ابن عباس . 

)١‏ الهقيت وزومو 

؟) الشكاسة: سوه الخلق. وقيل سوء الخلق فى| لمبايعة . وقى بعض النسخ وشراسة» 
يدل « شكاسة » والممنى واحد . 
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ولوكان مع البنت والابوين زوج اوزوجة كان للزوّج" الربع 
وللزوجة الثمن» وللابوين السدسان» والباقي للبنت. وَحيث 
عن النصف يرّد آلزائد عليها وعَلَىَ الأبوين أتحماسا: 

ولوكان من يحجبالام رذذناه على البنت والاب أزياعا . 





قوله : ولوكان مع البنت والابوين زوج اوزوجة كان للزوج الربسع 
وللزوجةالثمن وللابوي نالسدسان والباقى للبنت» وحيث يفضل عنالنصق 
برذ الزائد عليها وعلىالابوين! خماساء ولوكان من يحجب الام ردؤناة على 
البنت والاب ارباعا 


هنا مسأ لتان + 

(الاولى) بنت وأبوان وزوج تصح من اثني عشرءلان دبع الؤوج من ارابعة 
وسدس الابوين مسن ستة وبين الاربعة وااستة مشاركة بالنضت قتضترب نصف 
أحدهما في كل الاخر فيصير اثتاعشر للرّؤج ثلاثة وللابوين اربعة تبقى للبنت 
خمسة ينقص عليها واحد من اثني عشر . 

(الثانية)بنت وأبوانوزوجةتضحمن اربعةؤعشر بن للابوين الند شان وللؤوجة 
الثمن وبين مخرجهما وهما الستة والثمانية تشارك ف ي النصّف 
أخدهما في الاخريبلع النددالمذ كور للزوجة منه ثلاثة للابوين ثمائية وللبنت 
اثتاعشر يبقى واحديرة على البنت والابوين ان لم يكن للام حاجب [من الاخنوة] 
ومع الحاجب عليها وعلى الاب خاصة فالاول أتعماسا والثاتي أرباعاء' في الاؤل 
تفترب خمشة مخر جالخءس في الاصل يلغ مائة وعشربن » ومئة تصحللزُوجة 
خمسة عشروللابوينأدبنون للبت سةونتبقى خمسةللابوين سهمان وللبتت ثلاثة 





وفي الثاني نضرب أربعة مخر جالربع في الاصل يبلغ ستة وتسعين للزوجة اثناعشر 
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ويلحق مسائل: 
(الاولى) الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل 
فريق نصيب منيتقرب, به » ويقسمونه للذكر مسثلحظ الانثيين » 
اولاد ابن كانوا اوأولاد بنت على الاشيه . ويمنع الاقرب الابعد . 


وللابوين اثنانؤثلاثون وللبتتثمانية واربعونتبقى أربعةللابسهم وللبنت ثلاثةة 
فقوله ووحيث يفضل عن النصف » الى آخره اشارة الى هذ المسألة ؛ وانمانسب 
المصنف القضل الى النصف لاالى الكل لان النقص منسوب اليه فكذا مقايله , 
قوله : اؤلاد الاؤلاد يقومون مقامآبائهم عند عدمهم وياخذ كل فريق 
نصيب من يتقرب به ويقسمون المال للذكر مثل خظ الانثيين اؤلاد ابسن 
كانوا اواولاد بنت على الاشبه 
في هذا البحث مسألتان : 
(الاولى)هل أولاد الاولادأولاد جقيقة أومجازاً؟ ذهب السيد وابنادريس!) 
ومعين الدين المصريالى الاول؛ وذهب الشيخ في النهاية والميسوط والخلاف 
والمفيد والصدوق والتقي والقاضي وابن حمزة الى الثاني » وقد تقدم دليل 
الفريقين في الوقف . 
وفائدة الخلاف هنا أنهم على قول الشيخ واتباعه يأخذون ميراث آبائهم 
وأمهاتهم , فلابن الينت الثلث ولبنت الابن الثلثان لواجتمعا . وعلى قول السيد 
يأخف ابن البنت الثلثين وبنت الابن الثلث والايلزم أمور شنيعة : 
منها أن يفرض أن الميت خلف عشرين ابن, بنت وبنت ابن وحينئذ يكون 
لبنت الاين الثلثان ولبني البنت العشرين الثلث ‏ وذلك شنيع ٠.‏ 





)١‏ العرائر ؛ جوم 














والاقوى قول الشيخ» لان ولدالؤلدلوكان ولد لشازة الؤلد في اليراث» 
واللازم باطل اتفاقآ فكذاالملزوم: والملازمة ظاهرة. ويؤيده مارواه.عيدالرحمن: 
ابن الحجاج صحيحاً عن الصادق عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت 
اذالم تكن للميتبنات ولاوارثغيرهن؛وبنات الابنيقمنمقامالابن اذالويكن للميت 
ولدولاوارثغيرهن '. وبمعناه روى سعد بن ابى خلف عن الكاظم عليهالسلام؟». 





وماذكره السيد من الشناعة انما يتم على تقدير أن ولد الولد ولد حقيقة 
وان مطلق الاستعمال دليل الحقيقة . وهما ممنوعان , وسند المنع ماتقدم ‏ على 
أن الشناعة تلزمها كماتازمه في أولادالاخوة والاعوات وأولادالاعمام والعمات. 

(الثانية) هل أولادالبنات يقسمون المال للذكر مثلحظ الانثيين أوبالسوية ؟ 
المشهور هو الاولكما هواختيار المصنف ؛ ونقل الشيخ عن يعض أصحاينا 
الثاني » واخختاره القاضي . 

قال يغض. الفضلاء + هذا القؤل لايخلو من قوة » لان القول بأنهم يأذون 
نصيب آبائهم مع القول باقتسامهم للذكر مثل حظ الانثيين ممالا يجتمعان» لان 
.ولدالولد اما أنيكون ولدآ أولاء فانكان الاول. لزم انتفاء الاول وان كان الثاني 
لزم انتغاء الثاني» وذلك لقوله تعالئ « يوصيكم الله في أولادكم للذكزمثل حظا 
الانثيين» 1ه فانه اماأن يحمل الاولاد فبها على الحقيقةخاصة أوعليها وعلى المجاز 
الاستحالة حمله على المجاز اجماعاًء لكن التالي باطل لما تقرز في الاصول من 
امتناعه فتعين” الاول . وولد الولد ليس بولد حقيقة فلا تشمله الاية المذّكورة» 
فالقول باقتسامه للذكر مثل حظ الانثيين لادليل له 


155/4 الكافى لمم » التهذيب 4/ :رم , الامتبصاز‎ )١ 





؟) الفقيه 155/4ء اكافى لا/حمدء التهذيب 6/ 5س ء الاستبصار 715576 


#) سودة اكسادة وى 








ويرد على ولد.البنت كما يرد على. امه ذكراً , كان,اوانثى ٠.‏ 
ويشاركون الابوين كما يشاركهما الاولاد للصلب على الاصح . 


وفيه نظر ء لانه لايلزم منعدم تجوز الاية لهم عدمالحكم باقتسامهم للذكر 
مثل حظ الآنثيين » لجواز استناده الى دليل آخر » وعدم الوجدان لانْدل على 
عدم الوجود . 

على أنا ثقول : الاجماغ الحاصل من زمن الشيخ الى الان دليل عليه » 
وف و كاف هنا. وقول المصنث: على الاشبه» يمكن أيكون رَاجِعا الى المسالتين: 

قوله : يرد على ولدالبنت كما برد على امه ذكر كان وانثى 

هذا تفربع على قولالشيخ واتباعه م نأن ابن البنتيأخذ نصيب أمهء وعلى 
قول"المرتضى لابرد عليه بل أذ المال جملة لاه ابن فليس بِدّي فرض حتى 
يرد عليه . 

قوله : ويشازكون الابوي نكما يشاركهما الاولان للصلب على الاصح 

هذا مذهب الشيخين والتفي والحسن وسلار:والقاضي والفضل بن شاذان 
من القدماء “وعليه اتعقاد الاجماع بود ابن بابويه. وأماهوفحكم بعدم المشاركة 
وان المال للابوين » ويمكن أن ينتصر له بوجوه + 

الاول : ان ولدالولد ليس يود جقيقة ؛ فلا يازم مسن توريث الولد.مع 
الابوين توريثه معهما ٠.‏ 

الثاني : ان نسبته الى المي تكتسيةالجد اليه» وكمالايرث الجد مع وجود 
الابوين فكذا لابرث ولد الولد مع وجود أحدهيا 3 

الثالث : ان أحد الابوين والولد متساوياالتسبة الى الديت ولذلك تساويا في 
الاستحقاق : والولد حاجب لولد الولد فكذا الابوان يحجبان ولدالولد» لان 
حكم المتساويين واحد . 


3-5 











الواببع : الاية الكريمة وهي: قوله « وأولوالارحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله »!».خاكمة بأن الاقرب أولىء والوالدان. الاقرب لان المراد بالقرت 
عد القرابة الى الميت ..فمن كان أقل عد].فهو أقرب ٠‏ ولاشك أن., الابوين 
يتقربانبأنفسهما وأولادالاولاديعدون بواسطةأواكثرءفيكونالإيوان أولىبالارث 
وهو المطلوب ٠‏ 

الخامس : رواية عبد الرحمن بن الحجاج.عن الصادق عليهالسلام :..ان ابن 
الابن يقوم مقامالابن اذا لم يكن للميت ولد ولاوارث غيره!'. ومثله روى سعد 
ابن أبى خيلف عن الكاظمعليهالسلام!. والابوان وادثان فلايرث ابنالابن مع 
وجودهما عملا بالنص المذكور ء 

ان قلت : المراد بالغيرهئا ابن الميت الذي هو والد لهذا الابن. وذلك 
لان لفظة «.وارث » نكرة موصوفة تصدق على أقل ممكن ء وهو صادق هنا 
فلاحاجة الى غيره . 

قلت + لفظةه وارث »نكرة وقعت. فيسياق النقي فتع مكماتقررفي الاصول. 

احتج الشيخ بوجوه : 

الاول : اجماع الاصحاب » وهو حجة . 

الثاني: رواية عيدالرجمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام : بنات البنات 
يرئن اذا لم تكن بنات من صل الرجل ٠‏ واب الابن اذالم يكنم ن صلب الرجل 
أحد قام مقام الابن*! . وهو يشمل صورة النزاع , 


1) سؤدة القناءت. 1 








* 6اع)-قد مرنا انف فى التعليقة النابقة 


4) داجع الوسائل 44/117 








الثالث ؛ رواية اسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ابن الاين يقوم 
مقام ابيه'٠.‏ وهويشمل أيضاً محل النزاع . والأقوى الاستدلال بالاجماع فاندسبق 
ابن بابويه وتأخر غنه » والروايات محتملة ليست ناصة . 

ويجاب عن « الانتصار »أما عن الاول : فبآن توريثه باعتبار قيامه مقامالولد 
لالانه ولد . 

وعن :الثاني + بأنه قياس ء وهو باطل عندنا + 

وعن الثالث : ان أروت التساوي من جميع الوجوه فممنوع لابدلدمن لبل» 
وان آروت ببعض الوجوه جازت المخالفة بوجه آخرء قلايلزم عموم الحكم ٠‏ 

وعن الرابع : انالقرب هنا سقط اعتباره بالاجتاع كما فيابن الهم من 
الابوين مع العم من الاب - 

وغن الخال : ماؤكرنا منقبول الاختمال فلينّث الرؤاية ناصة'. 

وهنا فوائد : 

(الاولى) انه علىقول المرتضى لايتأتى هذا الخلاف ٠‏ فانالولد الحقيقي 
يرث مع الابوين اجماعاً . 

(الثانية) يتفرع علىقول الصدوق أن مع وجودأخد الزوجين في الصورة 
المذكورة يكونله التصيب الاعلى» اؤلا اعتبار بوجود ولذالولد حينثذ فيكون 
كالمعدوم : ويحتمل أنيكون له الادنى » لان الحاجب لايشترط ان يكون وارثاً 
كما في الاخوة مع الابوين ٠‏ 

(الثالثة) قال الصدوق:ان الاجداديرثون مع ولد الولد نظرأ الى المساواة 
في المرتبة » فالجد مع بنات البتت السدسء عملا برواية سعيد ين ابى خلف 





- الكاقى ا/لمه‎ : ١/5 التهذيب‎ )١ 
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(الثانية ) يحبى الولد الاكبريثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه 
ومضحقه اذاخلش الميت غيرذلك. ولوكان الاكبربنتا أخده الاكبر 
من الذكور . ويقضى عنه ماترك من صيام اوصلاة . وشرط بعنض 
الاصحاب ألايكون سفيهاً ولافاسد الرأي . 
عن الكاظم عليه السلام في بنات ينت وجد للجد السدس والباقي لبنات البنت7١‏ 
وردهالشيخ: بأنهثيت قيام ولدالولدمقامالولدء والولد يحجبالجدفكذا من 
يقوم مقامه. مع أن فى طريقه ابن قضال؛ فيجب ترك العمل به باجماع العصابة: 
وربماحم ل على استحباب الطعمة.وفيه نظرء لا نالطعمة انماهي من الابوين. 
قوله : يحبى الولد الاكبربثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه 
اذا خلف الميت غيرذلك ؛ واذا كان الاكبربنتا اخذه الاكبرمن الذكور 
ويقضى عنه ما ترك من صلاة وصيام . وشرط بعض الاصحاب أن لايكون 
سفيها ولافاسد الراى 
حباه!؟ يحبوهأي أعطاءء والحباء العطاء. وهذه المسألة تن خوا ضأصحابنا 
لم نسم عأن أحدا من الفقهاء أفتى يها بشىء٠"‏ + وتتقيح البحث فيهايتم بفوائد : 





)١‏ الفقيه 6 /ه.؟ . حمله فى الوسائل 40١/19‏ على التقية اواستحباب الطممة 
وقال :ان المراد بالجد جد البنات وهَوَابوالميت . 





؟)قال التهيد الثاتى فى ذمالقه فى الحبرة : الحبوة يفتح الخاء مدر حباء اذا 
اعطاه والحبا بالكسر : العطاء. وشرعاً مال مخصوص عن مال المورث الذكر يختض به من 
ولده الذى لايكون له ذكرجى اكبرمته ابتداء . 

) قال ا لشهيد الثانى قى الرضا لة: واعلم. انا لحبوة فى لجملة متفق عليه ين اصحابنا 
واخبادهم بها متظافرة وسنتاوعليك بعضها وخالف فى ذلك سات ر الفقهاء وائما اختلف اصحاينا 
في وجوبها واستحيابها : الئ5غر قؤافا : 





-0- 














(الاولى) هلهذا الحباء لازم. لايجوزتركه ولايمنعالولدالااكبرمنالمطالبة 
بهأم ليس كذلك بل ذلك مستحب ؟ ابن ادريس على الاول » ونقلفيه الاجماع م 
ونص المرتضى وابن الجنيد على الاستحباب » وعبارات داقي الاصحاب اما 
مطلقة أوظاهرها الوجوب ؛ وكذا الروايات . والقتوى على الاول ٠‏ 

(الثانية) قالالمرتضى وابن الجنيدان هذه الاشياءالمحبوة تحس ب على الولد 
من سهمه واتما التخصيصن بالعين : وظاهر الشيخين أنه ياحذها مجانازائدا علئ 
سهمهء وعليةالقتوى واحتجاجالمرتضى لعموم آي ةالارثغيرتام» لتخصيص ذلك 
بالروايات وعمل الاصحاب ٠‏ 

(الثالثة)المشهورأن الحباء بأربعة السيف والمصحف والخاتم وثيابالبدن» 
وخص التقي الثباب بثياب صلاته ؛ وزاد ابن الجنيد السلاح لرواية الفضيل بن 
يسار''؛ وفي رواي .بعي عن الصادقعليهالسلام"» اضافة الدررع والكتب والرحل 
والراحلة . والعمل على المشهور » لاصالة عدم التخصيص ٠‏ 

( الرابعة ) الحبوة انما يكون بعد الديون والوصايء فل وكانالدين مستغرقاً 
للتركة فلاحبوة » لانها من توايع الارث وحيث لاارث فلاحيوة . 





(الخامسة) اشترطالشيخ وابنادريسوجود ماليقع فيه الارث غير الاربعة» 
وشرط ابسن ادريس أن لايكون الاكبر سفيهاً ولافاسد الرأي ٠‏ أي يعتقدمذهياً 
فاسدا. وشرطابن حمزة ثياتالعقل وسدادالرأي» وفقد 1 خرف سنه ووجود تركة 
غيرها م والمستند غير معلوم . 

(السادسة) قال الشيخان والقاضي عدلى الاكبر أن يقضي مافات الميت من 





. التهقيب ورجلا‎ )١ 


؟) الكافى ١/1‏ » التهذيب 01/6؟ ء الفقيه 151/4 - 


سريت 








صلاة أوصيام ؛ وجعل ابن حمزة ذلك شرطأ خامسء وليس في الروايات مايدل 
علىقوله » بلظاهرالفتوى والرواية وجوب القضاء وان لم تكن حبوة وثبوت 
الحبوة وانلم تك نعلى الميت صلاة ولاصيام؛ قبين الحبوة والقيام بالتضاءغموم 
من وجه . 

وهنا فروع : 

الاول : لوكان الاكبر متعددآ قال في الميسوط يقسم بينهم: وعلى قول ابن 
حمزة لاحبوة . والفتوى على قول الشيخ , 

الثاني: هل يشترط البلوغ حال الموت أملا؟ ظاهرابن حمزة وابنَ ادريس 
اشتراطه: خصوصاً معاشتراط الحبوة بالقيام بالصلاة والصيام؛ فانالقيام يستلزم 
التكليف المستلزم للبلوغ » لكن الروايات مطلقة » وكذا عبارات الاصحاب » 
فالاقرّب حينئذ عدم اشتراطة ٠‏ 

الثالث : لوتعددت الاشخاص الاربعة ؛ قال ابنادريس يخبى بما كانالميت 
يعتاولبسه ويديمه؛ وقال|لشهيد وهوحسنفيماجا #بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف 
والخاتم » وقال العلامة يعطى واحدا يتخيره الوارث » اما الثياب فيعطى الكل 
ابلفظ الجمع المضاف وهوالعموم »فالاقتصار على البعض خلاف الاصل 





وهل العمامة منها ولو كانت متعدرة ؟ قال الشهيد تسعم » واستشكل العلامة 
دخحولها في الثباب من أن البدن هل هواسم لهذا الهيكلالمحسوس أولما عدا 
الرأس . ومن أن العمامة هل تدخل في الثياب حقيقة أومجازا : والفتوى على 
ذخولها: أماأولافلمافلنا منعموم الثياب المشافة الى البدن والبدناسم لماتعلقت 
بده التفس المجردة + فالرأس من البدن . وأما ثاتيا فلانها لاتباغ في الدين 
فلولا لها في الثياب لبيعت :فيه . وأماثالثاً فلان الولد انما أختص بالثياب 





دوك 








(الثالثة) لايرث معالابوين ولامع الاولاد جد ولاجدة ولاأحد 
من ذوي القرابة.. 


لقيامه مقام ابيه وهومقنض لدخول العمامة وهو ظاهر . 

الرابع: لوكان الدين مستغرقا قتبر عمتبر ع بأدائه فالحبوة ثابتةلبقاء الارث» 
ولولم يتبرع أحذ فللولد الاكبر أداء فايخصها من الدين ليخص بهالانه وارث» 
فيتخير في جهات القضاء . ولافرق بيسن أداء الوازث وغيره» اذمع الاغتراق 
لاارث قلافرق ٠‏ 

الخامس : لوأوصى الميت يأعيانها وصية شرعية اعتبرت من الثلث » فان 
زادت عنه اعتبراجازة الاكبر لاغيره . ولوقصر نصيب كل وارثعنقدر الحبوة 
فالظاهرعدم المتع منها » لعموم دليلها من غي رتخصيص . وكذا الظاهر تقديمها 


علىذوي الفروض؛ فيأخذ الابوان السدسين أوالسدس والزوجة الثمن ممايبقى 
بعدها . 


قوله: لايرث مع الابوين ولامع الاؤلاد جذولاجدة ولااحد من ذوىق 
القرابة 

أماعدم ميراث الجدمع الابوين و الو لدفخا لففيهابن الجنيدحيثقاا :اذاخلف 
الميت ابوين وبنتأ كان السدس الفاضل للجدين أوالجدتين من دون الرد على 
البنت والابوين . وقالأيضاً ‏ اذا حضر مع الجد الولد أو ولد الولد أخذالجد 
السبس وكان الباقي للولد أوولد الولد. 

واجماع الاصحاب يغده اتعقد على خلافه » ونأنه توهم أن الطعمة ميراث 
وليسن به ..وتؤيد ماقلنا رواية الحسنبن صالح عن الصادق عليه السلام قال.: 


35-5 






















لكن يستجب للاب أن يطعم أباه وأمه : السدسن مسن أصل 
الترركة بالسوية ؛ اذا حصل له الثلثان . وتطعم الام أباها وأمها 
النضف من نصبيبها بالسوية اذا حصل لها الثلث فما زاد . 

ولوحصل لاحدهما تصيبه الاعلى دون الاخر استحب له طعمة 
الجد والجدة دون صاحبه. ولاطعمة لاحد الاجداد الامع وجود من 
يتقرب به 


سألته١'‏ عن امرأة مملكة لم يدخل بها زويجها ما مانت وتركت أمها وأخوين لها 
من أبيها وامها وجدهاابا أمها وزوجها. قال :يعطى الزوجالنصف ويعطى الام الباقي 
ولابعطى الجد شيثأءلان بنته حجبته عن الميراث ولايعطى الاخوة شيئا '. 

واما عدمميراث ذوي القرابةمع الابوين والولد قرد علىمنقال بالتعصيب 
كما لوخلف الميت بنتأ وأمآ » فان الثلث الفاضل عندهم للعصية من القرابة ء 
كالاخت أوالاخوة. أوالاعمام » وقد تقدم بطلانه . 

قوله: لكن يستحب للاب ان يطعم اباه وامه السدس من اصل التركة 
بالسوية اذا حصل له الثلثان ؛ وتطعم الام اياها وامها النصف مسن نصيبها 
بالسوية اذا حصل لهاالثلث فمازان. ولوحصل لاحدهما نصيبه الاعلى دون 
الاخر استحب له طعمة الجد والجدة دؤن صاحبه؛ ولاطعمة لاحدالاجدان 
الامغ وجود من يتقرب به 

لماقرر المصنف أنه لاارث للجد أوالجدة مسع الابوين والولد استدرك 
2 الطعمة » فان لا 0 توأبعه . 





. فى التهذيب : سألت ايا عبدالله عليه السلام‎ )١ 
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وهنا قوائك : 

(الاولى) يدل على استحباب الطعمة في الجملة قوله تعالى: وواذا حَضِر 
القسمة أولوالقوبى واليتامى والمساكين.فسارزقوهم منه»' )»وهو .وان كان عاماً 
في طرف المطعم والمطعم لكن اجماع الاصحاب والروايات خصاه بالمسألة 
المذكورة . 

(الثانية) اختلفتعبارات الاصحاب ف يشرط استحباب الطعمة فقيل يستحب 
اذا فضل لاحد الابوبن سدس قصاعداً فوق السدس كما تشمله عبارةالتُصتق© 
وقبل اذا زاد نصيبه عن السدس . وتظهر الفائدة. في اجتماع الابوين مع البنت 
أو احدهنا ممع البنات.: فانه على القول الاول. لايفضل لهما. سدس فلاتستحب 
الطعمة!' » وعلى الثاني يزيد نصيبها عن سدس فتستحب الطعمة , 





(الثالثة) اختلف في قدر الطعبة » فالمشهور أنه سدس الاصل» وقال ابن 
الجنيد هوسدس ماحصل لولده الذي تقرب به . والفتوى على الاول 

(الرابعة) المشهورأن الجد والجدة منقبل الام تستحب طعمتهما كما اؤاكانا 
عن الاب » وقال التفي لاطعمة لمن يقرب بالام ٠‏ 

والفتوى. على الاول» لماؤواه جميل: بن وراج حسنآ عن الصادق عليه السلام 
أن ؤسول الله صلى الله علية وآله وتنلم أطعم الجدة أمالاب السنائل وابنهااتي 
وأطعم الجذة أم الام السدس وبتتها حية0. 

(الخامسة) اذااجتسعالابوان فيتركة فقديستحب لهما معأ أنيطعماء كما اذا 





. سودة اكساء نج‎ )١ 
؟) لان للابوين مع البنت السدسين والبنت التصف والباقى يرد عليهم اساسا .كذا‎ 
فى الهامش‎ 
08/6 التهذيب 9/ ١١سء الاستيصار‎ » ٠١ 4 / م) الفقيه‎ 


ل ووه 








(الرابعة) لايحجب الاخوة الام الابشروظ أربعة : 

أن يكون أخوين اوأخآ وأختين اوأربم أخنوات فمنآ زاد لاب 
وآم اولاب مع وجود الاب ؛ غير كفرة ولآرق . وفى القثلة قولان 
أشبههما : عذم الحجث . 


خليا من الاولاد والاخوة الحاجبة» وقد لا يستحب لهما كما اذا وجد الاولاد 
الذكور أوذكرلا غير .قد سحب لاحدهما اماللاب خاصة فكماً اذا حجبت 
الام ولاولد واما للام خاصة فكما اؤاعدم الؤلد وخصلزوج فان للزوج النصف 
ولام الثلث وللاب الباقي ٠‏ 


( السادسة ) انما تستحب الطعمة للاجداد من الابوين ء فلو دقدا أوحصل 
الاولادام يستحب لهم طعمة أجدادهم؛ فلذلكقالالمصئف: ولاطعمةلاحدالاجداد 
الامع وجود من يتقرب به ء يعني الوالدين أو احدهما , 

قوله : وفى القتلة قولان اشبههما عدم الحجب. 

قال في الشرائئع'! فيه تردد » والقولان حصلا من منشأ التردد +:وذلك أنه 
يجتمل الحجب ». لعموم قوله تعالى «فان كاثله اخحوة فلامه السدس86) + ولعدؤم 
روايات الحجب ترك العمل بها في الكافرو الرق فيبقئ معمولا بها'قي غيرهما. 

وهذا قول ابن بابويه وابن أبئ عقيل © وَبَوْنِدَه 'أناغلة'الحَجِبٌ اوت 
نفقة الاخبوة في ذمة الات والقائل نفقته ثابتة فيحجب ببخلاف الرق قاناتفقته في 


ؤمة سيده . 


1) الشرائئع 776/7 قال فيه: لأهل يحجبالقاتل وقيه تردد وا لظاهرانة لايحجب. 


؟) سورة الساره ور 











وان يكونوا متفصلين لاحملا .. 
(المرتية الثانية) الاخوة والاجداد اذا لم يكن أحد الابوين . 
ولاولد وان نزل » فالميراث للاخوة والاجداد . 

فالاخالواحدللاب والام يرثالمال» وكذا الاخوة. والاخت 
انما ترث النصف بالتسمية » والباقى بالرد . 






وللاختين فصاعداً الثلثان بالتسمية والباقى بالرد. 
ولواجتمع الاخوة والاخوات لهما كسان المال بينهم للذكر 
سهمان » وللانثى سهم . 





وفي هذا نظر » لانتقاضه بالكافر» فانثفقت نابتة ممع كونه خير حاجب » 
الرواية ابن مسلم عن الصاوق عليهالسلام قال: تسألنة عن المَملوك وَالْمَعْرةِيْحَجْان 
اذا لم يرثا . قال ل1': 

ويحتمل عدم الحجب» لانغدم حتت الكافرلكونة غير وازث والقائل غير 
وارث فلا يكون حاجياً وهوقؤل الشيخ في الخلاف مدعياً فيه الاجماع من 
الامة» فادخعلاف ابن مسعود قدانقرض, وهومذهب المقيد وابن الجنيد والقافتي 
واختاره المضنف والعلابة ٠‏ 

قوله : وان يكونوا منفصلين لاحملا 

تردد في الشرائيع في ذلك »ومنشأ تردده من انتفاء العلة التي هي وجوت 
النفقة في ذمة الابء لان الحمل لانفقة له فيتتفي الحجب ؛ ومن عموم ,الاية ‏ 

وفي الاول نظر ء لمنع مقدميته - أعني كون العلة وجوب النفقة وكون 


)١‏ التهذيب و/4م؟ 


















وللواخد.ن ولد الام السدس ذكراً كان أوانثى + وللاثنين 
فصاعدا الثلث بيتهم 'بالسوية ذكراناً كانوا اواثاثاً . 

ولا يرث مع الاخوة للاب والام ولا مع أحدهم أحد من ولد 
الاب » لكن يقومون مقامهم عند عدمهم . ويكون خكمهم فسى 
الانفراد والاجتماع ذلك الحكم . 


لانتفى الجحجب في الاخوة الاغنياء لعدم وجوب نفقتهم لكنه غير منتف اجماعاأ» 
وفي الثانية فتوى الشيخ بثبوت النفقة للحمل كما تقدم . 

قوله : وللواحد مسن ولد الام السدس ذكر] كان اؤانثى ء وللاثنين 
فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكراناً كانوا اؤاناثا اوذكرانا واناثاً 

كلالة الامان كان معهم أحد من الكلالات ممن هومن طبقنهم فسيأتي حكمهم» 
وان لم يكن معهم غيرهم فقد ذكر المصتف حكمهم والباقي :يرد عليهم عملا 
بآية د أولو الارحام » . 

وقال الفضل بن شاؤان : ان وجدنعهم ابن اخ للاب والامكان الباقي يعد 
سهمهمله لانه قائم عقام ابيه. 

قالابن بابويه:هذا فاسدء لانه اتمايقوم مقامأبيه مع عدمالاخ لاع وجوده. 
وكأن ابن شاذان قاس هذا الحكم علىما.تقدم من أن ولد الولد يقوم مقام أبيه 
في مقاسمة الابوين ‏ .لكنه قياس فاسد والا لاطرد فيما اذا حلف أخألاب وابن 
اغلاب وام في أن المال لابن الاخ دون الاخ قياس علئ عم لاب ابن عَم لاب 
وام لكن ليس فليس ٠‏ 











ولواجتمغ الكلالات كان لولد الام السدس إن .كان واحداء 
والثلث ان كانوا أكثر » والباقى لولد الاب والام . ويسقظ أولاد 
الاب . 


قوله : ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس ان كان واجدا 
والثلث ان كانوااكثر » والباقى لولد الاب والام ويسقط اولان الاب 
الكلالات جسع كلالة')؛ وهى لغة مطلق القرابة؛ وقيلماعدا الوالد والولد 
واشتقاقها. امامن الكل وهو الثقل لكونها ثقلاعلى الرجل: لقيامه بمصالجهم أو 
من الاكليل وهو شبه العصابة بزين بالجوهر ويسمى:التاج لاحاطتهم بالزجل 
من أعلى ومن أسفل كاحاطة:الاكليل بال رأسن . والمراد.هنا القرابة بالاخموة ينانا 
من الطرفين.أومن أحدهما . 
اذا عرقت هذا فما ذكره المصئف هو .المشهور بين الاصحاب » لانؤ1 
السببينأولى من ؤي سيب.واحد. وانما ورثنا ولدالام لانهياخذ نصي ب أمه الذي 
سمي .لها في الكتاب» ولماكان الاب لاتسميةله مع عدمالولد لم يقم ولده مقامه. 
وهنا قولان نادران : 
(الاول) قول ابن ابى عقيل: اذا كان ولد.الام اختأ واحدة وولدالوبولدين 
اختاً واحدة فالفاضل يردعليهما بالنسبة فيكونالمال بينهم ارباعأء وا نكان ولد 
الام اخيتين قصاعد] وولدالابوين اخت واجدةكان المال بينهن اخماسأء ؤكذلك 
)١‏ قال الاسترآبادئ فى آيات الاحكام: ال الكلاقة الاخاطة,أومنه' الأ كليل لانخامقه 
بالرأس ». ومنه ١‏ لكل لاحاطته با لمدى قا لكلالة تحيط يأمل! لنب |الذى هوا لولد.والوالد. 
دفال ايرسلم: اصلها منكل؛ أى اعبى ء فكأن الكلالة تتاول الميراث من بعد على 
اعياء. ويقال : دج ل كلالة وقوم كلالة وامرأةآلالة ‏ فلايثتى ولايجمع لآنه مصدر . إل 
آخر قوله ادحمه القه تعالى . 


ع3 











فان أبقت الفريضة فالرد على كلالة الاب والام » وان ابقت 
الفريضة مع ولد الام وولد الاب » ففى الرد قولان : أحدهما : 
يرد على كلالة الاب لان النقص يدخل عليهم » مثل أخت لاب + 
مع واحد اواثنين فصناعداً من ولد الام ؛ اوأختين للاب مع واحد 
من ولد الام . والاخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وه وأشبه. 
اذا كان ولد الام أختاً واحدة وولد الابوين تين - 5 

(الثاني) قال ابن بابويه : لوترك ثلاثة مسن بنى ابئة أت لاب وأم ومثلهم 

لاب ومثلهم لام فلبني ابنة أخت من الام السدس والباقي لبنى ابنة الات 

من الابوين.» ويسقط بنو ابنة الات من الاب . قال : وغلط ابسن شاؤان فيها 
وأشباهها حيث قال : لبتي ابئة الاخخت من الابوين النصف ولبني ابئة الاخعت من 
الام السدس والباقي رد على انصبائهم . وهذا مثل قول ابن ابى عقيل ٠‏ 

قولة : فان ابقت الفريضة فالرد عل ىكلالة الاب والام » ولوابقست 
الفريضة مع ولد.الام ولد الاب ففى الرد قولان: احدهما يرن على كلالة 
الاب لان النقص يدخل عليهم مثل اخت لاب مع واحد اؤاثنين فصاعد] 
من ولد الاماؤاختينللاب مع واحد من ولدالام والاخريرد على الفريقين 
بنسبة مستحقهاء وهواشبه 

الاول قول الشيخ في النهاية مستندأ الى رواية محمد بن مسلم عبن الباقر 
عليهالسلام فال : اذا ترك ابن «خمت لاب وابن اخمت لام فلابن الاخمت من الام 
السدس والباقي لابن الاخنت من الاب" . 
والثاني قوله في المبسوط لتساويهما في النسبةالى الميت. واختاره المصنف» 


1١/6 التهذيب و روم الاستصاز‎ )١ 





دللااد 











وللجد المال اذا انفرد لاب كان اولام . وكذا الجدة . 
ولواجتمع جدوجدة » فان كانا لاب فلهما المال ؛ للذكرمثل 
حظ الانثيين وان كانالام فالمال بالسوية . 
واذا اجتمع الاجداد المختلفون » فلمن يتقرب بالام الثلث 
على الاصحء واحداً كان اواكثر. ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو 
كان واحداً . ولوكان معهم زوج أو زوجة أذ النصيب الاعلى 
ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل . والباقى لمن يتقرب بالاب . 


التعليل لانه غير مطرد ؛ أي ليس كل من دل عليه النقص يختص بالرد » فانه 
برد على الابوين والبنت معأ مع أن النقص يدخل على البنت وحدهاء ولان 
الرواية ضعيفة لان في طريقها ابن فضال ٠‏ 

قوله: اذا اجتمع الاجدان المختلفون فلمن يتقرب بالام الثلث غلى 
الاصح واحدأ كان اؤاكثر : ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولوكان واحدا 

هذا مذهب الشيخ فسي النهاية '' وعلي بن بابويه والقاضي وابن حمزة » 
وقال ابن ابى عقيل : لام الام السدس ولامالاب النصف وما بقيزد عليهما على 
قدر سهامهما ٠‏ 

وقال الصدوق قي المقنع' : للجد من الام السدس فمابقي فللجد من الاب» 
وان ترك جد الام وأخألاب أولاب ولام فللجد من الام السدس والباقي للاخ . 








)١‏ التهاية وقح 
؟) فى المقنع ١70‏ : فان ترك جداً من قبل الاب وجدأ من قبل الام ظلجد من قبل 
الاب الثلثان وللجد من قبل الام الثلث فان ترك جدين منقبل الاب وجدين من قبل الام فللجد 
واالجدة مزقبل الام لثلك يينهما ب لوية ومايقى للجدوا لجدة من قبل الاب للذ كرمثل حظ الانثيين. 
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والجد الادنى يمنع الاعلى , 
واذا اجتمع معهم الاخوة ؛ فالجد كالاخ والجدة كالاخت . 
مسألتان : 


( الاولى ) لواجتمع أربعة أجداد لاب ومثلهم لامكان لاجداد 
الام الثلث بينهم أرباعآء ولاجداد الاب وجداته الثلثان» لابوىأبيه 
ثلثاالثلثين أثلاثً ولابوى امه الثلث أثلاثاً أيضا فيصح من ماثة وثمانية 
(الثانية) الجد وان علايقاسم الاخوة والاخوات . 
وقالالتقي : للواحد من كلالة الامالسدس جداً كان أوجدة أخأكان أواعتاء 
وان زادوا عن واحد فلهم الثلث . ومثله قال ابن زهرة ؛ محتجين بأن كلالة 
الاماذاكان واحدافله السدس أخاكان أوأختأجداً كان أوجدة . وهذامجرد دعوى 
منغير دليل » ووجهأصحية ماقاله العيخ(١‏ أن الجداوالجدة للام يأذان نصيب 
الام والام لها الثلث مع عدم الولد فكذلك من قام مقامها . 
قوله : واذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالاخ والجدة كالاخت 
قبل هذا الاطلاق ينافي مااختاره آنفأ أن للجد أو الجدة للام الثلث » فانه 
لايكون الجد كالاخ ولا الجدة كالاخت » لان للاخ أوالاعت للام السدس ٠‏ 
وفيه نظر ء لانه لكل من الاجداد والاخوة حكم حال الاتفراد وحكم خال 
الاجتماع » ومراده هنا حكم الثاني وفي الاول الاول ٠‏ 
قوله: لواجتمع اربعة اجدان لاب ومثلهم لامكان لاجدان الام الثلث 
بينهم ارباعا ولاجداد الاب وجداته الثلثان لابوى ابيه ثلا الثلثين اثلاثاً 
ولابوى امه الثلث اثلاثاً ايضا فيصح من مائة وثمانية 
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وأولاد الاخوة والاخوات وان نزلوا » يقومون مقام آبائهم 





عند عدمهم فئ مقاسمة الاجداد والجدات ويرث كل واحد منهم 
نصيب من يتقرب به . ثم ان كانوا أولاد أخوة اوأخوات لاب 
اقتسموا المال ..للذكرث_ل حظ الانثيين» وان كانوا لام اقتسموا 
بالسوية . 

(المرتبة الثانية) الاعمام والاخوال : 

للعسم المال اذا انفرد » وكذا لاعمين فصاعد] » وكسذا العمة 
والعمتان والعمات » والعمومة والعمات : للذكرمثل حظ الانثيين 





ولوكانوا متفرقين د اح وكيا 


الاجداد الثمانة لاتقدر في الم برتبة الدنيا من الاجداد بل في المرتبة الملياء 
ولكن في استخراج ماينقسم منه فريضتهم طريقان : 

(الاول) أن تطلب عددا ثلئه ينقسم أرباعاً وثلثاه له ثلث ينقسمأئلاثً و' 
ينقسم أيضاً اثلاثء فاقل عدر له ثلث ثلاثة وينكسرثلثه على أربعة فتضرب أربعة 
في ثلاثة يبلغ اثناعشرء ثلثه وان انقسم على أربعة أجداد .الام لكن ثلثاه لاثلث 
له صحيح ب فنضرب ثلاثة في اثناي عشر يبلع منة وثلاثين » فثلثاه. وان كان 
له ثلث لكن لاينقسم اثلاثاً ولاثلثا ثلثيه ينقسم اثلاثا» فتضرب ثلائة فبي سبئة 
يبلغ 

(الثاني) ان تحصل أقل عدو بخرجمنه سهام أجداد الام وهواثناعشر » وأقل 
عد يخرج منه سهام أجنداد الاب وهو تسثة ثمْ تضرب أحدها في'الاخبز يبللغ 
العدد المذكور . وهوأحسن منالاول . 





أثلثه 
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والثلث:ان كانوا أكثر بالسوية . والباقى لمن يتقرب بالاب والام 
للذكرمثل حظ الانثيين ويسقط من يتقرب بالاب معهم . ويقومون 
مقامهم عند عدمهم . 

ولايرث الابعد مع الاقرب مثل ابن خال مع خال اوعم؛ اوابن 
عم مع بنخال اوعم »الاابن عم لاب وأم مععملاب فاينالعم أولى:. 


قوله : ولايرث الابعد مع الاقرب مثل ابن خال مع خال اعم اوابن 
عيم مع خال اعم الاابن عملاب وام مع عم لاب فابن العم اؤلى 

هذا الحكم المستثنى من الحكم الكلي : وهوأن ابن العم منجهة الابوين 
حاجب للعم من جهة الاب ققطء مما انفرو تبه الامامية وأجمعواعليه ولايتعدى 
الحكم الىغيرهذه المسألة ممايماثلها عندهم؛ كمااذاكان بدل العم عمة أوخال 
أوخالة وبدل ابن العم ابن عمة أو ابن خال أو ابن خخالة , 

وقال معين الدبن المصري : قدوقع الخلاف في بعض فروعها لاصحاينا » 
وهومتوفى ترلدعمألابيه وخالا وابن عملابويه؛ قالقطب الدين الراوندي: المال 
للخال وابن العم؛ وقال عماد الدين الطوسي : المالللعم والخال لان ابن العم 
محجوب بالخال » وقال سديد الدين الحمصي المال للخال لان العم محجوب 
بابن العم وابن العم محجوب بالخال . 

ثم قال: والصحيح ماذكره الراوندي؛ لا الخال انما يحجب ابن العم مع 
عدم كل منهوقي درجتهمنثاحية العمومة» وأمامع وجود أحدهم فلا . وتوقن 
العلامة في ذلك وذكرأنه سمعالاحتنالات ااثلاثة من المحققالطوسي قدس الله 
روحه وزادرابعاً وهواختصاص ابن العم بالمال لان الخال مساو للعم في المرتية 
وابن.العم يمنعالعم ومانع أحد المتساويين مان عللاخر والالم يكونا متساويين. 


ساقاك 








وللخال المال اذا انفرد » وكذا للخالين والاخوال والخالة 
والخالتين والخالاث . ولواجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف 
كاتا . 

ولوكانوا متفرقين؛ فلمن يتقرب بالام السدس انكان واحد؟ 
والثلث ان كانوا اكثر . والثلثان لمن يتقرب يالاب والام. ويسقط 


وفبه نظرء لانتقاضه بالحاجب للام عمن الزائد عن السدس ء فانها مساوية 
للاب فى الدرجة مع أن الابلايحجبه حاجب الام. وتبيين الاحتمالات الثلاثة : 

أماالاول : فلان الخال لايمنع العم ء فان لايمنع ابن العم الذي يمشع العم 
أولى وابن العم يمنع العم لاغير للاجماع؛ ولم يرد نص بمنعه للخال فيتقاسمان. 

وأما الثاني : فلان ابن العم لايرث مع الخال لانه أقرب منه ؛ واذآ لم 
يكن وارثاً لميكن مانم للعم فيكون العم وارثاً. وفيه نظرء لمنع اشتراطاالحجب 
بالارث ؛ وسند المنع الاخوة الحاجبة للام مع عدم ارثهم . 

وأماائثالث : فلان ابن العم أولى من العم والخال أولى من ابن العم قيختص 
بالمال ٠‏ قال السعيد : الاصح عندي حرمسان ابن العم ومشاركة الخال والعم » 
لانه اقتصارعلى محل النص المخصص ؛ لعموم القرآن في قوله تعالى «وأولوا 
الارحام بعضهم أولى ببعض 6'). واستدل الكل بهذه الاية على أن الاقرب يمنع 
الابعد خرج منه الصورة الاجماعية فيبقى الباقي على حكم العموم . 

قولة: ولوكان [الاخوال والخالات] متف قين ]) فلمن يتقرببالام السدس 
انكان واحدا والثلثان كانوا! كثر. والثلثان لمن يتقرب بالاب والام ويسقط 





و١ سورة التساء:‎ )١ 
فى المختصرالمطبو خ بمصر: ولوكانوا متفرقين. وليس فيه: الاخوال والخالات.‎ )1 
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من يتقرب بالام معهم . والقسمة بينهم لاذكرمثل حظ الانثيين 
ولواجتمع الاخوال والاعمام فللاخوال الثاث وللاعمامالثلثان. 
من يتقرب بالاب١)‏ معهم والقسمة يينهم للدكومئل /)) الانثى 000 
هذه المسألة نظيرة مسألة الاعمام والعمات المتفرقين الا أن مخرج سهام 
الاعمام ثمانية عشرء لانانريدعدراً ثلثه ينقسم نصفين وثلثاه ينقسمأثلاثاء ومخررج 
الاول ستة ومخرج الثاني تسعة؛ وبين الستة والتسعة اشتراك في الثلث؛ فنضرب 
ثلث أحدهما في كل الاخر يبلغ ثمانية عشرللعم والعمة منجهةالام ستة يقتسمانها 
بالسوية وللعم والعمة من جهة الابوين اثنا عشر يقتسمانها اثلاث . 
وأما مخر عسهامالاخعوال فستة؛ لان الخال والخالة منجهة الابوين يقتسمان 
أيضاً بالسوية » فيكون لكل واحد من الخال والخالة من جهة الام سهم واحد» 
ولكل واحد من الخال والخالة من جهة الابوين سهمان المجموع ستسة ٠‏ واذا 
كانالمتقرب بالام واحدأً فالفريضة من ستة أيضأء لكن يبقى واحد يرد أخخماساً » 
فتضرب نمسة في الستة يبلغ ثلاثين . ومنهتصح للخال من الام ستة ممع الرد 
وللاخوال من الابوين الباقي. 
هذاحكم الاخوال منفردين؛ أما مع اجتماعهم مع الاعمام فلهم حال أخرى 
سيأتي ذكرهاآنفاً . 
قوله: ولواجتمع الاخوال والاعمام فللاخوا لالثلث (للاعمامالثلثان 
لاخلاف في انللاخول الثلث اذاكانوا أكثر من واحد ء وأمااذاكان واحّدا 
فالمشهور أنه كذلك : وهو فتوى الشيخ في النهاية وابن ادريس"! والقاضي » 





.» فى المختصر المطبوع بمصر : و بالام » بدل « بالاب‎ )١ 
؟) فى المختصر المطبوع بمصر : للذكرمثل حظ الاتثيين‎ 
47: ع) التهاية + قود ء السرائر‎ 
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لان الاخوال والخالات يأخذون نصيب أختهم ولها الثلث؛ والاعمام والعماك 
يأخذون نصيب أخيهم وله:الباقي بعد لثلث» ولا قرق. في ذلك بي نكل واحد من 
الفريقين واحدآ أواكثر . 

وقال ابن ابسى عقيل : اذا ترك خالا وعمة فللخال السدس وللعمة النصف 
والباقي رد عليهما. ولم نقف علىمستند قوله . 

اذا عرفت هذا فاؤا اجتمع الاعمام المتفرقون والاخوال المتفرقون: كما 
اذا خلف الميت عم وعمة من جهةالابوين وعماً وعمة منجهة الام وخالا وتمالة 
من جهة الابوين وخالاوخخالة منجهةالام ‏ فللاخوالالثلث لمن تقر ببالام ثلئه 
ولمنتقرب بالابوين ثلثاه وللاعمام الثلثان لمن تفرب بالام ثلثهما ولمن تقرب 
بالابوين ثلثاهما ء وطريق استخراج سهامهم أن نقول : 

أفقل عددله ثلث صحيح هوثلاثة؛ لكان ثلثه وهوالواحدلاينقسم على الاخوال 
اسدأتاً » فتضرب الدتة التى هي مخرج سهامهم في الاصل وهي الثلاثة يبلغ 
ثمانية عشرء فثلئه وهوستة ينقسم على الاخوال؛ وكذائلث ثلثيه وه وأربعةينقسم 
على العم والعمة منجهةالام؛ لكنثلثا ثلنهوهوثمانية لاينقسم أثلاثأعلى العم والعمة 
من جهة الابوين » فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر يبلغ أربعة وخمسين » ومنهتصح 
القريضة . وكذا لوكان أحدالقسمين واحد] والاخرمتعددا فالاقسام حينثذ أربعة : 


الاول: يتحدالاعمام والاخوال فللعم أو العمةالثلثان وللخال أوالخالة الثلث. 





الثاني يتعدد القسمان فكما تقدم . 
الثالث : يتحد الاعمسام ويتعدد الاخوال ؛ فللعم أوالعمة الثلثان وللاخوال 
الثلث . 


الرا. 


لرابع: يتحدالاخوال ويتعددالاعمام» فللخال أو الخالةالثلث والباقي للاعمام 





دعملا 








ولوكان معهم زوج اوزوجة فلهما النصيب الاعلى.: ولمن 
يتقرب بالام ثلث الاصل » والباقى لمن يتقرب بالاب.. 
ولواجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها 
وطريق استخراج سهامهم يعلم مماذكرناه . 
قوله: ولوكان معهم زوج اوزوجة فلهما النصيب الاعلى ولمن يتقرب 
بالام ثلث بالاصل والباقى لمن يتقرب بالاب 
اذااجتمع معالاعمام والاخوال زوجأوزجة فللاصحاب في المسألةقولان: 
(الاول) وهوالمشهوروعليهالفتوى: انلكل واحدمن الزوج والزوجةنصيبه 
الاعلى» فللزوج النصف وللزوجةالربع وللاخوالثلث الاصل والباقي للاعمام. 
فأصل الفريضةعلى تقدير الزوجستة ‏ لان فيها نصفاً وثلثاء وبخرجهما وهوائئان 
وثلاثة متباينان : فيضرب أحدهمافي الاخر يبلغستة ء ثلاثة للزوج واثنان للخؤلة 
وواحد للعمومة؛ فان لم يحصل اتكسار فهو المطلوب والاضربت سهاممن انكسر 
عليه في أصل الفريضة ومنه تصح . وعلى تقدير الزوجة الفريضة اثناعشر » لان 
فيها ربعا للزوجة وثلثاً للاخوال» ومخرج الاول أربعة والثاني 





'ثذء وهما 
متباينان فتضرب أحدهما في الاخر يبلغ اثناعشر ربعها للزوجة ثلاثة وثلثها 
للاخوالأربعة تبقى خمسة تنكسرعلىسهام العمومة الاربعة فتضرب سهامهم في 
الاصل ومنه تصح . 

(الثاني) أذيكون للاخوال الثلث من الباقي بعد نصيب الزوجين » وهسو 
متروك ٠.‏ 

قوله : ولواجتمع عم الاب وعمتة وخاله وخالته وعم الام وعمتها 


عقما- 








وخالها وخالتها كان لمن يتقرب الام الثلث بينهم أزباعاً » ولمن 
يتقرب بالاب الثلثان : ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا » وثلثه لخاله وخالته 
بالسوية » على قول . 

مسائل : 

( الاولى ) عمومة الميت وعماته وخؤلته وخالاته وأولادهم 
وان نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤلته . 

وكذا أولاد كل بطن أقرب ؛ أولى من البطن الابعد , 

ويقوماولاد العمومة والعمات والخؤلة والخالات مقام آبائهم 
عند عدمهم » ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحداً كان 
أواكثر. 
وخالها ؤخالتها كان لمن يتقرب بالامالثلث ينهم ارباعاً ولمن يتقرب الاب 
الثلثان ثلثاة لعمه وعمته اثلاث وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول 

هذهالمسألةنظيرة مسألة الاجدادالثمانية ومخر جسهامهم أيضاً ماثة وثمانية» 
وذلك لانمخرج سهام منيتقرب بالام اثناعشرء لانه أقل عدد ينقسم ثلثه أرباعأء 
ومخرج سهاممن يتقرببالابوين تسعة» لانهأقل عدد ينقسمثلثاه أثلاثاً» فتضرب 
أحد المخرجين في الاخريرتقي الى المدعى. 

وقوله د على قول» يشير الى أن ذلك قول الشيخ في النهاية . والمصنف 
يستضعفه ء لان خخال الاب وخالته انما يتقربات الى الميت من جهة أبيه » فكان 
ينغي يكون للذكر ضعف الانثى كما تقدم فيجد الاب وجدته من جهة أمه؛ 


ماك 











(الثانية) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما 
الاخر. 

فالاو كابن عم لاب هواين خال لام ء وزوج هواين عم » 
وعمة لاب هى خالة لام . 

والثانى كابن عم هوأخ لام . 

(الثالثة) حكم اولاد العمومة والخؤلة مع الزوج والزوجة 





اذ الفريقانت بان الى الميت منجهة أبيه وان اتفق وقوع أم الاب وسطاً . 

قوله: من اجتمع له سببان ورث بهما مالم يمنع احدهماالاخر فالاؤل 
كابن عم لاب هوابن خال لام وزوج هوابن عم وعمة لاب هى خالة لام 
والثانى كابن عم هواخ لام 

مثال الاول أن يتزوج زيد بزينب ولزيد ابن من غيرها ولزينب بنت من 
غيرة تزوج ابنه بنتها » ثم ان زيدا أولدمن زينب ابن اسمه محمد وأولد ابنه من 
بنتهاابناً اسمدعلي , فمحمدعمعلي لانه أخابيه وخاله لاثه أخ امه فأولاد محمد 
بالنسبة الى علي أولاد عم وأولاد تال . 

وأما مثال عمةلاب هي خخالة لام ؛ فهوأن يفرض مكان محمدبنتاً اسمهافاطمة 
فهي عمة لعي وخالة منالجهتين المذكورتين . 

ومثالالثاني - أعني ابنعمهوأخ- فهوأن يتزوج رجل بامرأة أخعيه ولاخيه 
منها ولد اسمه حسن ثم يولد له من امرأة اخيه المذكورة ولد اسمه حسين » 
فحسن ابن عم حسين وأخوه » فاذاتوقي حسن ورثه حسين من جهة كونه أخالا 
منجهةكونه ابن عم ء لان الاخ حاجب لابن العم . 

قوله : حكم اولان العمومة والخؤلة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم 


اما 











حكم آبائهم ». يأخذ مسن يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج انصيبه 
الاعلى ؛ وما يبقى لمن يتقرب يالاب . 

المقصد الثانى ‏ في ميراث الازاج : 

للزوج مع عدم الولد النصف » وللزوجة الربع . ومع وجوده 
وان نزل نصف النصيب . ولو لم يكن وارث سوى الزوج » رد 
عليه الفاضل . وفى الزوجة قولان : 

أحدهما : لها الربع والباقى للامام . 

والاخر :يرد عليها الفاضل كالزوج . وقال ثالث : بالرد مع 
عدم الامام . والاول: أظهر. 


ياخذ مسن يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج نصيبه الاعلى ومسا بقى لمن 
يتقرب بالاب 


هذا على مذهب الشيخ واتباعه: وهوالمفتى به . وقال ابن ابى عقيل لبنت 
العم نصف المال ولبنت الخال سدسه والباقي ردعليهما على قدر سهامهما . 

وائما قال ذلك بناء على مذهبه في ميراث العمومة والخؤلة » فعلى هذا اذا 
دخل الزوج على من يدل النقص يحتمل دخوله على ينت العم لتقربها بالاب 
دون بنت الخال لتقربها بالام » كما هوالقاعدة المشهورة . ويحتمل دخوله 
عليهما بناء على القاعدة المشهورة أنكل من كان عليه الرد دخل عليه النقص » 
لكن لم يعلم من مذهبه شىء من الاحتمالين . 

قوله: ولولم يكن ؤارث سوى الزوج رد عليه الفاضل؛ وفى الزوجة 
قولان احدهما لها الربع والباقى للامام والاخر يرد عليها الفاضل كالزوج 
وقال ثالث بالرد مع عدم الامامء والاؤل اظهر 


5 











لانعلم خلافاً ب نالاصحاب في ثبوت الرد على الزوج الامايحكى عزبعض 
الاصحاب من كونالفاضل للامام وهونادر. وأما الزوجة قفال المصنف فيهاقولان: 
( الاول ) منهما هوالمشهور والاظهر في قتاوى الاصحاب؛ وتؤيده رواية 
ابى بصير في الصحيح قال : كنت عند الصادق عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر 
فيها فاذا امرأة مانت وتركت زوجها لاوارث لها غيره الماللهكله') . وغيرؤلك 
من الرؤايات ٠‏ 
(والثاني) ينسب الى المفيد وأنه ذكره في آخخربابالميراث؟) من المق 
وهِذة عبارته : اذا لم يوجد مع الازواج قريب ولانسيب للميتدد باقي التركة 
على الازواج ٠‏ 
وهذه العبارة ليست صريحة في الدعوى؛ لاحتمال أن يريدبالازواج الرجال 














لااازوجات » لان اللفظ المشترك لايجوز استعماله في جميع معائيه حقيقة بل 
مجاز » والاصلعدمه . نعم في الرد عليهما رواية صريحة عن محمد بنابي عمير 
عن أبان بن عثمان عنابى بصيرعن الصادق عليه السلام فيامرأة مانت وتركت 
زوجها قال: المالكله له . قال: فالرجل .يموت وتنرك امرأة . قال: الماللها0؟. 
لكن ابان بن عثمسان كان ناووسياً ٠‏ فلوقال المصنف « وفي الزوجة روايتان » 
كان أنسب » لان الصدوق روى في الفقيد عن ابى بصير عن الباقر عليه السلام 
فال : سألته عن امرأة مانت وت ركتزوجها ولاوادث لهاغيره . قال : اذالم يكن 
غيره فالمال له؛ والمرأة لهاالربع ومابقي فللامام'؛. 

14,61 ماين /40؟! الالعطا 04 
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غ) الفقيه ,/ زيواء الكافى 115/97 


كماد 








واذا كن اكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع اوالثمن . 
وترث الزوجة وان لم يدخل بهاالزوج؛ وكذا الزوج. وكذا 
فى العدة الرجعية خاصة ؛ لكن لوطلقها مريضا ورئت وان كان 
يائناً مالم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج ولاترثالبائن الاهنا . 
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة » وكذا المرأة عدا 
العقار » وترث من قيمة الالات والابنية » ومنهم من طرد الحكم 
فى أرض المزارع والقرى» وعلم الهدى يمنعهاالعين دون القيهة. 
وأماالقول الثالث فحكاه الشيخ في النهاية عن بعض أصحابنا ثم قال و وهو 
قريبمن الصواب» وكأنه أرادبه الصدوقفانهذكره في الفقيه جمعأبين الروابتين. 
قوله: ؤيرث الزؤج من جميع ما تركته المراة وكذاالمراةعداالعقار 
وترث منقيمة الالات والابنية ؛ ومنهم من طرد الحكم فى ارض المزارع 
والقرى ؛ وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة 
أجمع المسلمون على ارث الزوج منجميع ماتت ركهالمرأة مطلفا أي مع 
الولد وعدمه .. وأما المرأة فقال مسن عدا أصحابنا انهاكذلك ‏ وأمسا أصحابنا 
فاختلفوا في الزوجة التي ليس لها ءن الميت ولد على أقوال: 
(الاول) قول المفيد') وابن ادريس أنها لاترث من الدور والمساكن فقط 
وترث من غيرهما كالارضين والمزارع » لرواية العلا عن محمد بن مسلم عسن 
الصادق عليه السلام : ترث العرأة الطوب ولاترث من الرباع شيئا" . والرباع 
هي الدور والمساكن . 
ا 
؟) الكاقى 14/1 ء قرب الاسناد: 50 . قال قى المصباح : الطوب ؛ الاجر . 
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ومارواة يزيد الصائغ قال : سمعت الباقر عليه السلام : ان النساء لابرئن 
من رباع الارض شيئاً لكن لهن قيمة الطوب والخشب . قال : فقلتله : ان 
الناس لايأعذون بهذا . ققال : اذا وليناهم ضربناهم بالسوط فان | 
ضربناهم بالسيق'! . 


سوا والا 





ومارواهعيدا لملك ب نأعين عن أحدهماقال: ليس للنساء من الدوروالعقارشىء(١.‏ 

(الثاني) قول الشيخ في النهاية") والتقي وابن حمزة انها تمنع من جمييع 
العقارات» وهوقول من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى . 

واحنج الشيخ لذلك برواية زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم 
حسنآ عن الباقر والصادق عليهماالسلام : ان المرأة لاترث من تركة زوجها من 
تربة دار أوازض الاأن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أوثمنها ؟ . 

وأجاب عما تقدم من الروايات بأنها تثبت عدم ارثهن من الرباع ولاتنفي 
عدمارئهن منالارضين الامن جهة دليل الخطاب وليس بحجة عندنا » ورواياتنا 
ب العمل بمقنضاه! . قال : وانما قلنا بأنهن تعطين قيمة الالات 
اتقليلا لمخالفة ظاهر القرآن وجمعاً بين الدليلين . 

(فائدة) قوله عليهالسلام في الرواية د تعطى ربعها أوثمنها » يوهم أن المرأة 
ذات الولد حكمهاكذلك » لقوله « أوثمنها » . وليس بهلان المراد بعدم الولد 
انما هومنها لامن الميت ٠‏ فجائز أن يكون له ولد من غيرها فترث هي الثمن » 
وجائز أن لايكون له ولد أصلا فترث الربع وان كان لها ولد من غيره ٠‏ 


تثبت ذلك 








. 114/9 التهذيب ور حو الكافى‎ )١ 
؟) اتهاية د وعد‎ 
- 174/9 ع) التهذيب ولوك الكاقى‎ 


داقاك 











مسألتان : 


(الاولى) اذا طلق واحدة من أربع وتزوجأخر ى فاشتبه تكان 
للاخيرة ربع الثمن مع الولد اوربع الربع مم عدمه ء والباقى بين 
الاربعة بالسوية . 


(الثالث) قول ابن ااجئيد انها ترث من جميع التركة عملا بعموم القرآن 
كما هومذهب القوم . 

( الرايع ) قول الءرتضى رحمهالله انهن يمنعن من عين جميع ما تضمنته 
الاقول ولايمنعن من القيمة» فتقوم جملة العقارات ويعطين حقهن منقيمة ذلك. 
ووجه هذا القول الجمع بين القرآن والروايات ٠‏ 

والفتوى علىقولالمفيد وابن ادريس» وهو المنيع من رقية الارض واعطاء 
قيمة الالات والاشجار والفروس . 

وأما الزوجة التي لها ولد من الميت فأطلق المرتضى والمفيد والتقي بأن 
المرأة لاترث من جميع ماتقدم . وأما الشيخ فقال في النهاية ان ذلك مختص 
بمن ليس لها ولد من الميت وأما ذات الولد منه فترث من جميع هات ركه » وتبعه 
القاضي وابن حمزة ؛ وهو قول ابن بابويه » وحجتهم فيه مارواه ابن ابى عمير 
عن ابن أذيئة في النساء : اذاكان لهن ولدأعطين من الرباع١'.‏ والتخصيص حسن 
لكونه تقليلا لمخالفة القرآن . 

قوله: اذا طلق واحدة مناربع وتزوج اخرى فاشتبه تكان للاخيرة 
ربع الثمن مع الولد أؤربع الربع مع عدمه والباقى بين الاربع بالسوية 








١ الفقيه 0/4 ؟ ء التهذيب 4/ا.عء الاستبصار ع رمه‎ )١ 
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[الثانية ) نكاح المريض مشروط بالدخول » فان قات قبله 
فلامهر لها ولاميرات . 

المقصد,الثالث ‏ في الولاء وأقسامه ثلاثة : 

( القسم اولال ) ولاء.العتق . ويشترط التبرع.بالعتق والابير 
من ضمان جريرته + 


هَدَا فتوى اشح في هذه المسألة استناداً الى رواية علي بنرثئاب عن ابى 
بصير عن الباقر عليهاللام' ).و الضمير في فول المصنفهفاشتبهتالى المطلفة لكون 
ألفاء قبها جوابآ لصدر جملة الذي هوطلق » فيكون المعطى ربع الربع أوريع 
الثمن هو الزوجة الجديدة . 

وقال ابن اوريس : تستخرج المشتبهة بالقرعة . وليس بعيداً من الصواب» 
الفولهم عليهم السلام: كل امرمشتبه فيه القرعة"»: لكن مع صحة النقل لااشكال. 

( قائدة) على القول الاول أصل الفريضة على تقدير الثمن اثنان وثلاثون 
ثمنها أربعة واجد منها للمعلومة وثلاثة للاربع الباقية تنكس عليهن فتضر ب عددهن 
أوسهامهن في الاصل يبلغ مائة وثمانية وعشرين ومنه تصح ٠‏ 

وعلى تقدير الربع اصل القريضة ستةعشرريعها أريعة للمعلومة واحد وللاربعة 
ثلاثة يبكسر أيضاعليهن فتضرب عددهن أوسهامهنفي الاصل يبلغ اربعة وستين 
ومنه تصح الفريضة الأمع احتياج الى ضرب آخر ٠‏ 

قوله : ويشترط التبرع بالعتق وان لايتبرأ من جريرقه 

هنا فوائد : 


0# التهذيب 8/4و‎ )١ 
.111/6 ؟) الققيوع روه ببالتهذيب در .6د + العرالى‎ 
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ت قوله صلىالتهعليه وآله وسلم: الولاء لجمةكلحمة النبب7١.‏ 
ولماكان النسب مقتضيآ للارث فكذا الولاء » لكن الارّث في_النسب دائر من 
الطرفين بخلاف الولاء فانه ثابت للمنعم على المعتق دون العكسء خلافا لابن 
بابويه فانه قال: اذا لميكن للمتغم وار كورثة عتيقه. والاجتماع أننقد على خلافه . 

(ألثانية) الارثبالولاء مشروط بشرطين أحدهماالتبر ع بالعنق فلو كان واجباً 
شرعاً فلاولاء ثانيهما عدمالتبرىمنجربرتهوحدثه فلوتبرأمنؤلكفلاولاء فلاازث» 

(الثالثة) قال في المبستوط اا ملك من يعتق غلية بتوض أوغيره عتق علية 
وكان ولاؤه له » محتجا برواية ابن بابويه عن سماعة عبن الصادق عليه السلام 
في رجل يملك ذارحمه هل يصلح أن يبيعة أويستعيده . قال : لايصلح له بيعه ولا 
يتخذه عبد وهومولاه وأخوه فى الدين ٠‏ وأيهمامات ورثه صاحبه الاأنِ يكونٍ 








له وارث أقرب اليه منه 3" . 

ومنعه أبن ادريس » لاجماع الاصحاب أن الولاء انما يستحقه المتبر ع » 
وهذا ليس بمتبرع لانة انعتق عليه بغير اختياره » ولايدل عليه قوله عليه السلام 
والولاء لم نأعتق»» لانه لم يعتق بل انعتق عليه بغير اختياره ٠‏ 

وهَدَاهوَآلْمقتى به: والرواية النذكورةلاتصلححجة للشيخ: أماأولا فلضعبٍ 
سماعة : وأما ثانياً فلانه ليس فيهآأن سبب الآرث هوالولاء بل الننلب » ولدذلك 
قال : أيهما مات ورثه صاحبهء لان ميراث الولآء من جهة واحدة ٠‏ 

[الرابعة) اكثر الاصافاب على أنه تشترط الاشهاد في التبرى من الجريرة» 
ومستندهم رواية ابن سنان عن الصارق عليه السلام : من أعتق رجلا سَائ 
عليه من جريرته شَىْء ولس له من الميراتٌ شىء وليشهد على ذلك" ٠‏ 
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فلوكان واجباً كان المعئق سائبة + وكذا لوتبزّع بالعتق وتبرأ 
من الجزيرة + 

ؤلايرث المعتق مع وجودمناسبٌ وان بعد . 

يرت مع آلزوج والزوجة . 

واذا اجتمعت الشروط ورثه المنعمانكان واحداء واشتركوا 
فيالمال إن كانوا أكثر , 

ولوعدم المئعم فالاصحات فيه أقوال» أظهرها : انتقاالؤلاء 
الى الاولاد الذكور :دون الاناث '#فان لم يكن الذكوز ءخفالؤلاء 
لعضبّة الننطم 

ولوكان المعتق أمرأة فال عصبتها دون أولادها ولوكانوا 
كور 

وخالف ابن الجنيد في ذلك » واختار قوله الننضتاك وَالثلأمةالاضالة عَم 

الاشتراظ وتحمل: الرؤاية على الاثبات عتد الحاكم لاالثبوث.قي.نفنن الامر. 

قوله : واذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم ان كان واخد] واشتركوا 

فى المال ان كانواا كثر 


اذاكان المنعم متعددا اشتر كو اعلى قدر الحصص في العتيق رجالا كانوا أونسام 
أورجالا وتساء . 

قولة : ولو عدم المنعم فللاصحاب اقوال اظهرها انتقال:الولاء الى 
الاولاد الذكور دون الاناث , فان لم :يكن 'ذكور فالولاء لعصنة المنعم » 
ولوكان المعتقامرأة فالى عصبتها دون اؤلادها ولوكانوا ذكورا 
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للاصحاب مع عدم المئعم في مثيراث المعتى أقوال : 

(الاول) قول الشيخفي النهاية؛ وتبعه القاضى » وهوماحكااالمصنيف واخختارم 
ابن حمزة » الاأنه زاد والاب يقاسم الذكور من الاولاد دون ,الام على بوواية . 

ومستند الشيخ روايات : أما ان ولاء الرجل لاولاده الذكور دون الاناث 
فروايةيزيد بنمعاوية صحيحاً عن الصادق عليه السلام')؛ واماأثةاذا لم يكنذكر 
فللعطبة فلزواية محمد بن قيس عن الباقر غليهالسلام"! , وأما أن المعتىءأذاكان 
امرأة فالولاء للعصبة دون أولادها فلرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه التتلاما 
قال : قضى علي عليهالسلام على :آمرأة أعنقت. رجلا واشترطت ولاهه .ولها ابن 
فإلحتي ولاءه بعصبتها الذرين يعقلون عنها وون ولدها"! .. 

(الثاني) قول الشيخ في المبسوط'؟ اذا لم يكن المعتق ورث من يتقربٍ 
من جهته من الولد والوالدين أواخوته من الابوين أوالاب ولايرئه من يتقرب 
بالام . وكذا قال في الخلاف!؟ ؛ وصرح فيه أنكل من تقرب الى المعتق منٍ 
جهة الام لابرئون الولاء . وقال فيه : ان المعتق اذاكان امرأة كان ولاء مؤاليها 
لعصبتها دون أولادها. ولوكانوا يذكورا 

(الثالث) قول بالنقيد(*ه وهو عدم الفرق بي نكوان المغنق رجلا أوامرأة كفي 





111/10 الفقيه م/ الم فبهما : عن بريد العجلى . الكافي‎ 1017/١ 
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ه) |اللمتتتة :امونا] ييا 


سكول 





ولايرث الولاء عن يتقرب يأم االمنعم + 
ولايصح بيعه ولاهبته . 


أق الولاء “للذكور دنالاولاد'دون الاناث ويخ غليم الولد للخصبة". 

(الرابع) قول ابن“بابويه يكون الولاء'للاولاد ذكور] كانوا أواناثاً' للذدكز 
مثل بحظ الانثيين . القوله صبلى الله عليه آله وسلم: الولاء لجمةكلجمة النسب» 
ورواية.عبدالرخمن بن الحجاج غن الصادق عليه السلام قال: مات مولى لجمؤة 
إينعبدالمطلت فدففع رسو اله صلى الله عليه وآله وسلم مبرائه الى بنت جمزة!)» 
واخنار هذا القول ابن اوريس ٠‏ واستشني من تقرب يالام الى المعتق . 

(الخامسى) قول.ابنابى عقيل» قال: قال اكثر الشيعةان عاقلة الرجلهم ورثته 
يِفْسمْ عليهم الدية ؤيكون لهم الولاء؛ وروى ,عن علبي عليه السلام والائمة لبهم 
اللللام أن الدية يقسنم علق:من يجرز ألميراث ومن أحزرز الميراث أحؤز: الولاء 
وهوالمشهور. وعن بعض الشيعة العاقلة هم العصبة رون الورثة؛ وثقلذلك ايغناً 
عن علي والآئمة علتهم السلام » وهو تحمول على الثقية + 

واعلم أن الفتوى على ماقال الشيخ في النهاية . وأجاب الشيخ عتن حجة 
ابن بابويه : أماعن الرؤاية الاولى فآن المراد ان الولاء لايبا ع" كما أن النسب 
لابباع فلذلك قال فيتمام الخبر : يباع ولايوهب. وعن الثانية ان في طريقها 
الحسن ببن سماعة. على أن الشيخ ف ىكتاب المواريت مال الى هذه الرواية 
وحمل باقي |اروايات على التقية ٠‏ 

قوله : ولايصح ببعه ولا 
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ويصح جره من مولى:الام.ألى_.مولى الات إذا كان'الاولاد 
مولودين على الحرية ٠‏ 


لان موضوج البيع والهبة هوالاعيان والولاء ليس بعين » ولقوله ضلى الله 
عِلنِه آله وسلم + الولاء لحمة كلحمة النسب لابباع ولايوهب!! .. 

وهل“ يتتقل” عن المتعم الق“وزثته أوييوزث به ؟"استشكله العلامة من كوتنه 
ختقا'من الحقؤق فتوزث كالشفعة 'والخياز» ومن أنه لخمته كلحمة النسب فلابودث 
كمالابورت التسب بل يِوََث به تحقيقا للمساؤاة» ولاتهلو كان قا يؤّرث لصح 
اسقاطه وانتقاله عنمستحقه واشتراطه فيعقد من العقودء واللوازم باطلةاجماعاً: 

وتظهز فائدة' الخلاف فيما لوخلف المعتق ابنين ومات أحدهما عن ابن 
ثم مات العتيق.: فولاه للابن الباقي على.الثاتق أي. انه يوزث به وعلى الاول 
وهوكونه موروثا يشاركه ابناخيهء لان أباه ورث نصف الولاء وانتقل أعنه الى 
آبيه . 

قوله : ؤيصح جره من مولى الام الى مولى الاب اذا كان الاؤلاد 
مولودين على الحرية 

معنى انجرار الولاء هو صيرورة معتق حادث أولى من معتق سابق ؛ وهو 
أبداً ينزل من الابعدالى الأقرب من غير عكس . ومن خواصه أنه اذا انجر عن 
محل الى محل لايرجع الى السايق أصلا . 

ومثاله: أن نفرض أنعبد] لزيد تزوج بمعتقة لعمرو وأولد منها ولد فان 
ولاء ولده لمن اعتق أمهم ء فاذا أعتق جد ذلك الولد انجر ولاؤه السئ معتق 
جده » فاذا أعتق أب ذلك الولد انجر الولاء الى معتق اببه ‏ 





/يلاء التهذيب //هه؟. 
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العَسم الثاني - ؤلاء تضمن'الجريرة؟ 

وَمئالهُ في النسب : كشخص له عم فيتزوجٌ ابوه ويموت وله حمل هوأخ 
الذلك الشخص او اتفصل حآ ء فتبل'انفصاله يكوت ؤارث'الشخص ذلك العم 
وبعد الانفصال حياً يصير. الاخ هو -الوارث » فاذا تزوج ,ذلك الشخص وأولدٍ 
ولد صازارئه لذلك الولد.. 

إذا تقرد هذا فلجر الولاء شرائط 

(الاول) كؤن الاولاد ولدوا على الخرية؛ فلوولدؤاعلى الرقبة من الطرفين 
ثم أعتقوا فولاهم لمنباشر عتقهم ٠‏ 

(الثاتى) أن لآنكوت الحزية أضلية » فلو كانت أمهم حرة في الاصّل أؤكانت 
معنقة وأَبوهَمْ رفي الاصل لم يكن عليهم ولاء لاحذ . 

(الثالث ) أن لايباشروا بالعتق» فلووادت المعتقة عب دأ كما لواشترظ مولى 
ألا برق الاولاد وقلنا بصحة الشرط ثم ان المواىأعتقهم فالولاء له . 

(الرابع) أن يعنق الاب - فلومات ابوهم على الرق فولاء مولى أمهم باق 
ولاجرد 

قوله : القسم الثانى ولاء تضمن الجريرة 

هذا العقدكان'في الجاهلية يتوارثون به دون الاقارب » فأقرهم الله عليه في 
مبدأ الاسلام ثم نسيخ بالارث بالاسلام والهجرةكما تقدم ٠‏ 

ثم انه منسوخ عند الشافعي مطلقا ولا أثرله ء وعند أصحابنا لي سكذلك بل 
هوثايتٍ عند عدم. المناسب والمعتق. 


وصورته أن يقول العاقد لصاحبه « دمك دمي وثارك ثاري وحربك حربى 
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من توالى انساناً يضمن حدثه »ويكون ولاؤه له د ثبييتك له 
الميراث ولايتعدى الضامن » ولاِيضّمن الاسائبة كالمعتق في النز 
والكفارات اومنلاوارث له. ولايرثالضامن الامع فقدكلمناسب 
وسلمكضامي وترئتي وأرثك » فيقؤل الاخخر « قبلت ٠.»‏ 

وهل هوعقدلازم أوجائز ؟ قال الشيخ في الخلاف بالثاتي وان لكل منهما 
الفسخ ونقل الولاء الى غيره الا أن يعقل عنه أؤعن أحد من اولاده الذين كانوا 
صغار] عند.الولاء » وتبعه. ايبن جبزة + وقال ابن ادريس:بالاول محتجأ يقوله 
د أوفوابالمقود » والامر للوجوب . 

واحج العلامة للشيخ يأصالة عدم اللزوم . وفيه نظ رأماء. أولا فلما قال ابن 
ادريس » وأما ثانياً فلقوله « وإلذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم »!. 

قوله : ولايتعدى الضامن 

بريد أنهلايسري هذا الولاء الى غير الضامن من أقاربه ولايرثونالمضمون» 
فلومات الضامن قبل المضمون انتقل ميراث المضمون عند موته الى غيرهم . 

قوله : ولايرث الضامن الامع فقدكل مناسب 

اعلم أن صحة هذا العقد مشروط بكون المضمون سائبة لاوارثله أصلا » 
وحينئذ يتوهمأن قوله « ولايرث الضامن الامع فقد كل مناسب» تكرار ؛ وليس 
كذلك . وبيانه : انه اذاتم العقد وصح لوتزوجالمضمون وأولدلم يكن للضامن 
معأولادهارث؛ لمكان وجود من هوأولى منهء فلومات الاولادبقي حكم الضمان 
على قا فوخليه . 

نعم قوله « ومع ققد المعتق » تكرار ء اذ لايمكن حدوث عت بعد القسان 


, سودة الكساو: م7‎ )١ 
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ومع فقد المعتق . ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى وما 
بقي له وهو أولى من بيت مال الامام. 

القسم الثالث ‏ ولاء الامامة : 

ولآيرث الامع فقد وارث عداالزوجةفائها تشاركه على الاصح 

ومع وجودة عليه السلام فالمال له يصنع به ما شاء . 

وكان على عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعاً . 

ومع غيبته يقسم في الفقراء ولايعطى الجائر الاسع الخوف . 
بخلاف التسب ٠‏ 

قوله : عدا الزوجة فانها تشاركه على الاصح 

تقدم البحث في ذلك فلاوجه لاعارته ٠‏ 

قوله : ومع غيبته يقسم فى الفقراء 

فيه روايات : 

« الاولى  »‏ روائَة محمد بن مسلم : ان ذلك من الانقال'). 

« الثانية» ‏ روى المفيد؟) وان علياً عليه السلام كان يعطي ذلك فقراء أهل 
بلده وضعفاء جيرانه وخلطاه . 

« الثالثة » عن داودبن فرقد عمن ذكره عن الصادق عليه السلام قال : مات 
رجلعلى عهد أميرالمؤمنين عليه السلام فدفع ميرائه الى همشهريجه"اء أي اهل 





41/4 الفقبه ؛/ ووء الكافى /ام داء التهذيب‎ )١ 
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وفى بعض الروايات :همشاديجه . 











وأما اللؤائحى فأريعة : 

(الاول) فيميراث ابن الملاعنة : ميرائه لامه وولده ء للام 
السدس والباقي للولد . ولو انفردت كان لها الت والبآقي بالرد . 

ولواتفردت الاولادفللواحد النصف وللاثنتين فصاعد] الثلثان . 

وللذكرانالمال بالسوية . وان اجتمعوافللذكرسهمان وللائثى 
سهم. ويرث الزو ج والزوجة نصيبهماالاعلىمع عدم الولد وان نزل 
والادنى معهم. ولو عدمالولد يرثه من تقرب يأمه الاقرب قالاقرب 
الذكر والانثى سواء . 

ومع عدم الوارث يرثه الامام . ويرث.هو امه ومن يتقرب بها 
على الاظهرء ولايرث أباه ولامن بتقرب:به ولايرثؤنه: 








بلده . والاخيرتان مرصلتان ».والقول,بأنه من الاثفال أحوط . 
قوله : ويرب هوامه ومن يتقرت بها على الاظهر 
أما ارث وللا الملاعنة من أمه وارثها منه فلا خلاف فيه » وانما الخلاف 

7 أقاربها ٠‏ والاظهر في فتاوى الاصحاب أن الحالكذلك . 
وقال الشيخ فسي الاستبصار') : انه يرث أخواله ولابرثونه » وانما يرئثونه 

لوأقربه أبوه بعداللعان . وانما قال ذلك جمعايين الروايات الدالة على أنهملا 

يرثونه » كرواية سماعة عن اب ىضر عن الصاوقعلية السلام!" + وبين" الروايات 


0141/4 الاستيصاد‎ )١ 


؟) داجع الاستبصاد 1/4/6 - 14م 
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ولواعترف بدالاب ل<ق بهء وورث هوأباه دون غيره منذوي 
قرابة أبيه » ولا 


ينسب الاب . 





فلو ترك اخجوةلاب وأم مع أخ اواخبتلامكانوا سواء في المال . 
وكذا لوترك جداً لام معأخ اوأخت اواخوة اوأخت من أب 
آم 
الدالة علىثبوت الموارثة بينهم ء كرواية ابى بصير عن الضادق عليه السلام!!. 
قال الشيخ في التهذيب"!: والعمل على ثبوت الموارثة ييتهم أحوط وأولى 
على مايقتضية شرع الاسلام. وهوالمختار وعليه القتوى لمايقتضيه النظر وظواهر 
النصوص ٠‏ وضعت الرّواَة المنافية لذلك فان شماعة واققي"- 
قوله : ولواعترف به الاب لحق به وورث هواباه دون غيره من ذؤى 
قزابة ابيه ولاعبرة بنسب الاب 
اذا اعترفالاب بالولد بعد اللعان » لأخملاف ف يعدم ار ثالابمن الولد » 
لانقطاع النسب باللعان وانما حكم الاصحاب بارثه من أبيه لمكان اعتراف أبيه 
بالنسب المستلزم لثبوت الارث ٠‏ 
واختلف في أنه هل يرث أفار ب أبيهبمجردارث الاب؟ قال آلتفينعم؛ واختاره 
آبن اديس محتجأً بأن الاقرار أقوى من البينة » فيسري اقرآرالاب الى غيره ٠‏ 
وقال الشيخ : لالما ثبت من انقطاع النسب باللعان فلاموجب لعوده ٠‏ 
وقال العلامة انكذبوا الاب فينفيه واعترفوا بنسبته ورثهم وورثوه. وهو 
حسنء لاناغترافهم بنسبه كاعترا ف الاب به ابتداء»فيثبت حكم النسب بينهم وبينه. 
قوله : ولاغرة بنسب الاب 
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خاتمة 

تشتمل على مسائل : 

(الاولى) ولد الزنا لاترثه أمه ولاغيرها من الآنساث :ويرثه 
ولده.وان نزل والزوج او الزوجة. ولولم يكن اددهم فثيرائه 
للامام . 

وقيل؛ ثرثه أمهكاين الملاعلة؛ 

( الثانية ) الحمل يرث ان سقط حياً » وتعتبر حسركة الاحياء 
كالاستهلال والحركات الارادية . دون التقلص . 

جؤاكقواات8 1 4 ديز ثيه تبة باهرا الآريا فته مع 
أقادبه كغيره من الاولاد . والجواب يالمنع سن ثبوت نسبهء لان ذلك النسب 
ارتفع باللعان وانما ثيت ارثه من أبيه لمكان اعترافه لالعود نسبه والالثبت ارث 
الاب منه » لان الطبيمة الواحدة لاتختلف لوازمها , 

قواه : وقيل ترثه آمة كابن الملاعنة 

هذا قول التقي وابن الجنيد وابن بابويه , لمرسلة يونسٌ قال : ميراث 
ولذالزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابنالملاعنة!" . ونسب هذا القول 
أيضاً الى المرتضى . 


وقال الشيخ في النهاية ' والخلاف والقاضي وايسن حمزة واين ادريس 
ان وادثه ولده واذنزل والزوج والزوجة ومع,عدمهم فالامام ء وؤلك لانقطاع 





. 744/6 الققيه و/ مم التهذيب‎ )١ 
؟) التهاية ب وباج‎ 


وات 











(الثالنة) قال الشبنع :يوقت للحمل نصيبذكريدن اختناطا , 
ولوكان ذوفرض أعطوا النضيب الادنئ” 
(الرابعة) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرّت بها أؤبالاج . 
(الخامسة) اذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف 
أحدهما البينة , 
(السادسة) المفقود يتربض بماله . وفيقدر التربص رؤايات : 
أبع شنين وفيستدها ضعف . 
نسبه شرعا عن الابوين ».فلا تثيت الموارثة المتنية على لنب . و" 
عبدالته بن سنان عن الصادق عليه السلام قال :.قلتله : ولدالزنا إؤا مات وله 





مالك من يرثه ٠‏ قال : الامام؟؟ ٠‏ 

قوله : المفقود يتربص بماله وفى قدر التربص روايات 

المرادبه من غاب وانقطع .خبره بحيث لابعلم أينهو لوكان بل مال أومات 
له منيرثه لايجوز.النصرف بمجره غيبته ».بل لابد مبع ذلك من زمان يغلب معه 
إلظن بموته» وهو المراد بالتريض ٠.‏ وقد:اختلف الاصحاب في قد ؤلك على 
أقوال على حسب الروايات الواردة في ذلككما يجيء ٠‏ 

'قوله : ازبع سئين » وفى ستدها ضعف 

هدة مي الرواية الأول فيّهذ !الاب" وهي زوانة عثمان بن عيسى عن سناعة 


عن الضادق عليه العلام" . ٠.‏ ووجه فعفاسندها أن 
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وعشرسنين وهي في حكم خاصن», وفي ثالثة: يقتسمه الورثة اذا 
كانوا ملاء » وفيها ضع ف أيضاً . 
عشمان وسيماعة واقفيان : 

نعم ربما انجبر ضعفها بما رواه ابن بابويه عن اسجاقبن عمار قالٍ: قال 
ابوالحسن عليهالسلام في المفقود: يتربص بماله اربع سنين ثم يقسم ١١‏ .ثم قال: 
وهذه المدة من حين انقطاع خبره لامن حين غيبته؛ وبعد ان يطلب أزبع جوانبٌ 
هذه المدة ٠‏ وأيضاً ان عصمة,الاموال ليست أشد من' عصمة الزوجية وقد 
حكمنا للزوجة بعدأ ربع سنين والطلب فيهابالاعتداد والتزويج؛ فكذا في الاموال 
على الوجه الاولى ٠‏ 

قلتأ: وهذا الاستدلال بثبوت أحد المعلولين على نوت المعلول الأتز 
أوليض بنام مطلقاً» لجواز أن يكون أحد المعلولين مشّروظاً بشرط غير حاصلٌ 
للمعلول الاخرء فسان الضرورة الماسة الى فسخ النكاح ليست حاصلة في قسمة 
المال . مع أن اناق قبل انه قطحي ‏ 

قوله : وعشرسنين وهئ فى حكم خاضن 

هذه الرواية.الثانية رواها علي بن مهزيار عسن ابى جعفرعلية السلام'في 
امرأة مانت ولهادار وابن. وبنت والابن يغائب في الهجر ...قال :.ينتظر عشرستين 
ثم تشترى الدار'” . 

وأفتى بها ابن الجنيد في غير المفقود من العسكرء وأما البفقودمن,العسكر 
فيتربص اربع سنين ع وأفتىببها المفيد مطلفاً يكن في شراء الدار حاص ولم 
يعدها الى غيرها والدار هي الحكم الخاص الذي أشار اليه المصنف . 

قوله : وفى ثالثة يقسمه الورثة اذا كانوا ملاء وفيها ضعف أايضا 

تيد بد ارايو وهاي 

؟) اكانى لا ؤةكء التهذيب 2/4. ؤم . 





موت 








وقال في الخلاف: جتى يمضي نمدة لايعيشل متله الِيْها؛ وه وأولى 
في الاحتياط وأبعد من التهجم .على الاموال.المعضومية بالاخببار 


الموهومة . 


هذه رؤآية صفوان عن اسحاق بن عمارعن الكاظم عليه السلام'' وفيطريقها 
اشماغة وهو أحد أسباب ضعفها » وأفتئبها المفيد اذأ تطاولت' المدة . 

قوله: وقال فى الخَلاف حتى يمضى مدة لايعيش مثله آليها وهواولى 
فى الاختياط وابعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهومة 

هذاقول الشبيخ ف المبسوط والخلاف والقاضي وابن خمزة وابن ادرينس 
ولاشك أن العمل به أحوط وأولى من التصرف في مال الغيز بغير اؤنه بمجره 
أخياز مرجوحة خصوصاً مع ضعف سندها ٠‏ ولذلك أجاءت خبان أعزى تدل 
على: الامزبتركه على ,حاله كزواية الهيئم قال : كتبت الى عبد صالخ: اني أتقبل 
الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولااعرف بلاده ولاورثته 
فيبقى.المدال عند يكيف أمنتع به ولمن ذلك المال » فكتبا عليه السلام ب اثركه 
على خاله؟؟ ٠.‏ 

وأخزى بالامرّبطلبه مظلقاً ؛كروانة معاو يقبن وهب عن الصاوق عليه 'السلام 
في جل كان على زج 'خق ففقدة ؤلايدزي أبن بطلبه ولايدزي أنعي هوأمميث 
ولايعرف له وارثا ولانسبً ولابلدا . قال : اطلب. قال: ان ذلك قد طال فأتضداق 
بهم قال : اطليه؟! - 
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(السابعة) لوتب رأ من جريرة ولده وميزائه '6ففسى,زواية: يكون 
ميراثه للاقرب:الى أبيه» وقي الرؤاية ضعق + 
وهنا فوائد : 
(الاولى) الموهومة فسي قول المصنف يراد بها الباطلة والمرجوحة » فان 
الوهم يطلق على القوة المدركة للمعاني الجزئية . ولست مرادة هنا ويطلق على 
الاعتقاد المرجوح أوالرأي الباطل ؛ فيكون المرادٍ أجد الامرين , 
(الثانية) يرججع في مدة:العمر الى الغالب يمجرى العادةء وقدقدره بعضهم 
بماثة. وعشرينسنة . فيعتبر ذلك بالنسبة الى عمر الشخص المفقود في حاله من 
مبدأ عمره لامن زمان غيب: 
(الثالثة) لو كان في الاموال المذكورة مايخشى تلفه بيع ذلك وجعل فيغير 
المخشي تلفه ويستأذن في ذلك الحاكم الشرعي :ان أمكن: والافمل ما هو الاصلح 
على نجهة اللحسبة ٠:والله‏ الموقق 3 
قوله : لو تبرا من جريرة ولذه وميزاثه» ففى رؤاية يكون ويرائنه 
اللاقرب الى ابيه ؛ وفى الرؤاية ضعف 
هذه رواية ابن مسكان عن بريد بن ,خليل عن الصادق عليه السلام!'» ومثلها 
دوئ ابن بابؤيه عنابن مسكان عن ابى بصير(", وعمل يذلك الشيخ في النهاية 
والقاضي ٠‏ 


» التهذيب /م6م  الاستيصار 140/4 . فى بعض السخ ولايد بنن علي‎ )١ 
وايس زيد وبريد فى رجال الصادق عليه السلام؛ ولمله د. يدد بن الخليل الاسدي الكوفى‎ 











ابواالخليل » ذكره الشيخ فى دجاله عليه المسلام + 
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(الثاني) فى ميراث الخنثى : 
من له فرج الرجال والنساء يعتبربالبول» فم نأيهما سبق يورث 
عليه . فان بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيراً. 


وفيه تردد . 








وأنكر ذلك ابن ادريس وقاا خ رجع عن ذلك في الحائريات 
وقال لايسقط الميراث بالتبرى لثبوته بالشرع. وهذا هوالحق المقتى به لدلالة 
نص القرآن على ثبوت ارث الولد في قوله « يوصيكم الله في أولاوكم م 37 
والرواية غيرصالحة للتخصيص» فانبريد بن خليلمجهول الحال والثانية مرسلة: 
هذا مع شذوؤهما واجماع الاصحاب بل المسلمين كافة على خلاف مداولهفا . 





ثم انه على تقدير ذلك في الاب لابتعدى الى غيره مسن الاقارب اذا تبرأ 
من مياد تن يفل علة , 

والجريرة لغة الجناية ‏ يقال جرعليهم جربرة أي جنى عليهم جناية . 

قوله: من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول فمنايهما سبق يورث 
عليه , فان بدرمنهما قال الشيخ يورث على الذى ينقطع منه اخيرا ‏ وفيه 
اتردد 

هذه العبارة غير وافيةبالمقصود » وأوضح منها أن يقال : انه يعتبر بالبول 
فان بال مزفر بعالرجالفهورجل؛ وان يال منقر جالنساء فهي امرأة؛ وان بالعثهما 
اعتبر بالسبق فمن أيهما سبى بوله فالحكم لهء فانلميكن سبق م نأجدهما اعتبر 
بما ينقطع أخيراً . 





11 سودة القساءة‎ )١ 








والمصنف تسب اعتبار الانقطاع أخيرا الى الشيخ . وهويوهم انفراده به » 
ولي سكذلك بل المقيد أيقاً اعتبره الا أنه لم يذكر اعتبارالسبق » وكذا عبارة 
سلار . ويمكن الجمع بين الكلامين على أن اعتبارالانقطاع أخيرا انما هموعلى 
تقدير عدم سبق أحدهما . 

وأما وجه تردد المصنف فيذلك فمن حيث أنه قول الشيخ ومن خيش عدم 
نص قاطعبه . 

وفيترددهنظر ‏ من حيث أنسبق بول أحدهما وانقطاعهأخير] ليسامقصودين 
بالذات » بل المقصود مسن ذل ككثرة بول أحدهما » فان الكثرة أمارة كافبة في 
الدلالة علنى رجحان أجدهما . ولذلك صرح المرتضى باعتبار الكثرة وكذا 
المفيد في الاعلام'' . وحينئذ يكون سبق البول وانقطاعه أخيرأ متساويين في 
الدلالة على الكثرة » فتردده في أحدهما دون الاخر ترجيح من غير مرجح . 

ان قلت : يلزمكم أن لايكون سبق البول دالاعلى الاكثزية مطلقاً» لجواز 
أن يسبق أحدهما بالبول والاخر بالانقطاع أخيراً فيتساويان . 

قلت : انما يعتبر السبق والانقطاع على تقدير تساويهما فبي الطرف الاخر 
مطلقاً + 

اذا عرفت هذا فاعلم أنه لم يخالف في اعتبار البول أحد من أصحابنا الا 
ابن ابى عقيل » فانه قال: اذا كاذ له الفرجان تعطى ميرات"الذكر : لان قيراث 
النساء واخعل في ميراث الرجال .قال : زوي أنه تورك من المبال» فان سلسل 
على فخذه قبول امرأة وان ززق البول كما يزرق بول الرجل فهو رجل ٠‏ 

١50. الاعلام : ومم المطبوع مع د عدة دسائل » للمقيد عليه| ارحمة فى منة‎ )١ 


بالتجف الاشرف. 





وان تساوياء قال في الخلاف":'يعمل فيه بالقرعة. وقال الحفيد 
وعلم الهدى : تعد اضلاعه . 
وقال في النهاية والايجازوالمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل 


ونصف امرأة » وهواشهر . 


قوله : فان تساويا قال فى الخلاف عمل بالقرعة ؛ قال المفيدٍ وعلم 
الهدى تعداضلاعة وقال فى النهاية والايجازوالمبسوط يعطى نصف ميراث 
رجل (نصف ميراث امرأة » وهواشهر 

اختلف الاصحاب القائلون باعتبار البول فيما اذا تساويا في البول أخذآ 
وانقطاعاً على أقوال : 

(الاول) قول الشيخ في الخلاف أنه يعتبر لقرعة؛ لاثه والحالة هذه مشكلة 
الحال » وقالوا عليهم السلام :كل امرمشكل فيه القرعة'" . 

وكيفيتها أن يكتب في رقعة م عبدالله » وفي آخخر « أمة الله » ويخلطان م 
يقول المقرع اللهم فاطر |'سماوات والارض عالم الغيتٍ والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيماكانوا فيه يختلفون بين لنا أمرهذا الشخص لنحكم فيه بحكمك » 
ثم يخرج قرعة ؛ فانخرج « عبدالله » ورث ميراثرجل ؛ وان خرج« أمةالله » 
ورث ميرّاث امرأة + 

( الثاني ) قول ابن الجنيدوالمرتضى ء وهو أن تعد أضلاعه فان اتفقت 
وَرْثْ ميراث النماه وان اختلفت ورث ميراث الرجال : واستندا في ذلك الى 
فعل علي عليه السلام في قضية المرأة التى جاءت الى شرح" . واختار هذا 

2771117 
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القول ابن ادريس') واحتج له بوجوه: 

« الف » قوله تعالى « يهب لمن يشاء اناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ع" 
فانه قسم الاولاد الى قسبين لاغيرهما السذكور والاناث ولم يذكر الخنا 
فلوكان بعد الانثى والذكر منزلة لذكرها . 

«ب» الخبر المذكور عن علي عليه السلام . 

داج الاجماع من الاصحاب. وبين الالجماع: فان المفيد جنع عن قوله 
بنصان النصيبين الى هذا القول وكذا الشيخ رججع عنه الى القول بالفرعة في 
الخلاف ثم رجع عن القول بالقرعة في الحائريات الى القول بعد الاضلاع » 
فلم يبق الا القول يه فيكون اجماعاً . 

وفي هذه الوجوه نظر : 

أماالاول : فلان ذكرالشىء لايستلزم نقيماعداه ؛ فجاز أن يكون قسمأثالياً 
لم يذكره ٠,‏ 

وأما الثاني: فلمنع صحة الخبر : فان رجاله غير معلومي العدالة . 

وأا الثالث : فلان رجوع الشيخين ممنوع » وعلى تقدير خصوله لزوم 
الاجماعممنوع أيضاء لان عدم العلم بالمخالف لايستلزم العلم بعدم المخالف ٠‏ 

(الثالث) قول الشيخ قي النهاية والاستيصار والمبسوط أنه بعطى نصف 
النصيبين . وهو فتوى ابنى بابويه » وهو المشهور واختاره المصنف والعلامة. 
وعليه الفتوى ٠‏ لمارواه هشام بنسالم موثفاً عنالصادرق عليه السلام : قال قضى 
علي عليه السلام فقي الختثى له ما للرجال وله ماللنساء . قال : يورث مسن حيث 








405: السرائر‎ )١ 
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ولواجتمع مع الانثى ذكروانثى» قيل: للذكرأربعة» وللخنثى 
ثلاثة وللانثى سهمان . 

وقيل: تقسم الفريضة مر تين فتفرضمرةذ كرا وءرة انثى ويعطى 
نصف النصيبين وهوأ ظهر. مثاله خنثى وذكرتفرضهما ذكرين تارة 
وذكزأوأنثى أخرى» وتطلبأقلمال له نصف ولنصفهنصف وله ثلث 
ولثلئه نصضف» فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى عسمة وللذكرسبعة. 
ولو كان بدل الذكران مسا سمه تين 


كران تسوس ركه و ميت ع ف-ان خرج سواء فمن حيث 
ينبعثءفان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء '؟ , لآن الخنثى ومن يقاسمه 





كمتنا زعين في الاستحقاق ‏ والمعهود من الشرع تنصيف ماوقعفيه النزاع بين 
المتناز عين ؛ ولبطلان القولين الاولين : أما الاول فلان القرعة انما تحصلمع 
الالتباس ومع اانص والدليل لاالتباس » وأما عد الاضلاع فلما تقدم . 

قوله : فلواجتمع مع الخنثى ذكر وانثى قيل للذكر اربعة وللخنثى 
ثلاثة وللانثى سهمان: وقيل تقسم الفريضة مرتين فيفرض مرة ذكراً ومرة 
انثى ويعطى نصف النصيبين » وهو اظهر 

الاول ذكرة الشبخ في النهاية!؟ والاستبصار؟) ؛ وقيل انه لابعطى الكمية . 

وفيه نفارء لانه أن عنى بالكمية التي ف يأصل النسألة فقد تقدمت» وان عنى 
فيكمية الاستحقاق فذلك ظاهر لايقتقر الى تعليل ؛ قائه اذا فرض للذكر أريعة 


)١‏ التهذيب و/ومع 
)١‏ التها 
#) داجع الانتبضار 140/6 
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وللانثى اثنان قنصف عدد الاول اثنان ونصف الثاني واحد ومجموعهما ثلائة 
وهي نصيب الخنثى : فيكون أصل الفريضة تسعة . تعم يظهر بينه وبين الثاني 
تفاوت كما يجىء . 

والثاثي ذكرهالشيخ فيالمبسوط » وهو المشهور . وبيانه : انه لواجتمع 
عنثى وذكر فأصل الفريفة اثناعشر ء لانا نحتاج الى مال يأخد الخنثى نصفه 
عند ذكوريته وثلثهعند أنوثيته وتصفهماعنداشكاله» ومخرج نصضف النصف أربعة 
ومخر جنصف الثلث ستةوهما مشت كان في النصف:فاضر ب نصف أحدهمافي الاخر 
اماالثلاثة في الاربعةأوالاثتين في الستةيبلغ اثناعشر «فللخنثى ستةعندذ كور يته وأربعة 
عندأنوثيته فاجمعهما واعطه نصف المجموع : وؤلك خمسة يبقى سبعة للذكر. 

ولوكان مع الخنئى أنثى كان للخنئى على تقدبر ذكوربته ثمانية وعلى تقدير 
أنوثيته ستة ومجموعهما أربعة عشرء فأعطه نصفها وهوسبعة ييقى للائثى خمسة . 

ولواجتمع معسه ذكر وأنثى فأصل الفريضة أربعسون » لان اللختثى له نارة 
الخمسان وتارة السربع ‏ وبين مخرج الخمس والربع مبايتة» فاضَرب أحد 
المخرجين في الاخر » فتضرب خممسة في أربعة يبلغعشرين؛ فللخنثى نازةثمانية 
وأخرى خمسة مجموعهمًا ثلاثة عشرلانصت لها فتضرب مخرج النصف وهو 
اثنان في العشرين يبلغ اربعين . 

فللختئى على تقدير الذكورية ستة عشر ومثلها للذكر وللانثى ثمانية وعلى 
تقدير الانوثيةله عشرة وللذكرعشزون وللانثى عشرة + فاذاجمعت بين نصيبيه 
بلؤستة وعشرين ؛ فله نصفهما وهوثلاثة عشر وللذكر ثمانيةعشر وللانثى تسعة. 

ولك طريق ثالث » وهو أن نضم نصف المتنازع فيه للختثى الى مالانزاع 
فيهله وتعطيه اياه » ففي المسألة الاولى الخنثىتدعي النصف والذكر يدعي الثلثين 
فالنزاع في سدسء فيقسمبيتهما فتعطى ثلث الاثنيعشرونصف سدسها والمجموع 
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ولوشاركهم زوج اوزوجة صححت فريضةالخثي ثم ضربت 
فخرج نصيب الزوج ,او الزوجة فى تلك الفريضة» فما.ارتفع فمنه 
تصح . 

اسسة: وفي المسألة الثانية الخنثى تدعي |اثلثين والانئى تدعي التضاتفالتزاع في 
سدس فيقسم بينهما فتعطى نصف الاثنيعشر ونصف سدسها والمجموع 
وفي المسألة اأثالئة الخنئى تدعى منها الخدسين والذكر يدغيالنصف والائثى, 
تدعي الربع ء فالنزاع مسع الخنثى في ستة ينقسم ويعطى نصفها وهسو ثلاثة 





يصيرمعه ثلائةعشر ويبقى للذكر ثمانية عشر وللانثى تسعة ٠‏ 

اذا عرفت هذين الطريقين فقد ظهر لك التفاوت بينهما وبين الاول » فان 
في الاول يحصل للخنثى ثلث المال وهوئلاثة منتسعة وهنا بحصل له ثلاث عشر 
وهي أقل من الثلث بثلث واحد 

قوله: ولو شاركهم زوج او زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت 
مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فى تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح 

بيان ذلك في ١‏ : آما في المسألة الاولى والثانية فانك تضرب مخرج 
نصيبه وهو اما الربع كما في صورة الولد أربعة في اثنى عشر يبلغ ثمانية 
وأدبعين أو النصف كما في صورة الاخوة ‏ اثثين في اثنى عشر يبلغ أريعة 
وعشرينء وأما فيالمسألة الثالثة فانك تضر ب أربعة في أربعين تبلغ مائة وستين 





أو اثتين في الادبمين يبلغ ثماتين 

وببانه في الزوجة : انك نضرب ثمانية مخرج الثدن في اثني عشر يبلغ 
ستة وتسعين أو أربعة مخرج الربيع في اثني عشر يبلسغ ثمانية وأربعين » وفي 
الثالثة انك تضرب ثمانية في أربعين يبلسغ ثلاثماثة وعشرين أواربعة في اربعين 


دولل 











ومن ليس له فرج النساء ولاالزجال يورث بالقرعة : 


ومن له رأسآن اوبدنان على حقوواحد يوقظ اويصاح بهء فان 
انتبه أحدهما فهما اثنان . 


(الثالث) في الغرقى والمهدوم عليهم . وهؤلاء يرث بعضهم 
بعضاً اذا كان لهم اولاحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم 
فى الموت بالمتأخر . 
وفي ثبوت هذا الجكم بغيرسبب الغرق والهدم ترد . 

غ ماثة وستين . وعلى هذا المثال في غير ذلك من المسائل الواقمة » وهو 
ظاهر للفطن المتأمل للضوابط الفقهية والقواعد الحسابية . 

قوله : ومن ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة 

هذا فتوى معظم الاصحاب» بل لم يخالف في ذلك أحد الا ابن الجيد: 
ومستتد الاصحاب رواية الفضيل بن يسار صحَيحا عن الصادق عليه السلام'! » 
وعبدالله بن مسكان موثقاً عنه عليه السلام أيف"! . 





وأما أبن الجنيد فقال: انكان اذا يال يتتحى بوله ورث ميراث الذكروان 
كان لا يتتحى ورت ميراث الانثى » مستندا الى رواية عبدالل بن بكير") عَنّ 
بعض أصحابنا. وهى ضعيفة: أما أولا فلضعف عبدالله فان الكشي قالانه قطحي» 
وأما ثانياً فلارسالها . 

قوله : وؤفى ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم ترد 

. الكاقى ا/مة1ء التهذيب و( دوع ء الفقيه وروم‎ )١ 

؟) التهذيب و لامع 

*) العافى الات ١‏ : التهذيب و لاوم ء الاستبصاذ 1410/6 . 


نيت 











ومع الشرائط يورث الاضعف أولاء ثم الاقرى » ولايورث 
ممااورث منه . 
وفيه قولآخر . 


يريد بهذا الحكم اشتباه المتقدم في الموت بالمتأخرء فانه لاعلاف في 
التوريث على الوجه المذكور اذا كان سببه الفرق أو الهدم , وأما اذا كان لا 
بسببهما ففيه ترددينشأ منحصولالعلة المقتضية للارث وهي الاشتباه مع السبب» 
فبحصل المعلول وهوالارث. وبه قال الشيخ في النهاية والمبسوط وابن الجنيد 
والتقي وابن حمزة ٠‏ 

ومن أن الارث مشروط بالعلم بحياة الوارث بعد الموروث» وؤلك العلم 
منتف هنا فلا ارث ء لات الجهل بالشرط مستلزم لعدم الحكم بالمشروط . وبه 
قال المفيد » واختاز العلامة في المختلف الاؤل وفي القواعد الثاني ٠‏ 

قوله: ولا يورث مما ؤرث منه )١‏ ؛ وفية قو ل آخر 

هذا القول للمفيد") » ومضمونه أن المفروض ثانياً يرث مما ورث منسه 
أيضا» محتجاً بوجهين : 

(الاول) انه لولا ذلك لزم حرمان ورثة من له المال؛ فان ماله حينثذ يضّل 
الى ورثة صاحبه الذى ليس له مال - 

(الثاني ) انه قد ورد تقديم الاضعف نصيباً في التوريث » فلولم يرث كل 
واحد الاامن صلي مال الاخر لم يكن اتقديمة فائسدة . والاول - وهو اختيار 
المصنف - قول اكثر الاصحاب » واحتجوا بوجهين : 





. اى ولايودث القوى مما ودث الشحيف منه بل من صلب تركته ققط‎ )١ 
. 1١3/ : ؟) المقنمة‎ 


اا 











والتقديم علئ الاستحباب على الاشبه . 


الاول : دواية عبدالرجمن بن الحجاج صحيحاً عن الصارق عليه الطلام 
في أخوين ماتا لاحدهما مائة الف درهم والاخر ليس له شى» ركبا في السفينة 
فعرقا قلم يدرأيهما مات قبل + قال ؛ ان المال يوزثه الذي ليس لس شى» ول 
يكن لورثة الذى له المال شىء!'وبمعتاه زوى حمران بن اعين عمن ذكره عن 
علي عليه السلام') . 

الثاني : ان توريث كل واحد منهما مما ورت منه الاخخر يستلرم الخال 
بمجرى العاذة قيكون مدالاء وؤلك لان التوريث على الوجه المذكور مستلزم 
لتقديم موت كل واحد منهما ؛ ولا يمكن أن يقدر رجوع أخدَكتمَا الى' اللخياة 
جتى يرث مما ورث منه صاحبه. ولوجاز ذلك لزم أن لاينقطع التوارث بينهما 
أبدآ » ولم يقل به أحد . 

وأجابوا عن أول وجهي المفيد : بالتزام ذلك للرواية المذكورة » ولان 
الفرض أن صاحبه الذي ات معه أولى من غيرة بالميراث ء فلا اشكال ,خينئذ. 

وعن ثانيهما: بأن التقديم جازأتيكون. لقع المنازعة على وجه الاستحباب 
كمتحاكمين ادعيا معأ عند القاضي » فائه يقدم مسن على يمين صاحبه لقطع 
المنازعة . 

قوله : والتقديم على الاستحباب على الاشبة 

يريد بالتقديم توريث الاضعف نصيبآ أولا ثم الافوى نصيبأ » كمالو غرق 
الزوجان؛ فاثهيفرض مو تالرُوجٍ وتوريث الزوجة منه ثميفرض موتهاوتوريث 
الزوج منها » فهل ذلك الفرض على سبيل الوجوب أوالاستحباب ؟ 

كلام الشيخ في المبسوط فيه اشعار بالاول ٠‏ وفي الايجاز صرح بعدمة . 


. العافى لال لام 1ء التهذيب .5م‎ )١ 
. ؟) التهذيب وروم‎ 
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فلوغرق أب وابن » ورث الاب أولا نصيبه » ثم ورث الابن 
م نأصلتركة أبيه مما لاورث منهء ثم يعطى نصي ب كل منهمالوارثه. 

ولوكان لاحدهما وارث اعطى ما اجتمع لدى الوراث لهم»؛ 
وما اجتمع للاخر للامام , 

ولولم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما الى الاخر ثم 
منهما الى الأمام . 

واذا لم يكن بينهما تفاوت فىالاستحقاق سقط اعتبار التقديم 
كأخوين ».فان كان لهما مال ولأمشارك لهما انتقل مال كل منهما 
الى صاحبه ثم منهما الى ورئتهما . 





وتردد المصنف قي ذلك في الشرائع » ومنشأ تردده من أصالة عدم الوجوب » 
ولانه غيرمشتمل على فائدة لان التوريث حاصل منالطرفين والتقديم لايقنتضي 
زيادة سهم المقدم عن فرضه فلا فائدة فيه حيتئذ , واذالم يكن مشتملا على فائدة 
كنبا فيكون قبيخاً. ومن الروايات الدالة على وجوب التقديم فيجب اتباعها 
دفغا للفترر المظئون الحاضل من مخالفتها ٠‏ واثما كان الاستحباب أشبه لأنه 
يقتضي الججمع بين الروايات والتخلص مما ذكر في الدليل الدال غلى عدم 
الوَجوَب ٠‏ 

قال في الشرائع : ولو ثبت الوجوب كان تعبدا » للاصسل لانتفاء الفائدة 
ؤلقلة القائل به : 

وهذا كله على قول غير المفيد > وأما على قوله فان له قائادة "وه 
اختصاص الثائي بأخدٌ نصيبة من تركة الأول ومما ورث أنه . 

قوله : ولوماتا حتف انفهما لم يتوارثا ؤكان ميراث كل منهما لوار ثه 
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وان كان لاحدهما مال ضار ماله لاخيه» ومنه الى ورثته ولم 
يكن للاخر شيءء ولولم يكن لهما وارث انتقلالمال الى :الامام 
ولوماتاحت شأنفهمالم يتوارثاء وكان ميراث كلمتهما لزر 
(الرابع) فى ميراث المجوس . وقد اختلف الاصحآب فيه : 
فالمحكى عن يونس أنه لايورثهم الا بالصضحيح من السب 
والسبب . 





وعنالفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب» صحيحه وفاسده. 
والسبب الصحيح خاصة » وتابعه المفيد رحمه الله ٠‏ 

وقال الشيخ : يورثون يالصحيح والفاسد فيهما * 

واختيار الفضل أشبه . 

قال الجوهري: يقال مات قلان حتف أنفه اؤا مات من غير قثل ولاضرب. 

وانما لم يتوارثا لانه لو حصل بينهما توارث لكان اما أن يرث أحدهما 
الاخرمن غير عكس فيلزم الترجيح من غير مرجح ؛ أو يرث كل واحد منهها 
من الاخخر فيلزم فرض حياة الانسات في الدنيا بعد موته » وهو خملاف العادق» 
وان وقع فهو اما ثادر أو معجز خارق اللعادة » والاحكام مبنية على الغالب م 

قوله : وقد اختلف الاصحاب فيه: فالمحكى عن يونس انه لايور ثهم 
ألا بالصحيح مسن النسب والسبب : وعن الفضل بن شاذان انه يورثهم 
بالنسب صحيحة وفاسده وبالسبب الصحيح خاصة , وتابعه المفيد , وقال 
الشيخ يورئون بالصحيح والفاسد منهما . واختيار الفضل اشبه 

حكى المصنف في توريث المجوس ثلاثة مذاهب : 





ووه 











الاول : مذهب, يونسبن عبسدالرحمن » وهو من متقدمي أصحابنا عظيم 
الشآن » من رجال الكاظم والرضا عليهما اللام . وهو أنهم لايورثون الا 
بالصحيح من الدسب والسبب + 

وتابعه على ذلك التقي وابن ادريسء واختاره العلامة في المختلق مستدلا 
بأن النسب والسبب الباطلين لايتعلق بهما حكم المواريث ؛ ولم يزد على ذلك 
شيئاً . واستدل ابن ادريس : بأن الحكم بالباطل حكم بغير ما أنزل الله فيكون 
باطلا . 

الثاني: مذهب الفضل بن شاذان التيسابوري أحد أصحابنا الفضلاء العظماء 
الشكلمين منرجال الهادي والعسكري عليهمااللام؛ وهوأنهم يورئون بالنسب 
مطلقاً صحيحه وفاسده » وأما السبب فلا يورثون الا بصحيحه . 

وتابعه على ذلك المقيد وابن بابويه وابن ابى عقيل ؛ واعتارة المصنف 
لان افرارهم على ديئهم واعتفادهم صحة لك النسب يقتضي أن يكون شبهة 
ملحقةللنسب» ونحن نورث ولدالشبهة للحكم بلحاق نسبه بخلاف السبب الفاسد,» 
فان الاجماع منمقد على عدم الحكم به فلا يحصل به ارث. واختار العلامة هذا 
فى القواعد وولده فى ايضاحه . 

الثالث : مذهب الشيخ »وهو أنهسم بورثون بكل مايعتقدون صحته مسن 
نسب أوسبب. وهو مذهب ابن الجنيده وتبعهما على ذلك القاضي وسلار وابن 
حمزة » وحاصل استدلال الشيخ على ذلك وجوه: 

(الاول) الروايات الكثيرة الدالة على ذلك؛ ومنصريحها رواية السكوني 
عن.الصادق عن الباقر عن علي علبهمالسلام انه كان يورث النجوسي اذا تزوج 
بأمه وبابنته من وجهين من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته!). 





)١‏ الققيه 4/6 ؟ . التهذيب و/ عدب , الاستبصار 18/6 » أخخرجة قدى الاول 
باخثلاف يسير 














(الثاني) ما نقله ابن التجنيد أن المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه 
يورث التجوس بما يعتقدوثه + 

(الثالث) انهم يعتقدوتؤلك نكاحاً صحيح] وتسبأصحيحأء ونحنمأمورون 
باقرارهم على دينهم . 

( الرابع ) انا نهينا عن قذقهم بالزنا ؛ كما روي أن رجلا سب مجوسياً 
بحضرة الصادق عليه السلام فزبره ونهاه فقال : انه تزورج بأمه. فقال: أما علمت 
أن ذلك عندهم التكاح"! . 





(الخامس) روي عن الصادق عليه السلام : أنكل قوم دانوا بشى» يلزمهم 
لايقال: ان ذلك حكم بخلاف ما أنزلالله وبخلاف القسط فيكون باطلا » 
وبآن الحاكممنا لابجوز له الحكم بمذاهب أهل الخلاف من المسلمين؛فالحكم 
بمذاهب أهل الكفر أولى بعدم الجواز...وبان الشيخ قال في النهذي 
اصحابنا في المسألة المذ كورة على مذهبين: وحكى قولي يونس والفضل فكت 


يحدث هو قولا ثالث . 


:ان 





لانا نجيب عن الاول : بأن تقبريرهم على دينهم.لما كان معلوماً من قبول 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو لاينطق عن الهوى: ان هو الاوحي يوحن 
كان تقريرهم حكم بما أنزلالله وبالقسط فلا يكون ياطلة : 

وعن الثاني +.بأن الفرق حاصل + للنهي عن الاول دون الثائي.. على أنا 
وان سلمنا أنه لايجوز الحكم يمذاهب أهل الخلاف من المسلمين لكن يجو 
للحاكم اازامهم بمعتةسدهم » قان. المطلق لزوجته ثلائساً مرسلا معتقدا لصحة 

)باق وعدي اللققدا» مار 
؟) التهذيب و/ هدم » الاستبصار 146/6 - 
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ولوخلف أم هي زوجة ».فلها. نصيب الام.دون الزوجة . 
واوخلف جدة هى أخت ورثت بهما . 
ولاكذا لوخلف بنتأ هىاخت» لانهلاميراث. للاخت مع البنت, 
ذلك نلزمه بالبينونة منها ويتكحها الازواج ‏ 5 

وعن الثالث : بأن الشيخ لم يدع الانحصار في القولين » وكيف يكون 
قولا ثالئأ وهوموجود في الروايات وقول ابنالجنيد وهومتقدم على قو لالشيخ. 
وأيضاً يجوز أن يكون المذهبان باطلين عنده ولا يلزم من بطلاتهما خروج 
الحق عن الطائفة في زمانه ويكون مذهبه هوالحق ويكون موجوداً قبل يونس 
والفضل . 

قوله : فلو خلف امآ هى زوجة فلها نصيب الام دون الزوجة 

هذا على قول الفضل » وعلى قول يونس ان كانت أمه عن نكاح صحيح 
فكذلك والا فلا شىء لهاء وغلى قول الشيخ لها نصيب الام والزوجة معأ . 

قوله : ولو خلف جدة هى اخت ورئت بهما 

هذا أيضأ على قول الفضل والشيخ » وعلى قول يونس لاشىء لها من جهة 
-كونها اختاأ وكذا من جهة الجدة ان كان نسيها فاسدأً » وان كان صحيصاً فلها 
نصيب الجدة لاغير . 
قوله : ولاكذا لو خلف بنت هى اخت لانه لاميراث للاخت معالبنت 
هذا على قول الفضل والشيخ ء وأما على قول يونس فلا شىء لها لفساد 





نسيها . 
قوله : فان انقسم من غي ركسر 
مثالهابوان واربع بنات الفريضة ستةللابوين سهمان وللبنات الاربعة الباقية . 


1د 








« خاتمة فى حساب الفرائض » 
مخارج الفروض ستّة : 
وتعنى بالمخرج أقل عدد يرج منه ذلك الجزء صحيحا . 
فالنصف من اثنين » والربع من أربعة » والثمن من ثمانية » 
والثلثان والثلث من ثلاثة » والسدس من ستة . 
والفريضة اما بقدر السهام اوأقل اواكثر : 
فماكان يقدرها فان انقسم من غي ركسروالا فاضرب عدد من 
انكسر عليهم فى أصل الفريضة. مثل: أبوين وخمس بنات » تتكدئر 
الاربعة على الخمسة » قتضرب خمسة فى اصل الفريضة فمأ اجتمع 
قوله : والا فاضرب عدن من انكسر عليهم 
أي وان لم ينقسم الامع الكسر ء وهو قسمان : 
أحدهما : أن لايكون بين النصيب وعدد من انكسر عليهم وفق بل تباين» 
كما مثله 8 من ابوين وعتمس بنات »+ فا بين والتصيب ه وأزبعة وبين عدرهن 
وهو خدمسة تبابن. والمراد هنا بتباين العددين أن لايعدهما الا الواحد أواللذان 
اذاسقط أقلهما من الاكثر بقي واحد لاغيرءكهذا المثال فان الاربعة اذا أسقطت 
عن الخمسة بقي واخد ٠‏ 
وثانيهمنا : أن يكون ببنهما وفق + أي جزء معسرك من أخذ الكسور» 
كالاربعة والستة » فائه لا اشتراك بيئهما الا في النصف . 
وقد يراد بالمتوافقين اللذان اذا أسقط أقلهما م نالاكثر بقي فوق الواحد» 
كهذين العددين أيضاً . فانك اذا أسقطت الازبعة من الستة بقي اثثان ٠‏ 


د 





فمنه الفريضة » لانه لاوفق بين نصيبهن وعددهن . 

ولوكان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النضيب فى اصل 
الفريضة مثل : أبوين وست بنات + للبنات أربعة ٠‏ وبين نطيبهن 
وهوأربعة وعددهن وهوستة » وفق » وهوالنصف فيضرب الوقق 
من العدد وهوثلاثة فىاصل الفريضة وهوستة فمااجتمع ضحت منه. 

ولوتقضت الفريضة بدخول الزوج أوالزوجة فلاعول ويدخل 
النقص على البنت أوالبنات أومن يتقرب بالاب والام؛ اوالاب ؛ 
مثل : ابوين وزوج وبنت ».فللابوين السدسان وللزوج الربع » 
والباقي للبنت , 

وكذا الابوان ا وأحدهماء وبنت اوبنات وزوجء النقص يدخل 
على البنت اوالبنات » واثنان من ولد الام والاختان للاب والام 
اوللاب مع زوج اوزوجة يدخل النقص على من يتقر ب بالابٍ والام 
اوالاب خاصة . 

ثم ان انقسمتالفريضة على صحة والاضربت سهام منانكسر 
عليهم في أصل الفريضة . 

قوله: ثم ان انقسمت الغفريضة على صحة ؤالا ضربت سهام من اتكسر 
عليه فى اصل الفريضة 

مثال ما ينقسم على صحة أبسوان وزوج ومس بنسات فرضهم إثنا عشر 
لاجتماع السدس والربع ؛ ومخسرجاهما متوافقان بالنصف ء فتضرب نصف 
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ولوزادت الفريضة كان الرد على ذوئ السهام دون غيرهم . 
ولا تعصيب. 
ولا يرد على الزوج والزوجة.. ولا على الاممع وجود.من 
يحجبها ؛ مثل أبوين وبنت . 
فاذا لم يكن حاجب فالرد أخماساً . 
وان كان حاجب فالرد ارباعاً تضرب ٠‏ فخرج شهام الرد في 
أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة , 
تتمة في المناسخات 
ونعني به أن يموت الانسان فلاتقسم تركته » ثم يموت أخحلا 
ورائة ويتعاق الغرض بقننمة الفريضتين من اصل واحذا . 
٠‏ !ادها فيالاخر يلع اندو المذاكور للابؤين أريمة وللردج 3 
اللبتات بالسوية 








ومثال مالا ينقسم على صحة أبوان وزوجة وأربسع بنات فريضتهم أربعة 
وعشرونلاجتماع السدس والثمن ومخرجاهما _وهوالدتة والثمانية ب متؤافقان 
بالنصفء فتضرب نصف أحدهما في الاخريبلغ العدد المذكور للابوين ثمانية 
وللزوجة ثلاثة يبقى ثلاثة عشرللبنات لايتقسم عليهن على صحة؛ فتضربٌ أربعة 
في أضل'القريضة يبلغ سئة وتستعين للابوين اثنان وثلاثون وللزوتجة اثناأعشر 
يبقى اثنان وحمسون لكل بنت ثلاثة عشر ٠‏ 

قوله: تتمة فى المناسخات: ونعنى به ان يموت انسان فلا تقسم ثركته 
ثم يموت احد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من اصل واحذ 


هله 








فان اختلف الوارث اوالاستحقاق اوهما ونهض نصنيب الثائق 
بالقسمة على ورائه والا قاض ب الوفق من الفريضةالثانية' فى الفريضة 
الاولى 2 ان كان بين الفريضتين وفق . 

وان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الاولى فما بلغ صحت 
منه الفريضتان . 





نقة من النسخ » وهو لغة اما بأمعنى 
الانتقال ومنه د نسخت الكة اب » اذا نقلته الى محل آخر » أو بمعنى الابطال 
ومنه د نسخت الشمس القىء » اذا أبطلته , 

وبراد بها هنا ما ذكره المصنف » فهي اما من المعنى الآول للانتقال من 
قسنمة الى قسمة أتخرى غيرهاء أؤمن الثاني لان الفرض أبطل تلك القسمة وتعلق 
غرضه بغيرها 

قوله : فان اختلف الوارث او الاستحقاق اؤ هما وتهض نصيب 
الثانى بالقسمة على وازئه : والا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية فئ 
الفريضة الاذيى ان كان بين الفريضتين وفق» فانلم يكن فاضرب الفريضة 
الثانية فى الاؤلى فما بلغ صحت منه الفريضتان 

الاقسام هنا أربعة : 


المتاسقات جلتح مناتتخة وهي 


(الاول) أن يتحد الوارث والاستجقاق كأخوة ثلاثة وأخموات ثلاث من 
جهة واحدة» بمعنى أن الاخحوة اما من الام أومن الابوين » فيموت أخ منهم ثم 
بموث آخر ثم نمؤت أخخت ثم أخت أخرى ويبقى أخ وأخت ء فمال الموتى 
بينهم بالسوية ان كانوا للام واثلاثاً ان كانوا للابوين ‏ 

(الثاني) ان يختلف الوارث والاستحقاق؛ ومثاله أن يموت شخضن ويثرك 


حينة 














زوجة وأبأ وبنتأ ثم تموت الزوجة وتترك ابنأ وببتأ من غير الميت ».فان نصيبها 
لابنها وبنتها وهما غير الوارث الاولين ء وكذا استحقاقهما بالبنوة واستحقاق 
أمهم بالزوجية . 

(الثالث) أ. 





يتحد الوارث ويختلف الاستحقاق , ومثاله أن يخلف الميت 
أؤلاذا من زوججة ثم بمئوت أخدهم ويخلت“ اخوته الباقين , فان الؤارث الثاني 
هو الاول ؛ والاستحقاق مختلف فانه في الفريضة الاولى بالبوة وفي.الثانية 
بالاعوة 

( الرابع ) أن يتحد الاستحقاق ويختلف الوارث » كما اذا مات انسان 
وخلف أولادا ثم يموت أحدهم ويخلف أولارا أيضآ . 

اذا عرفت هذا فلنتم البحث بفوائد : 

(الاولى) انك اذا صححت الفريضة الاوادى نظرت نصيب الميت الثاني 
منهما ؛ فان كان ينقسم على وداثه من غير كسر فذاك كما في القسم الثاني» فان 
نصيب الزوجة وهوثلاثة م نأربعة وعشرين ينقسم على اينها وبنتها للابنسنهمان 
وللبنت يسهم » وان .لم ينقسم اجتعجت الى عمل آخر كما يججيء .ل 

(الثانية) اذا لم ينقسم نصنيب الميت الثاني .على ورثته واختجت: الى العمل 
نظرت الى أصلفريضته؛ فان كان.بينه وبين الفريضة الاولى وفق ضنربت منخرجه 
في الفريضة الاولى » فالحاصل تصح منه القسمة . 





كما اذا مانت امرأة ؤخلفت أخوين من أم وأخوين منأب وزوجا ثم مات 
الزوج:وخلف ابنأ وبنتين » فان الفريضة الاولى اثنا عشر والثائية اربعة وبينهسا 
توافق بالنصف + فتضرب مخرجه وهو اثنان فسي الفريضة الاولى تبلغ أريعة 
وعشرين للاخوين من الام ثعانية وللزوج! اثنا عشرللابن ستة ولكل بنتثلالةا» 
والباقي وهو أربعة للاخوين من الاب . 
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وان لم يكن بينه وبين الاولى وفق بل تباين ضربت احدى الفريضتين في 
الاخرئفالحاصل تصح منه القسمة .كما اذا مانت امرأة وخلفت زوجأً واخوين 
من الام وأخآ واحدأ من الاب ثم يموت الزوج ويخلف ابنين وبنتاً واحدة» 
فان الفريضة الاولى ستة والثانيسة خمسة وبيتهما تياين ؛ فتضرب احداهما في 
الاخرى تبلغ ثلاثين للزوج خمسة عشر لكل ابن ستة وللبنت ثلاثة وللاخوين 
من الام عشرة وللاخ من الاب خمسة . 

(الثالثة) اذا زادت المناسخات عن اثنتين عملت ف يكل واحدة منالثالثة 
أو الرابعة وهكذا بالنسبة الى ما قبلها. كما عملت في الثانية بالنسبة الى الاولى 
من اعتبار التوافق أو التباين ان لم ينقسم النصيب من السابقة على اللاحقة . 












كتاب القضاء 


والنظر في الصفات ؛ والاداب » وكيفية الحكم » وأحكام 





(١ 3‏ والنظر فى الصفات والاداب وكيفية الحكم 


واحكام الدعوى 


هنا فوائد : 

(الاولى) القضاء لغة الحكم , ومنه قوله تعالى « وقضى ربك أن لا تعبدوا 
الا اياه »'. واصطلاحاً ولاية الحكم شرعاً لمن له الفتسوى بجزئيات القواثين 
الشرعية على أشخاص معينة بشرية متعلقة بائبات الحقوق واستيفاء ما للادميين 
قطع المنازعات ٠‏ 


)١‏ فى الجواهر: القضاء بالمد وقد يقصرا لذى هولفة لمعانىكثيرة ديما اهيت الى 
: الحكم والعلم والاعلام ‏ وعبرعنه بعضهم بالانهاء ‏ وا لقول والحتم والامروا لخلق 
والقمل والاتمام والقراح 
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(الثائية) للتضاء خواص : 
الاولى : ان حكمه لاينتقض: باجتهاد ويصير أصسلا ينفذه غيزه من القضاة 
وان كان مخالفاً لاجتهاد ذلك الغير ء لا أنه دليل قطعي » فانه اذا كان مخالفآ 
للدليل القطغي نجاز للقاضي الاخر نقضه وعدم انفازه . 

الثانية : ان للقاضي ولابة على كل مولى عليه مبع فقد وليه فيما للولي فعله» 
ومع وجود وليه فيما ليسن للولي فعله في مواضع ٠‏ 

الثالثة : ان القاضي يلزمه حكم البيئة » أعني اثبات الحق على الذي عليه 
البينة » ويلزم الشهود بالشهادة بعد حكمه بشهادتهم » ولهذا يغرم الشاه د 
بالرجوع ٠‏ 

الرابعة : ان البينة على حكمه كالبينة على الاصل » بمعتى أنه اذا شهند 
الشاهدان على القاضي أنه حكم بثبوت المال مثلا في ؤمة زيد العمزو كان ذلك 
بمنزلة شهادتهما على ثبسوت المال في ذمة رَنِد »بل البيشة على خكمه أقوى 
لوجوب انفاد أثرها وعدم جواز نقضة بحلاف بينة الاضل . 

(الثالثة) القضاء مما به يتم نظام النوع الانسانيء والاصل فيه الكنات في 
قولة تعالى لاا داود اثا جعلناك خليفة في الازض فاحكم بين الناش بالخق ولا 
تتبع الهسوى فيضلك عن سبيل الله ٠٠6‏ الى غير ذلك من الايات ٍ. والسئة فانه 
ضلى الله عليه وآله وسلم بعث علياً عليه السلام قاضياً الى اليمن؟!؛ وبعث علي 
علية السلام عبدالله بن العباس قاضياً الى البصرة . والاجماع ؛ وهو ظاهرهنا 
فانه لم يختلف فيه أحد من الغلماء . 

(الرابعة) في القضاء ثواب جزيل ٠‏ ففي الحديث أنه صلى الله عليه وآله 
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وسلم لما بعث علياً عليه السلام قاضياً قال له : لان يهدي الله بك رجلا وإحدا 
خيرلك من حمر التعم : وقال صلى اله .عليه وآله وسلم: .اذا جلس القاضي فى 
مجلسه هبظ عليه ملكان يسدوانه ويوفقانه ؛ فاذا جار عرجا وت ركاد!». 

لايقال : قسال صلى الته عليه وآله ولم + مسن جعل قاضياً فقذ لابح بغيز 
سكين ؟! + وهو' من الاخاويث الحسنة » وغنه صل اله عليه وله وسلم + 
بالقاضى العدل 





تى 
م القيامة فمن شدة ما يلقاة من الحسات يود أن لم يكن قفنئ 
بين اثنين في :قمر" . 

وقال علي عليه السلام: القضاة أربعة ثلاثة منهم في النار وواجد في الجنة: 
قاض قضى بالباطل وه لايعلم أنه باطل فهوفي النارء وفاض قضى بالباطل وهو 
يعلم أنه باطل فهو في النار: وقاض قضى بالحق وهو لابعلم أنه جق فهو في 
الثار ؛ وفاض قضى بالجق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة؛). 

لانا تقول: انه ليسن المراد من هذه الاحاديث ذم القضاء مطلقاً » بل المراد 
اشتماله على المشقة والخطر العظيم لصعوبة شروطه من العلوم والاعمال » فانه 
لايبجوز أن يتعرض ,له الا من كان بعالماً بالاحكام الشرعية عن مآخذها التفصيلية 
فرعايعن البجادم زامد ا في الدنا متؤفر]على: الإعمال الصالجة مجتنب للذنوب 








)١‏ الستددك ؛ : الاب 1١‏ من ابؤاب آدابٍ القاه ى » عوالى اللثالى لعج .م 
؟) عوالى اللثالى / زوم الميسوط 4/ م وفيه : قيل يا رسول الله وما الذيح؟ 
قال ألدجهنمء سنن ابى داود م /جره 1 .سنن ابن ماجة. 1 /ع/الا. قال ,السعيد فى الايضاح: 


الحديث لم يخرج مخرج الذم يل المراد اشتماله على |المشقة والخطر العظيم ومن كسم 
انم البلت نه . 


+) اليوط 7م 
ع) المقتعة ٠١١‏ التهذيب 814/1 الكافى 7+ 6 الفقيه .م فى هذه الثلاثة 





عن الصادق عليه السلام قال : القضاة اربعة ثلاثة فى التاز وواحد فى |الجنة , 
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كبائرها وصغائرها شديد الحذر من الهوى حريصاً على التقوى ؛ ولشدة هذه 
الشروط كان السلف يمتنعون منه . 

(الخامسة) انه من فروض الكفايات: لما فيه من القيام بنظام أشخاص النوع 
والامر بالمعروف والنهي عن المسكر والاتتصاف للمظلسوم : وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم : ان الله لايقدس أمة ليس يهم من يأخذ للضغيف حقها). 

نعم فد يجب على الاغيان: بأن يوجد شخصن جامع للشرائط وايس هناك 
غيرة فيتغين على الامام نصبه ويجب عليه القبول - ولو لم يعلم به الامام وجب 
عليه اعلامه بنفسه . أما لو وجد غيره بالشرائط فلا يجب على أحدهم التعرض 
والاعلام بنفسه » بل يستحب . ومع تعيين الامام لاحدهم يجب غليه القبول . 

أما غير الجامع للشرائط قييحرم عليه التعرض له وان كان ثقة في نفسه» لما 
ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من حكم في قيمة عشرة دراهم وأخطأ حكم 
الله جاء يوم القيامة مغلولة ز-بده"! , ومن أفتى بغير علم لعتئة ملائكة السماء 
وملائكة الارض !5 

(السادسة) يحرم التراقع الى قضاة الجور » لقول علي عليه السلام : كل 
حكم يحكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت ؛ وقرأ « بريدون أن يتحاكموا 
الى الطاغوت وقد أمروا أذيكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداع'". 











)١‏ مثن اين فاجة,8/ .ند ء ولي انه لا قدست امة لايأخذ الضعين فيها حقه غير 
متمشع . أغيرمتمتع اى من غي رن يصبيه اذى يقلقه ويزعجه . وأيضاً اخرجه فى ١74/1‏ 
هكذا :كيف يقدس إلله امة لايؤخذ اضبيقهم من شديدهم . 

؟) الوسائل 017/14 . 

ع) الوسائل 15/14 . 


) سورة التساء : 








والصفات ست ؛ التكلين » والايمان » والعدالة » وطهارة 
المولد ؛ والعلم » والذكورة . 
ويدخل فى الغدالة اشتراط الامانة والمتخافظة على الواجبات. 
ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى ولأيكفيه فتوىالعلماة. 


ثم قال : فوالله فعلوا وتحاكموا الى الطاغوت واضلهم الشيطان ضلالا يعيدأ » 
فلم ينج من بهذه الاية الا نحن وشيعتنا. وقد هلك غيرهم » فءن لم يعرف جقهم 
قعليه لعنة اننا . 

وقال الصادق عليه المسلام: لوكان لاجدكم على رجل جق فدعاة. الى جااكم 
المدل فأبى عليه الا أن يرافعه المى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن تحاكم 
الى الطاغوت2'. 

وقال عليه السلام أيضاً يوم لاضحابه : اياكم أن يخاصم بعضكم بعضأ الى 
اهل الجور؛ ولكن انظروا الى دجل منكم يعلم شيثا من قضايانا فاجعلوه يبتكم 
قاضيا فاني قد جعلته قاضيأ فتبحاكموا اليه" . والاخبار في ذلك كثيرة . 

قوله: ولا ينعقد الا لمن له اهلية الفتوى ؤلا يكفيه فتوى العلهاء 

حكى الشيخ في المبسوطا؟ في هذة المسألة ثلاثة مذاهب : 

الاول : جواز كونة عامياً و 


)١‏ المستددا 


.يستفتي |العلماء ويفضي بفتواهم!*. 








الباب الرابع من أيواب صفات القاضى ٠‏ وفيه :٠و‏ من هذه الاماع 
بدل ومن هقه الاي . 

؟) داجع الوسائل م01 آلياب اتن اباب صقات القاط: 
*) الوسائل مز رع . 

4) داجع المبسوط 84/7 . 

ه) التبسوط ل إعن. 














الثاني .: أن:يكونله ثلاثة ضفات: العلم والعدالة والكمالء ولايكون عالماً 
حتى يكون عارفا بالكتاب والسنة والاجماع والخلاف ولسان العرب » ومعرفة 
الكتا ب يتوقف على أمورخمسة: معرفةالعاموالخا ص والمحكم والمتشابة والمجمل 
والعبين والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. وكذا السنة يختاج الى عخمسة : 
المتواتروالاجادوالمرسل والمتصل والمسند والمنقطيع والعام والخاص والناسخ 
والمنسوخ؛ واذا وجب معرفة الكتاب والسنة وجب معرفة العربية لانهما عربيان 
فيتوقف معرفتهما على معرفتهاء لان ما يتوقف عليه الواجبالمطلق وكان. مقدور) 
فهر واجب ٠‏ 

الثالث : أنه لايشترط علمه بجميع الكتاب بل يكفي أن يعرف منه الايات 
المحكمة وهي خمسمائةآية » وكذالايشتر طأنيكون عالما بجمي ع أخبارالرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره بل ما تنوقف عليه الاحكام من سنته صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

هذا حاصلما قال في المبسوط ء ولم يصرح باختيارشىء من هذهالمذاهب 
لكن عبارته محتملة للقولين الاخيرين ٠‏ والثاني ممنوع والثالث مسلم » لاصالة 
البراءة من وجوب معرفة مالا يتعلق بالاحكام من الكتاب والدئة . 

نعم يجب أيضاً أنيكون عالما بأصولالكلام والفقهء لابتناء الاستدلآل عَلَى 
ذلك وكذا يكون عارفاً بشرائط الحد والبرهان : اذ لايمكن تركيب الدليل 
بدوئهما ‏ وكاذا يجب معرفتة باللفنة والتضريف والتخو” لابمعنى التحفسار 
جزئيات مسائلها بحيث يكون في اللغة كالاصمعي وفي التصريف كالفارسي وفي 
النحو كسيبويه » بليكون عارفاً بالقدرالذي يتوقف عليه الاستدلال من الكثاب 
والسنة لفظأ ومغنى ٠.‏ 

ان قلت : ان الشيخ جعل الصفات ثلاثاً والمصنف جعلها ست » فما وجه 
الجمع بين قوليهما ؟ . 
























ولابد أن يكون ضابطا »فلوغليه النسيان لم ينعقد له القضاء _ 
وهل يشترط علمه بالكتاية ؟ الأشبه : نعم » لاضطرازه الما 
لايتسير لغيرالنبي صلى الله عليه وآله الابها . ولا ينعقد للمرأة . ا 


فلت : ماذكره المصنفت تفصيل لما قاله التنيخ ‏ لان العدالة شاملة للإيمانت 
والكمال شامل للبلوغ والعقل والذكوزة وطهارة المؤلد + لان الئساء ناقضات 
عقل وحظ ودين وولدالزنا لايكون نجيباً . 

وهنا فائدة تحسن الاشارة اليهاء وهي: انه ما الفرق بين المفتي والقاضي' 
فان القضاء عندثا يستلزم الفتوئ الكلية + مثلأن يقول على المذعي البينة وعلى 
من أنكر اليميق 9 

فيقال : الفرق ان المفتي يقسرر القوائين الشرعية والفاضي يشخص تلك 
القوانين فسي الموارد النجزئية » مثل أن يقول للمشار اليه : عليك البيئة وعلى 
خصمك اليمين . 

قوله : وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ الاشبه نعم , لاضطراره الى مالا 
يتسير لغير النبى صلى الثه علية وآله وسلم ,الا بها 

الكتاية هل هي من شرائط القضاة أملا ؟. 

قال قوم: انهاليست شرطا » لان رتبةالقضاء دون رتبة النبوة وليست الكتابة 
شرط فيهاء لان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن كاتباً اقوله تعالى د.وما 
كنت تتلومن قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك اؤن لارتاب المبطلون 37 





: هسي نعم شرط ء واختاره الشيخ في المبسوط واتباعه وابن 

















وفىانعقاده للاعمىتردده والاقرب: أنه لاينعقد لمثلما ذكرناه 
في الكتابة. وفى اشتراط الحرية ترددء الاشبه : أنه لايشترط . 





ادريس » لان استجضار العلمبأمور الحكومة دائمأمتعذر ء للزوم عروض النسيان 
للانسان» فلابد من الكتابة المذكورة . وهو اختيار العلامة والمصئف . 

ولانسلم أنالنبى صلى الله عليه وآله وسلم لميكن عالمآ بالكتابة بعد البعثة 
بل كان عالماً بها » والاية غيردالة على عدم ذلك.. لان .لفظة د كنت » تدل على 
انقطاع خبرهاكقولك «ماكنت اكتب » أي كتبت بعد ألم اكتب. وكذا قوله 
دولا تخط بيمينك » أي وما كنت تخطه ثم انقطيع الحكم وخطه بعده . وكذا 
كونه صلى الله عليه وآله أمي لايدل على عدم كتابته ؛ لاحتما لكونه منسوباً الى 
أم القرى لابمعنى عدم علمه بالكتابة ؛ وعدم كتابته لايستلزم عدم علمه بالكتابة . 

ولان سلمنادلالة الاية على عدم كتابته لكن عصمته وقوة تمبيزه وضبطه وقوته 
الخافظة مغنيات له عن الكتابة؛ وليس كذلك غيره من القضاة الذينيجوزعليهم 
الخطأ والنسيان وضعف التميز والحفظ . 

قوله: وفى انعقاده للاعمى تردد ؤالا قرب انه لاينعقد لمثل ماذكر ناه 
فى) لكتابة 

منشأ تردده م نأصالة عدمالاشتراط ولذلك لميكن البصر شرظأ فيالببوة © 
لان شعيباً عليه السلام كان أعمى ومن أنالكنابة شر طكما تقذم فيلزّمكون البصر 
شرطأً استدلالا بالملزوم على اللازم » ولانه يفتقر السى مشاهدة الغرماء ليحكم 
على أشخاصهم . وتمنع كسون شعيب عليه السلام أعمى بالكلية» وان سلمنا 
فهو مؤيد بالوحي . 

قوله : وفى اشتراط الحرية تردد والاشبه انه لاإشترط 

منشأ التردد.من أصالة عدم الاشتراطء ولان العبد إن لم تحصل فيه الشرائط 


1 











ولابد من اذن الامام » ولا ينعقد بنصب العوام له . 

نعم لوتراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم . 

ومع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم 
السلام » الجامع للصفات . 
فلا كلام في الامتناع » وان حصلت ولم يحصل اذن السيد فلاكلام أيضاً في 
الامتناع » وان حصلت الشرائط والاؤن معآ فلاكلام في الجوان. 

ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لوأمرعليكم عبد خبشي فاسمعؤا 
له وأطيغوا . 

ومن ان القضاء من المناصب الجليلة فلا يليق بالعيد » ولآن العبد مأمور 
مقهور ومولى عليه والقاضي آمر ووال وقاهر فلايكو نعبداء ولان العبد لاتسسع 
شهادته مطلفاً عنسد بعض الاصحاب ففضاؤه أولى . والاول اختيار المصئف » 
والثانى اختيار العلامة . 

قوله: ولاينعقد بنصب العوام له. نعم لوتراضىا ثنان بواحدمنالرعية 
فحكم بينهما لزم 

هذه الجملة تشتمل على مسائل : 

(الادلى) انه يشترط .قي كون القاضي قاضياً اذن الامامءلما تقرر في الكلام 
من أن الامامة رثاسة عامة وليس لغير الامام زئاسة على أحسد الاباؤنه . وحيتقفة 
لاينعقد القضاء بنصب الرعية ؛ وهو ظاهر . 

(الثانية) لوتراضى اثثان بواحد »ن الرعية غيرمأؤون له فحكم بيئهماً جاز 
حكمه عليهماء ويشترظ فيه الشرائط المعتبرة في القاضي المنضوب من البلوغ 


-- 








وقبول القضاء عن.السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه + 
وريما وجب . 
النظرالثانى ‏ في الاداب : وهى مستحبة ومكروهة . 


والعقل والايمان والعدالة والعلم وغير ذلك من الامور المعتبرة » اذلولم ترط 
فيه ذلك لزم جواز حكم:الجاهل والفاسق والناقص » وهو باطل . 

اناقلت :: .اذا اعتبرقيه الشرائط كان فقيهاً مجتهدا + وسيأتي أن قضاءة حال 
الغيبة نافذ » فيلزم تكرار المسألة وهو باطل ؟ 

قلت : نمنع التكرارء فانالمتراضى بحكمه يلزم حكمه للمتراضيين خاصة 
وان لم يكن الامام غائباً » بخلاف الفقيه حال الغيبة » فان حكمه نافذ على الكل 
وان لم إيرضتوابه 1 

( الثالثة) ان الاثنين اذا تراضنيا بذلك الؤاحد هل يلزمهما الحكم بمججرد 
حكمه أويشترط بعد الحكم قولهمارضينا ؟ فيه قولان : قيل/بمجرد حكمه ‏ لان 
الرضابالسببٍ مستلزم للرضا بالمسيب. وقبل بالثانيء لاصالة عدم اللزوم» ولهذا 
لولا الرواية الواردة بذلك لمادل دليل على اللزوم؛ فيشترط تصريبنهما يالرضا 
ويكون رضاهما يجري مجرى اقرار أحدهما لخصمه . 

قوله : وقبول القضاء عسن السلطانالعادل مستحب لمن يق بنفسه 
وريما وجب 

الاستحباب المذ كور مشروط بشروط : 

الاول : أن يكوت له أهلية القضاء والا امتنع . 


والاوجب - 





الثاني : ان يوجد من يتولآه غيره ممن يستجمع الشرائط 
يق بنفسه في وضع الامور مواضعها والا امتنع + 
الرابع : أن لايلزمه الامام والا وجب . 
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فالمستحب: اشعار رعيته بوصولهان لم يشتهرخبره» والنجلوس 
فى قضائه مستدبر القبلة » وأن يأخذ ما فى يد المعزول مان حتجج 
الناس وودائعهم » والسؤال عن أهل السجون واثيات أسمائهم » 
والبحث عسن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه » وتفريق 
الشهود عندالاقامة .. فانه اوثق » خصوصاً في مرضع الريبة عدا ذوى 
البصائر ٠‏ لما يتضمن من الغضاضة» وأن يستحضر من أهل العلم 
من يخاوضه فى المسائل المشتبهة . 

والمكروهات الاحتجاب وقت القضاء ؛ وان يقضى مع ما 
يشغل النفس» كالغضب » والجوع , والعطش ؛ والغمء والفرج 
والمرض» وغابة النعاش » وأن يرتب قومساً للشهادة » وأن يشفع 
الى الغريم فى اسقاط اوابطال + 

قولة: والجلوس فى قضائه مستدير القبلة 

هنا مسألتان ‏ 

(الاولى) قال الشيخ في المبسؤظ )١‏ يجلس القاضني مستقبل القبلة : لقوله 
عتلى التدعليه وآله وسلم؛ حبر المجالس مااستقيبه القبلة . وهوٌاختيارألفاضي » 
وقال في النهايسة والمفيد '' والتقي وسلار وابن حهزة وابن ادريس يجلس 
مستدبر القبلة لتكون وجوه الخصوم اليها » واختاره المصنف والعلامة . 

(الثانية) جعل الشيخ في الثهاية'! من المستجبات جلوسه في المسيجد» وبه 


62/8 الميسوط‎ )١ 


؟) النهاية برص المقعة بجو 


007 








مسائل : 


(الاولى) للامام أن يتقضى بعلمه مطلقاً في الحقوق ٠‏ ولغييره 
فى حقوق الئاس ٠‏ وفى حقوق الله قولان . 

٠‏ بل ادا رشي را د لطر و7 
وأما الحكم في المساجد فقدكرهه قوءالا اذا اتفقجلوسه فيه لغيرا أحكم قيحضر 
الحكم اتفاقآ » لما روي أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا ينشد 
ضالة في المسجد فقال : لاوجدتها انما بنيت المساجدلذ كرالله وللصلاة .ولفظ 
« انما » للحصر ء والاصل عدم التحريم فتبقى الكراهية . 

وعسنه صلى الله عليه وآله وسلم : جنيسوا المساجد صبيائكم ومجانينكم 


وخصوماتكم '" . والحكومة تستدعي الخصومة. قال : وأيضاً هذا موجود في 
أحاديئنا . 





وقال القاضي في المهذب : مابدل على أنه يجوز في المسجدعند الضرورة 
وهو يعطي الكراهية » والمختار الاباحة لاالاستحباب ولاالكراهية تمسكاأ بقضاء 
علي عليه السلام في جامع الكوفة » ودكة القضاء مشهوزة موجودة الى الان » 
لاصالة عدم الكراهة والاستحبا ب لادايل عليه لان كونه طاعةلايستلزم استحباب 
ايقاعهفي العسجد والالاستحبايقا عسائر الطاعات فيه حتى نكاحالحليلة» وهوباطل. 

قوله : للامام ان يقضى بعلمه فى الحقوق مطلقاً ولغيرة فى حقوق 
الناس ؛ وفى حقوق الله قولان 





.1١١: المقنعة‎ )١ 
. ؟) المبسوط وزيم‎ 








ظاهرالمذهب والدليل يقضيانبجوازحكم الامام بعلمه مطلقء أي في سائر 
الاحكام؛ لمكان عصمته المائعة من الخطأ والدافعةلسوء الظنبه . ولم نسمع في 
ذلك خلافاً لاصحابنا » أما غيره من الحكام ففيه أقوال : 

(الاول) قول ابن الجنيد انه ليس .له ذلك فيشىه منالحقوق ولا الحدودء 
لانه اذا حكم بعلمه فقد عرض نفسه للتهمة وسوء الظن به . 

(الثاني) قول الشيخ في الخلاف!١‏ والمبسوط أنهله الحكم يعلمه في جمييع 
الاحكام » سواء كانت من حةوق الله أومنحقوق الناس ؛ وسواء حص لله العلم 
في حال ولايته أوقبلها في «وضع ولايته أوفقي غيره » وهوقول المرتضى . 

(الثالث) قول ابن حمزة بالفرق » قيجوز في حقوق الئاس أما حقوق الله 
فلايجوز لابننائهاعلى التحقيق وشدة الضبط لشروطهاء ولهذالايكتفى فيهابمجرد 
الاقرار مرة بل مع التكرار . 

والمختار القول الثاني لوجوه : 

الاول: انالقضاء بالعلم رجو عالى. 
في الحكمة جواز الثاني دون الاول ٠‏ 

الثاني : لولم يجز ذلك لزم ايقاف الاحكام أوفسق الحكام , واللازم باطل 
فكذما الملزوم. بيان الملازمة : انه اذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بحضرته ثم ججد 
الطلاقكان القولقوله مع اليمين » فان حكم بغي علمه ‏ وهواستحلاف الرجل 
وتسليمها اليه لزم فسقه والالزم ايقاف الحكم لالموجب.. وكذا اذا أعنق 


عبده بحضرته ثم جحد ء ونظائره كثيرة . 





وبالشهادة رجو عالىظن؛ ويستحيل 


الثالث : أحد الامرين لازم؛ وهواماعدم وجوب انكارالمنكروعدم وجوب 





)١‏ الخلاف +/؟0م 


325-05 





(الثانية) ان عرف عدالة الشاهدين حكم ؛ وان عرف فسقهما 
اطرحء وان جهلالامرين + فالاصح: للم كا جار 


اغلهار الح مع امكانة أوالحكميعلمه؛ والاول باطل فتعين الثاني بيان الملازمة : 
انه اذا علم بطلان قول أحدالخصمين فانلم يجب عليه منعه من الكذب والمنكر 
لزم الامر الاول أويجب وهو الامر الثاني أعني الحكم بعلمه وهوالمطلوب . 
اذا عرفت هذا فلا خلاف في أنه يحكم بعلمه في تزكية الشهود وجرحهم 
والا لزم التسلسل أوالدور وهو باطل . وكذا اذا أقرالخصم غنده في مجلس 
حكمه وقضائه؛ أما اواقرسراً عنده فقيل انهكذلك اجماعاء وقيل بل حكمه كباقي 
الاحكام » وفيه الخلاق والاول اثبت ٠‏ ثم الماتع من حكمه بعلمه من قال لايد 
من شاهدين حتى يحكم ومنهم من اكتفى بالواحد: وكلاهما باطلان لماقررناه . 
قوله : اذا عرف عدالة الشاهدين حكم ؛ وان عرف فسقهما اطرح , 
وان جهل الامرين فالاصح التوقف حتى يبحث عنهما 
اذا جهل الحاكم حال الشاهدين لايخلومن أقسام ثلاثة : 
(الاول) أنيطعن المشهودعليه فيهسا ويقولهمافاسقان. ولاخلاف فيوجوب 
البحث عنهما ليظهر له أحد الامرين . 
(الثاني) أن يقر المشهود عليه بعدالتهما » وهذا توقف فيه العلامة منحيث 
أن العدالة حولله » وهذا لايجوز الحكم بشهادة الفاسقين وان رضي الخصم . 
وحينئذ يجب التوقف والبحث عنها حتى يظهر أحد الامرين. ٠‏ ومن حيث انانمع 
أنه حقلله بلحق المشهود عليه » فاذا أقربعدالتهما ة بوجود شرط الحكم » 
وكل من أقسر بشىء نفد عليه ء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : اقرار المقلاء 
على أنفسهم جائز'» . 


17/15 الوسائل‎ )١ 




















وهذا أجود » لان أقر بملزوم الحكم فيتبعه اللازم . ثعم ذلك لايكون تعديلا 
في حت غيره والا لزم ثبوت العدالة بقول الواحد وهو باطل.. 

(الثالث) انلايطعن ولايقر بالعدالة . وهذا للشيخ فيه قولان : أحدهما قوله 
في المبسوط والنهاية وهوااتوقف والبحعنحالهما » وبه قال المقيد والقاضي 
وابنادريس . وثانيهماقوله في الخلاف يحكم بالشهادة من غيرتوقف » محتجأ 
بن الاصل في المسلم العدالة واافسق طار ي<تاج الى دايل » ولان البحث عن 
العدالة لميكن في أيام النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأيام الصحابة والتابعين» 
وائما هوشىء أحدثه القاضي شريك بن عبدالله ٠.‏ 

وتؤيده رواية علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عسن يونس عن بعض 
رجاله عن الصادق عليهالسلام : خمسة اشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر 
الحكمالولايات والمناكح والذبائحوالشهادات والانساب» فاذاكانظاهر الرجل 
ظاهرا مأموناً جازت شهادته ولايأل عن باطنها) . 








والاصح عند المصنف الاول ؛ لما تقدم من أن عدالة الشاهدين شرط في 
صحة الحكم , والجهل بالشرط مل زوم للجهل بصحة المشروط ء ولانه لولم 
يجب التوقف لما بقي فرق بين معلوم العدالة ومجهو لها وهدو باطل . وتؤيده 
رواية الصدوق في الفقيه عن عبدالته بن ابى يعفورعن الصادق عليه السلام من 


والجواب عن حجة الشيخ : أما عن الاولى فبالمشع مسن استلزام الاسلام 
للعدالة» لما تقررفي الكلام . وعن الثانية بالمنبعمن أنهلم يكن في تلك الازمان 








. الفقيه م/ و ؛ التهذيب 5/ع8؟ باختلاق يسيرينهما‎ )١ 


؟) الققيه ع/4؟ء التهذيب 41/5لاء الاستبصار م/ ١8‏ . 
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(الثالثة) تسمع شهادة التعديل مطاقة» ولاتسمع شهادة الجرح 
الامقفصلة . 


وعدءالوقوف لايدل على عدمالوجود. وعنالثالثة بأن'الرواية مرسلة» خصوصاً 
مع أنها رواية محمدبن عيسىعن يونس: فان ماينفردبه محمد عن يونس لايعتمد 
عليهكما قاله ابن بابويه . 

قوله : تسمع شهادةالتعديل مطلقة ولاتسمع شهادةالجرح الامفصلة 

هنا قوا: 

(الاولى) تفصيل الشهادة هنا هوذكرأسباب كل من العدالة والجرح لاعلى 
وجه الاطلاق ٠‏ بآن يقول في العدالة : أشهد انه مؤمن يصلي ويصوم وبزكي 
أمواله ويحج البيت ويأمر بالمعروف ويفعله وينهي عن المنكر ويتركه . وفسي 
الجرح ؛ أشهد أنه زئى أوشرب الخمر أولاط أوترك الصلاة اختبارا أوأفطر في 
نهار رمضاناختيارأ» وأمثال ذلك من فعل أحد المحرمات أوترك أحد الواجبات . 








والاطلاق فيهما أن يقول قي العدالة: أشهدانه عدلمقبول الشهادة » أويقتصرعلى 
انه مقبول الشهادة . وفي الجرح : أشهدانه فاسق لاتقبل شهاوتهء ولايقنصر هنا 
على قوله ولاتقبل شهادته قرب من لاتقبل شهادته مع تحقق عدالته . 

(الثائية)) اختلف الاصوليون والفقهاء في وجو ب التفصيل أوالاكتفاء بالاطلاق 
في التعديل والجرح » فقيل يشترط التفصيل فيهما » وقيل يكفي الاطلاق فيهماء 
وقيل بالفرق ٠‏ 

فقال الشيخ في المبسوط والخلاف يجب تفصيل شهادة الجرح خاصة » 
مستدلا بأن الناس يختلفون في ماهو جرح وماليس بجرح قيجب تفسيره ليعمل 


-4- 











(الرابعة) اذا التمسالغريم احضارالغريم وجباجابته ولوكان 
أمرأة ان كانت برزة 

ولو كان سريف اقاموأة غيريرقة اتات الإخاكم من يكم 
الحاكم بما يقتضيه رأيهه بخلاف أسباب العدالة فانه لأعلاف فيها - 


واحتج في المبسوطبأنالتزكية اقرارصفة على الاصل فيكتفىفيها بالاطلاق» 
بخلاف الجرح فانهاخبار عماحدث للشاهد منعيوبه ومعاصيه فلابد منتفسيره ٠‏ 








وتبعه ابن حمزة . 

وقال العلامة في المخئلف : الوجه التسوية بيسن الجرح والتعديل » لان 
المقتضى لتفصيل الجرح ثابت في التزكية » فان الشىء قدلايكون سببآ للجرح 
عند الجارح ويكون جارحأعند الحاكم » فاذا أطلق الشاهد التعديل تعويلا منه 
على اعتفادهكان تغريرا للحاكم » بل الاحوطانه يسمع الجرح مطلقاً ويستفصل 
عن سبب العدالة لاثه أحفظ للحقوق. 

(الثالثة) لواختدف الشهود في الجرح والتعديل؛ بأن يشهدشاهدان بالجرح 
وآخران بالتعديل ٠‏ للشيخ قولان : قال في المبسوط يقدم الجرح » وتبعه ابن 
حمزة وابن ادريس . وقال في الخلاف بالتوقف 

وقال العلامة بي المختلف : ان أمكن الجمع حكم بالجرح لجواز خفاء 
سببه عن المعدل والاتوقف . مثل أن يقول الجارح : انءشرب الخمر في مكان 
معين وزمان معين » وقال المعدل : انهكان في غير ذلك المكان في ذلك. الزمان 
على طاعة . وهذا هوالمفتى به . 

قولة: اذا التمس الغريماحضار غريمه وجبت اجابته ولوكان امراة ان 
كانت برزة ٠ )١‏ ولوكان مريضاً أو أمرأة غير برزة استنابالحاكم منيحكم 








٠ برذ الشخص براذة قهو برذ والانثى يرذة مثل ضخم وضخامة فهوضخم وضخمه‎ )١ 


14د 











هذا قول الشيخ في المبسوط والخلاف والقاضي ؛ سواءكان المدعى عليه 
من .أهل الشرف.والمروة والصيانه أولا . والحجة فيهأن علياً عليه السلام حضر 
مع يهودي عند شريح'! ؛ وحضر عمر مع أبى غند زيد بنثابت ليحكم بينهما 
في داره ؛ وحضر المنصور مع الجمالين مجلس الحكم لخل ف كان بينهم . 
والستى عنيتَ جليل قل امرأة بر عنيقة برذ الرجال تطعا تتهم فى المزآة التى 
اسنت وعرجت عن حد ا لمحجوبات ٠‏ 











)١‏ الفادات ١4/١‏ فيه : « نصرانى » والقضية هذه : وجد على عليه السلام درعآ 
اله عند نصراتى فا به الى شرَيح يخَاصمَه اله فلما نظ اليه شريح ذهب يتتحى فقال : 
مكانك وجلس|لى جنبه وقال: ياشريح اما لوكان خخصمى مسلماً ماجلست الامعه ولكته نصرائى 
وفال دسوالله صلى الله عليه وآله وسلم : اذاكتتم واياهم فى طريق فأ لجؤوهم الى مضائقه 
وصغزوا بهم كما ضغراق بهم فى غيران تظلموا . ثم قال على عليه السلام : ان هذه ددعى 
لم أبع ولم.اهب ..فقال للنصرائى : ما يقول اميرا لمؤمتين ؟ قفال النصرائى : .ما الدع 
الاذدعى ومسا اميرا لمؤمنين عندى بكاذب . فا لنفت شريح الى على عليه السلام فقال : يا 
اميرا لمؤمنين هل منييئة. قال: لاء فقضى بها للنصرانى فمشى هنية ثم أقبل ققال: اما انا فأفهد 
ان هذه احكام النبيين امير المؤمنين يمشى بى الى قاضيه وقاضية يقضى علية: اشهدآن لااله 
الا الل وحده لا شريك له وان محمداً عيده ودسوله الدرع والله درعك يسا اميرا لمؤمثين 
انبعث الجيش وأنت منطلق .الى صفين فحزت من بعيرك الاودق ..فقال.؛ اما اذا أسلمت 
فهى لك وحمله على فرص ٠‏ 

اقول : نتحى اى صارفى ناحية وانعزل عن مكانه وتحول . فا لجؤوهم اى اضطروهم 
الى الذهاب من مضايق الطريق. صقروايهم أى صيروهم صغارأ وهونوهم. هنية هو تصغير 
هنة يقال اله اقام هنية آى قليلا من الزتمان. خرالشىء يخرمن بآب“ضرب اى مقط. الاوادق 
الاسمر يقال جمل اودق وناقة ودقاء وهومن الابل الذى فى لونه سواد الى بياض . 









ع 








(الخامسة) الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشى اعادتهاء 

النظر الثالث ‏ فى كيفية الحكم » وفيه مقاصد : 

(الاول) فى وظائق الحاكم » وهى أربع : 

(الاولى) التسوية بين الخصوم فى السلام» والكلام؛ والمكان 
والنظر والانصات ؛ والعدل فى الحكم . 

ولو كان أحد الخصمين كافراً جاز أن يكون الكافر قائماً 
والمسلم قاعدا أوأعلى منزلا . 

(الثانية) لايجوز أن يلقن أحد الخصمين شيا يستظهر به على 


وقالابن الجنيد : انكان المدعى عليه من أهل الشرف والمحل عند السبلطان 
وجه الحاكم اليه من يعرقه الحال ليحضر أووكيله » لان ينصف خصمه ويعينة 
عن معاودة الاستعداء عليه . 

واختاره العلامة في المختلف , وأجاب عن حجة الشيخ بأنه لانزاع في 
جواز حضور ذي الصيانة والشرف مجلس الحكم ؛ انما النزاع في وجوب 
احضاره على الحاكمء وهومنتف بالاصل» اذالغرض ايصال الحق الى المستحق 
ولايتوقف ذلك على احضاره ؛ لامكان التخلص بماذكره ابن الجنيد . 

والمصنف اختار الوجوب . وهو الحق » لان عدم احضار غريمه قديكون 
نوع امن الهوى المنهيعنه في قولهتع لى دفاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى»') 


١غ‏ سودة ص 51و 
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( الثالثة ) اذا سكتا استحب له أن يقول : تكلما ء اوان كنتما 
حضرتما لشىء فاذكراه؛ اوما ناسبه . 
(الرابعة) اذا بد رأحدالخصمين سمع منه» ولوقطع عليه غريمه 
منعه حتى تنتهى دعواه اوحكومته . 
ولوابتدرا الدعوى » سمع من الذى عن يمين صاحبه ٠‏ 
ويكون أيضاً حملااذلك الشريف على التكبرعلى مجلس الشرع وعدم الأؤعان 
والتواضع ٠‏ وأيضاً بنافي ذلك وجوب التسوية بين الخصومكما يجيء ٠.‏ 
قوله : ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذى عن يمين صاحبه 
هذا الحكم هوالمشهور بيسن الاصحاب » حتى أن السيد المرتضى قال : 
انه مما انفردت به الامامية ء وهوقول الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وعلي 
فى الرسالة . والمستند رواية ابن الجنيد عن ابن محبوب عن محمد بن مسلم 
عن الباقر عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن يقدم 
صاحب اليمين في المجلس بالكلام') . 
وقالالشيخ في الخلاف"! : منهم منقال يقرع بينهماء ومنهم من قال يتخير 
الحاكم في تقديم منشاء منهماء ومنهم من قاليص رفهماحتى نصطلحاء ومنهمهنقال 
ب تخلف كل منهما لصاحبه . ثم قال : و لوقلنابالةرعةكما قاله أصحاب الشافعي 
كان قوأ » لانه مدهبنا في كل مشكل ٠‏ وقال في المبسوط") القرعة اولى . 





)١‏ الفقيه لو//ا. 
؟) الخلات #/15مء البسوط م/166 - 


ا 











وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج 
سمه . 

المقصد الثانى ‏ فى جواب المدعى عليه . وهو اما اقرار » 
اوانكار ؛ اوسكوت . أما الاقرار فيلزم اذاكان جائزالامر » رجلا 
كان اوامرأة , فان التمس المدعى الحكم به حكم له ٠‏ 

ولايكتب على المقر حجة الابعد المعرفة ياسمه ونسبه اويشهد 
بذلك عدلان الا أن يقنع المدعى بالحلية ٠‏ 

ولوامتنع المقرمن التسليم أمرالحاكم خصمه بالملازمة » ولو 
التمس حبسه حبس. ولوادعى الاعسا ركلف البينة» ومع ثبو نهينظر. 

وفي تسايمه الى الغرماء رواية » وأشهر منها : تخايته . 

ولوارتاب يالمقرتوقف في الحكم حتى يستبين حاله . 

قوله : وفى تسليمه الى الغرماء رواية واشهر منهما تخليته 

هذه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي 
عليه السلام أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر ان كان له مال أعطى. الغرماء وان 
لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول اصنعوا به ماشثتم وان شئتم استعملوه'). 

والرواية الاشهر لم ثقف عليها . قال الابى ؛ هي ما رواه زرارة عن الباقر 
عليه السلام : كانعلي عليه السلام لايحبس في السجن الاثلاثة : الغاصب ء ومن 
أكل مال اليتيم ظلماً » ومن أوتمن على أمانة فذهب بها » وآن وجَد له شيئاً باعه 






. 144/18 التهذيب + . .م ء الاستيصاد م/ لاغ ء الوسائل‎ )١ 
2 اتهذ‎ 


-16- 








وأما الانكاز فعنده يقال للمدعي : ألك بينة ؟ فان قال : نعم 0 
امر باحضارها فاذا حضرت سمعها . ولو قال : البيئة غائبية » اجل 
بمقدار احضارها . 


غائباً كان أوشامد] (0.. يفلم ليس فيها مايدل على المدعى حتى تكون أشهرمن 
الاولى » ولعل المصن أراد بالشهرة شهرة الحكمبين الاصحاب لاشهرةالرواية 
لكنه خلاف مصطلحه . 

اذا عرفت هذا فاعلم أنالشيخ أفتى في النهاية برواية السكوني » وتبعهابن 
حمزة . وقال في الخلاف : لايسلم الى الغرماء » لا نالاصل براءة الذمة » ولقوله 
تعالى «فنظرة الى ميسرة»؟) 

وهو اختيارابن ادريس » وقال : ان رواية السكوني غيرصحيحة لمخالفتها 
القرآن ٠‏ 

وقال العلامة في المختلف : التسليم الى الغرماء ليس يعيدآ عن الصواب » 
لانه متمكن من أداء ما عليه؛ لانه لافرق بين القدرة على المال وبين القدرة على 
تحصيله» ولهذا منعناالقادر على التكسب من أذ الزكاة . وهو كلام حسن وعليه 
الفتوى ء لانه جميع بين القرآن والرواية ٠‏ 

قوله : واما الانكار فعنده يقال للمدعى الك بيئة فان قال نعم اهر 
باحضارها 

هذا الكلام تيع فيه المصنف كلام الشيخ في النهاية ' . وهو غير سديدء» 


. التهذيب حرو ؟ ؛ الاستبصار م/ لاع‎ )١ 

















وفى تكفيل المدعى عليه تردد» ويخر ج من الكفالة عندانقضاء 
الاجل . وان قال : لابينة » عرفه الجاكم أن له اليمين : 

ولايج وز احلافه حتى يلتمس المدعي » فان تبرغ اواحلفة 
الحاكم لم يعتد بها 2 واعيدت مع التماس المدعي . 

0 ثم المنكر : اما أن يحلف اويرد اوينكل > فان حلف سقظت 
بورع داوكتر ال اتيدعي ابعال لم رجن له الدماصة . ولو عاود 
لان اخضارالبينة حق للندعي فهزموكول اليه لال الحاكم ٠‏ وقال فياالخلاق 


يسكت ء وتابعه ابن ادريس ٠‏ والاولى خلاف الامرين ؛ بل يعرفه الحاكم اذله 
احضارها انشاء . 


قوله : وفى تكفيل المدعى عليه هنا تردد 
بريد بقوله هنا أي عندغي 





ابينة » ومنشأ الترود من اختلاق الاصحاب » 
فان الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة والنقي وابن حمزة قالوا بتكفيله » الا 
أن ابن حمزة قيده بِئ ثة أيام » وقال الشيخ في الخلاف '! وابن الجنيد وابن 
ادريس بعدم تكفيله الامع الثبوت . وللقاضى القولان فى الكامل كالنهاية وفي 
المهذ بكالخلاق ٠‏ 





ويقوىأنالتكفيلم و كول الى نظر الحاكم فانالحكم يختلف باختلاف الفرماء 
فانالغريم قديكون ملطلطأ(' غيرمامون فالمصلحةحيتثذ تكفيله والالزم تضبييع 
حق المسلمء وقد لايكون كذلك بل يكون ذامروة وحشمة ومكنة فلاحاجة الى 





)١‏ الخلان م/ .رم 
؟) لط الفريم بالحق : داقع ومشع الحق . ولط حقه ولط عليه : جحده . 


امود 



















الخصومة لم تسمع دعواه» ولوأقام بينة لم تسمع » وقيل: يعمل بها 
ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها. ولوأكذب نفسه جازمطالبته 
وحل مقاصته . 
تكفيله لعدم ثبوت الحق والامن 0 ودبماكان المدعي مالا يكت طلبه 
للتكفيل وسيلة الى أخذ مالايستحقه. 

قولة : ولو اقام بينة لم تسمع , وقيل يعمل بها ما لم يشترط الحالف 
سقوط الحق بها 

يريد أنه مع انكارالغريم وحلفه تسقط الدعوى ولايحل له المقاصة » لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : من حلف فليصدق » ومن حلف له فليرض ء ومن ام 
برض فليس من الله في شىء '). أما لوأفام بينة ففيه اقوال : 

(الاول) قولالشيخ في النهاية '! والخلافانه لاحكم لهذه البينة » للروايات 
المتظافرة بذلك ؛ ولما تقدم من الحديث . وأيضاً اليمين حجة المدعى عليه » 
كما أن البينة حجة المدعي » وكمالا تسمع يمين المدعى عليه مع البينة فكذا 
لاتسمع البينة معاليمين . 

(الثاني) قول المفيد '" والقاضي فسي الكامل وابن حمزة أنه يعمل بالبيئة 
مالم يشترط الحالف سقوطالحق ييمينه. واحتجوا بأن حكم البينة حكم الاقرار 
وكما أنه لوأقر. بعد اليمين يلزمه الح فكذلك اذافامت عليه البينة بعد اليفين . 
وأجيب بمنع المساواة , 








فان رد اليمين على المدعي صح : فان حلف استحق »وان 
امتنع سقطت دعواه . 
ولونكل المنكر عن اليمين وأصر ؛ قضى عليه بالتكول» وهو 
المروي ٠‏ وقيل : يرد اليمين على المدعى » فان حلف ثبت حقه » 
وان نكل بطل . 
(الثالث) قولالشيخ في المبسوط'اء وهوأنه لانسمع البينتمع علم المدعي 
بها ورضاه باليمين » أمالونسي البينة أولم يعلم بها من رأس ‏ بأن يولى غيره 
اثبات حقه ولم يعلم بالبينة أولم يعلم أن هناك بيئة حضرت المعاملة ‏ فانها تسميع 
البينة في هذه الصور ٠‏ 
ويظهر م نكلام العلامة في اامختلف اختيار هذا القول» وكذا اختاره 
التقي وابن ادريس ٠‏ والفتوى على الاول ‏ لرواية ابن ابى يعفور عن الصادق 
عليه السلام : ذهبت اليمين بحق المدعي ولادعوىله . قال : قلت له : وانكانله 
بيئة عادلة. قال: نعم وان أقام بعدما استحلفه بالل خمسين قسامة ما كانله» فاناليمين 
بالله قد أبطلت كلما ادعاه قبله ما استحلفه عليه '). قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : من حلف لكم فصدقوه » ومن سألكم بالله فأعطوه » ذهيت اليمين 
بدعوى المدعي ولادعوىله 57 . 
قوله: ولوتكل المنكرعنليمين واصرقضى عليه بالتكول وهوزالمروى) 
وقيل ترد اليمين على المدعى فان حلف ثبت حقه ان تكل بطل 
)١‏ الببوط 168/4 
؟) التهذيب وز رم ء الكاقى 4097/5 - 
ع) الفقيه م ريام 
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القضاء بمجرد الذكول قبول الشيخ في النهاية والمفيد ١١‏ وسلار والتشي 
وابني بابويه!؟ ومستندهمالرو راية المشاراليها * وستأتي في كيفية احلاف الاخرس. 
والفائل برد اليمين ابن الجتيد وابن حمزة وابنادريس » قال ابن ادريس: 
هومذهب الشيخ في المبسوط والخلاف » وانه رجع عن قوله في النهاية ٠‏ 
وقال القاضي فى الكامل بالاول وفي المهذب بالثاتي » وهواختيار العلامة , 
وأيضاً اجتج بما روي عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم : انه رداليمين على 
طالب الحق 10. 
وبمارواه عبيدبن زرارة عنالصادق عليهالسلام فيالرجل يدعى عليه الحق 
ولابيئة للمدعي. قال :يستحلف أويرد اليمين على صاحيه؛ فان لم يفعل فلا حق 
له (* .ومازواة هشام عن الصادق علية السلام قال : ترد الينين على المدعي,!” , 
وهوعام تخصوصاً والجدهور نقاوا مااخترناء مذهباً لعلي عليه السلام. 
وفيهنظرءلان هذهالروايات ليست ناصة في محل النزاع؛ لانظاهرهاأنالرد من 
المنكر على المدعي لاأنالرد من الحاكم على المدعي بعد نكول المدعىعليه . 
ويؤيد ماقلناه قول المصنف » وهوالمرويبلام التعريشف؛ فانهيعطي اتحصار 
الرؤانة في رواية الحكم بمجرد التكول .كما اذاقلت وزيدالضارب » فائه يفيد 
انحصار الضرب في زيد . نعم القول برد اليمين على المدعي مع النكول أولى 
وأحوط في الحكم ولثلا يلزم الحكم بغير دليل ولاحجة ء ولاذ:الحكم لهبمجرد 
دعواه اعطاء له بمجرد قوله ؛ وهو منهيعنه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 














)١‏ الها 


؟) المقتع :18م 


ا 


م) اخرجه فى التهذيب 5/ وام ١‏ الفقيه «/8ء 
ع) سنن الدار قطني 1718/4 714 نقله قى الجواهر - 
ه) التهذيث دمر الكأقى 521 

+ التهذيب 5 .م9 ء الافى 11//97ع‎ )١ 


عوموق- 








ولوبذل المنكر اليمين بعد الحكم بالتكول لم يلتفت اليه. 

ولايستحلف المدعى مع بينة الا فى الدين على المي تيستجلف 
على بقائه في ذمته استظهاراً . 

وأماالسكوت: فانكان لافة توص لالى معرفة اقراره اوانكاره 
ولوافتقر الى مترجم لم يقتصر على الواحد . ولوكان عنادا حبسه 

المقصد الثالث ‏ فىكيفية الاستحلاف : 

ولا يستحلف أحد الا بالله ولوكان كافراً » لكن ان رأى 


عنؤلك 20 

قولة: ولا يستحل ف المدعى مع بينته الافى الددين على الميت يستحلف 
على بقائه فى ذمته استظهارا 

وجه الاستظهار احتمال أن يكون المذعي قد استوفى ماله أوابرأ منه ولم 
يعلم الشهود فيستظهر الحاكم باليمين . وخص ذلك بالدين احترازا منالعين » 
فانه لوأقام بينة بعارية عين أؤغصبهاعلى الميت وشهد الشهود غلىعينها انتزعها 
منغيريمين» لان قيامالبينة بذلك يستلزم الشهادة له بالملك؛ والاصل بقاؤه وعدم 
انتقاله عنه . 

نعم في حصر هذا الحكم في الميت نظرء بل هو جار في كل من يتعذرحال 
الحكم جوابه كالغائب والصبى و'لمجدون » فيكون الحكم شاملا للاربعة . 


)١‏ سن ابن ماجة 77/4/17 , وفية : لويعطى الناس يدعواهم ادعى ناس دماء دجال 
واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه . 


حووك- 









الحاكم احلاف الذمى بما يقتضيه دينه اردع جاز . 
ويستحب للحاكم تقديم العظة. 
ويجزيه ان يقول : والله ماله قبل ىكذا . 
ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان . 
ولا تغليظ لما دون نصاب القطع . 
ويحلف الاخرس بالاشارة ؛ وقبل : يوضع يده على اسم الله 
تعالى فى المصحفء وقيل : يكتب اليمين فى لوح ويغسل ويؤمر 
فان شربه كان حالفاً وان.امتنع الزم الحق . 





قوله: وي<لف الاخرس بالاشارة: وقيل توضع يده على اسم الله فى 
المصحف » وقيل تكتب اليمين فى لوح ويفسل ويؤمر بشربه بعد اعلامهفان 
شربة كان حالفا وان امتنع الزم الحق 

الاول هوالمشهورء فا نالشار ع أقام اشارته مقام كلامه فيغيرهذا من الاحكام. 


والثانيقول الشيخ في النهاية!' الانه لويحصر الوضيع على الاسم فى المصحف» 
بل لولم يحضر المصحف وكتب اسم الله تعالى ووضعت بده عليه كفئ . 

والثالث قول أبن حمزة؛ ومستنده رواية محمدبنمسلم صحيحأ عن الصادق 
عليهالسلام قال: سألته عن الاخعرس كيف يحل ف اذا ادعي عليهدين فأنكر ولميكن 
للمدعي بيئة . فقال : ان اميرالمؤمنين عليه السلا أتي بأخرس وادعي عليه وين 
فانكر ولم يكن اللمدعي بينة فقال امي رالمؤمنين عليه السلام : الحمد لله الذي 
لم يخرجنى من الدنيا حتى بينت للامة جميع ماتحتاج اليه . ثم قال : أيتوني 


)١‏ التهاية : لاوم 











ولا يحلف الحاكم أحداً الا في مجلسن قفمائه الا مغذور1 
كالمريض » اوامرأة غير برزة : 

ولا يحلف المنكر الاعلئ القظع »ويحاف علئ فعتشل غيره 
على نفى العلم كما لواذعى على الوارث فأنكر ؛ اوادعئ أن'يكون 
وكيله قبض اوباع . 

واما المدعي ولاشاهد له فلايمين عليه الا مع الرة اومع نكول 
المتكر :على قول : ويحلف على الجزم : 

ويكفى مع الانكاز الحلف على نفئ الاستحقاق . قلوادعى 
المنتكر .الابراء:او:الاداء انقلك مدعيناً. والندعى متك را ٠‏ »فيكفيه 
اليمِين عَلَىَ بقاء'الحق . 


به فقا للاخعرسن : ماهذا؟ قرفع زأسه الى الشسماء وأشارا 





الله ستببخاته .. ثم قال عايتوثي بوليه » فأتي بأخ لهء فأقعدة الى جتبه تقال :ياقنبر 
علي بدواة وصتحيقة » فأناه بهما ثم قال لاي الاخرس + قل لاععيلك هذاني 
وبينه [انه علي]«فتقدم اليه بلك ثم كتب أميرالؤمنين عليه السلام « والله الذي 
لااله. الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضارالنافع 
المهلك المذرك الذي بعلم النر والعلاثية ان فلانابن فلان المدعي ليس لدقبل 
فلان ابن فلان - أعني الاخرس - حق ولاطلبة بوجه من الوجوه ولاسنبت من 





الاسباب » . ثم غسلة وأمر الااغرص أت يشربه . قامتشع فألزمة الدين 0 


. التهذيب 14/1 ؛ الققيه +/5+ وليس فى الاول : انه على‎ )١ 
هد‎ 




















ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه الا مع دعوى 
علمه بموجبه أواثباته وعلمه بالحق وأنه ترك فى يده مالا . 

ولا تسمع الدعوى فى الجدود مجردة عبن البينة . ولايتوجه 
بها يمين على المتكر . ولوادعى الوارث لموروثه مالاسمع دعواه 
سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أولم يكن . 

ويقضى بالشاهد واليمين في الاموال والديون . 

ولاايقبل فى غيرهامثل:الهلال وَالبخذود والطلاق'والقضاض: 

ويشترط شهادة الشاهدأولا ؛ وتعديله . ولوبدأ باليمين وقعت 
لاغية,. ويفتقر الى اعادتها بعد الاقامة . 








رات ١‏ وصمك مسارم صر 

أحد جزئياتها . 

وحمل ابنادريس ١١‏ هذه الرواية على أخرس لايكونٍ لهكناية معقولة ولا 
أشارة مفهومة . وه وحمل متكلف» مع أن مد لولالرواية منافية » فان عليأصلوات 
الله عليه أمر أخاه اذيعرفه أنه علي » فلولمتكن له اشارة مفهومة لماكان في ذلك 
فائدة » وهي هذه المشار اليها من قبل في الحكم بمجرد التكول . 

وأجاب عنها العلامة : ياجتمال. اازامه بالدين عقيب إحلاف المدعي جمعاأً 
بين الادلة ؛ خصوصاً والجمهور نقلوا ما اخترناه مذهباً لعلي عليه السلام ٠‏ 


)١‏ السرائرة و1 





مسألثان : 

(الاولى) لايحكم الحاكم باخبارلحاكم آخر » ولابقيام البينة 
بثبوت الحكم عند غيره . نعم لوحكم بين الخصوم واثبت الحكم 
واشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكم عند خروجب علىالمشهود 
عنده انفاذ ذلك الحكم . 

0 قوله: لايحكم الحاكم باخبارحاكم آخر ولا 
عند غيره : نعم لوحكم بين الخصم [ الخصوم ] واثبت الحكم واشهد على 
نفسه فشهد شاهدان بحكم عندآخر وجب على المثهود عنده انفاذ ذلك 
الحكم 

انهاء الحاكمحكمه الى حاكم آخر اما أن يكون كتابة أومشافهة أؤشهادة » 
وعلى التقادير الثلاثة لااعتباريه عند اكثر الاصحاب الاعلى وجه يأني .. خلافا 





لابن الجنيد؛ فانه اعتبره فيحقوق الناس دون الحدود. وعلافاً لابن حمزة؛ فانه 
اعتبره بالبيئة » فان شهدت اليئة على التفصيل حكم به . 

وتفصيل الاستدلال : أما الكتاب سواءكات مختومأ أوغير مختوم فلما رواه 
طلحة بن زيدعن الصادق عليةالسلام أن علياً عليه اللام ماكان يجب ز كتاب قاض 
أمية فأجازوا بالبينات .)١‏ 





الى قاض في حد ولاغيره حتى وليت بنو 
وذئله روى السكوني عن الصادق عليه الثلام أ 
وهاتان الروابتان وان ضمفتا الا أنهما تنجبران بالشهرة ٠‏ 
وأما المشافهة فقّد نص الشبخ في الخلاف '؟ أنها مثل الكتابة . وتردد فيه 
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المصنف في الشرائع ') . ؤيحتمل أن يكون الحاكم الاول ان جكئ صورة 
المواقعة والحكم وصفات الشهود جاز للحا كم الثاني انقاذ ذلك والحكم يهعلى 
تقدير أنه لوكان هومقامالاول لحكمبه ءلان رتية المشافهة أقوى منرتبة الشهادة 
على الحاكم وسيأني أن الشهادة بذلك مقبولة فالمشافهة أولى . 

وأما الشهادةفان حضرت البينةاالحكم وأشهذهاالحاكم على حكمه ثموشهدت 
عند حاكم آخرممن له الحكم جازله انفاذ ذلك؛ وانلميكن كذلك لم يجزائفاؤه. 
كذا قاله المصنف وغيره من المتأخرين » واحتجوا بوجوه: 

الاول::.ان الغريم لو أقر أن حاكما سن" الحكام حكم عليه بحكم لزنه 
ذلك الحكم اجماعاً » فكذا اذا ثبت بالبيئة . 

الثاني ؛ آن انهاء الحاكم الاحكام الى حكام البلادالمتباعدة مماتمس الحاجة 
اليه » فان احضار شهود الاصل قد يتعذر أويتعسر » والشهود الفرع لاتقبل في 
كل الاحكام » والشهادة الثالثة لاتسمع مطلماء فلا وسيلة لاثبات حقوق الناشس 
سوى الاهاء على الوجه المذكور . 

الثالث : انه لولا شرع الانهاء على الوجه المذكور لبطلت الحجج مع 
تطاول المددوموت شهود الاصل والقرع. 

الرابع : انه لولا شرع الانهاء لدامت الخصومات في قضية واحدة » بأن 
يرافعه المحكوم اليه الى حاكم آخر ء فاؤا لم ينفذ الحاكم الثانى ما حكم به 
الاؤل استمرت المنازعة » وهو ضررعظيم مناف لغرض نصب الحاكم . 

هذاكله فيحقوق الناسء اما الحدود فلا يثبتبالانهاء اجماعاً . ثم الانهاء 


بالشهادة على الوجبه المذكور يجوز » سواءان معهكتاب أولا . 


)١‏ الشرائع 197/7؟ 











(الثانية) القسمة:تميزالحقوق. ولا .يشترط.حضورقاسم بل هو 
أحوطءفاذا عدلت السهام كفت القرغة ف تحقق القستمة : 

وكل فا يتساوى اجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كا لحنطة 0 
والشعير » وكذا ما لايتساوى أجزاؤه اذا لم يكن فى القسمة ضُرر 
كالارض »ء والّمْعبٍ وبع الغبرر لايجبر الممتنع . 

قوله : القسمة تفي الحقوق ولايشترظ. حضور قاسم بل هو احوط » 
فاذا عدلت السهامكفت القرعة فى تحقق القسمة. وكل مايتساوى اجزاؤه 
يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير و كل مالايتساؤى اجزاؤه اذالم يكن 
فى القسمة ضر ركالارض والخشب ء ومع الضرر لايجبر الممتئع 

لما كانت الشركة منافية لمقام الأنسان بالانتفاعات الخالصة من المعارض 
في قوله « خلق لكم ما في الارض »'' وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ الناس 
مسلطون على أموالهم (؟ » شرعت القسمَة لذلك : ولدلالة قوله تعالى « ونبئهم 
أن الماء قسمة ببنهم 56 . 





اذا تقرر هذا فاعلم أن تنقيح هذا البحث يتم بقوائد : 

(الاولى) لوطلب شركاء فيعين قسمتها عند حاكم هل يشترط في اجابتهم 
ثبوت الملك عند الحاكم أم لا؟ قال الشيخ في المبسوط والخلاف لايشترط؛ عم 
لابد أن يكون في يدهم ولامنازعلهم » لان اليد دليل الملك . وقال ابن الجنيد : 
لايقسمالا بعد ثبوتالملك والالكان حكماً لهمبالملك منغير حجة وهو باطل » 








56: سودة البقرة‎ )١ 
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وأيفتا يلزم من بعدة انفاقه وهو باطل أيأ - 

وأجاب الشيخ : بأله يحترزمن هذاء بأن يكتب صورة تنضمن أن القشئة 
بقولهما » وحيتتذ لايكون فد حكم لهما بالملك . واختار العلامة قول الشيخ » 
لاه لاتتضمن الحكم بالتلك * وكأن الافوال متوؤاققة في ذلك * 

(الثانية) انءلايشترط حضور قاسم .لان المقصود وصو ل كلحق الى صاحيه 
فاذا حصل من الشر كاه كفى: نعم حضوزه أحوط .لانه أبعد من التنازع؛ تخصوصاً 
اذا كان من قبل الامام فالهكالحاكم بقطع الننازع بين المتفاسمين. 

(الثالثة) لايشترط مع تعديل السهام والفرعة التراضي من"أربآب الحقوق 
آنّ كان القاسم من قبل الآمام, لان قرّعته بمنزلة حكمه , فلايعتبر فيها الزضاء أما 
اوتراضيا بقاسم يقسم وعدل وأقرع فه ليشترطالرضا ءن أرباب الخقوق أم لا ؟ 
إتحتم ل الاشتراط. لأصالة بقاء الشركة ء فان القرعة انما تعين بحكم الحاكم ولم 
يحصل. وبحثمل غدمهء لان القرعة سيب 3١‏ 
والرضًا بالنبب يستلزم الرضّاء بالمسبب - 








وقدوجدت معالرضاء السابق» 


هذاكله في مالا يشتمل على الرد , أنا المشتمل عليه فلا بد فية من الرضاء 
قبل وبعد » وصورة الرضاء أن يقول ؟ِرَعَلَيِتَ بالفسمة . 

(الثالثة) الضررالذي لايجبربه الممتنع ماهو؟ قبلهو الذي لوقسم لم ينتفع 
به كالعقازات الضيقة والجواهر وأمثال ذلك . وقيلهومالايتتفع به منفرداً فيما كان 
ينتفع به مع الشركة؛ وفيل أعم منذلك» وهومالاينتفعبه اوتتقص'قيمتّه. وتردد 
فيه الشبخ .والح ؤالاخيرء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لاضرر ولاضرآر'», 
وهو عام . 


)١‏ لاقي مرحو ردم 








(الخامسة) انهلوكان طالبالقسمة هوالمتضرردون شريكه هل يجبر الممتنع 
أم لا؟ حكى الشيخ في المبسوط فيه قولين . والحق أنه ان فسر الضرر بعدم 
الانتقاع فلا يجبر الممتنع؛ لانهاتلاف الما لالمنهي عنه » وان فسر بنقصانالقيمة 
أجبر ؛ لان الناس مسلطون على أموالهم '.. فلعل ضرر الشركة عنسده أعظم 
من نقصان القيمة . 

(السادسة) هلعدة رقاع القرعة بحسبعدة الشركاء أويحسب عدة السهام » 
مثل أن يكون للاول السدس وللثاني الثلث وللثالثالنصف والقيمة واحددة . 
حكى الشيخ في المبسوط فيه قولين ولميرجح أحدهما. والح قأن يكون بعدد 
الرؤوسفيكفي ثلاث رقاع والاخراج مرتين في الفرض المذكورء لان الزيادة 
كلفة من غيرفائدة ٠‏ 

(السابعة) هل تدخل القسمة في كل شىء مما لاضرر فيه ؟ قال الشيخ فسي 
المبسوط : الزرع انكان قصيلا تصح قسمته » أما قبل أن يصير قصيلا أوبمد 
أن يشتد حبه فلا تصح - 

ولم يفرق العلامة في الجواز بين الحالات الثلاث ٠‏ وقال الفاضي لاتصح 
قسمة البقل بل بباع ويقسمثمنه أويقسم مجزوز اما بالوزن أوغيره . وهذاحسن » 
لانه أبعد من الغبن . 

(الثامنة) اذا ادعق أحد المتقاسمين الغلط عليه وحصول نقص في حصته » 
قال الشيخ في المبسوط إنكانت قسمةاجبار بأذيكونالحاكم قدتصب قاسم 
لم تقبل وعواه الا يالبينة أو باحلاف المتكر للغلط؛ لان القاسم أمين» وانكانت 
قسمة تراض كالعلو لاحدهما والسفل للاخر أوكان فيها ردفان اقتسما بأنفسهما لم 
يلتفت الى دعواهء لانه هو الذي ترك حقه انكان صادقاً . 





)١‏ البحار +/00م 








المقصد الرابع ‏ فى الدعوى . وهى تستدعى فصولا : 
(الاول) فىالمدعى : وهوالذي يترك لوترك الخصومة . وقيل 
هوالذي يدعى خلاف الاصل اوامراً خخفيا ٠‏ 


وقا لابن الجنيدتقبل دعواه بالبيئة وينقض الحكم والقسمة , وأطلق وهوالمختار. 
والجواب عما ذكره الشيخ أنه يتم على تقدير علسم المدعي » وأما على تقدير 
جهله ونسيائه فلا ء وحينئذ له طلب حقه بالبينة أواحلاف الغريم . 

(التاسعة) لوظهر استحفاق بعض المقسوم. فاماأنيكون معيناً أومشاعاء والاول 
انكان في نصيب الكل بالسوية.لم تبطل القسمة لامكاناخراجه من نصيب كلمنهماء» 
ولاتفاوت لما قلنامن المساواة . اللهم الاأن يحصل بذلك نقص فيحصة أحدهما 
ويظهر التفاوت فتبطل القسمة . وكذا لوكان العين فيحصة أجدهماكله أواكثره 
لحصول التفاوت ٠‏ 

والثاني فيه قولان : أحدهما البطلان لان احد الشركاء وهو المستحق لم 
يحضرولم يرض بالقسمة» و كلقسمة هذ اشأنها فهيباطلة. وثانيهما قولالشيخ في 
الميسوط » وهو الصحة في غير المستحق وييقى القدر المستحق مشت رك مع 
كل واحد من الشر كا . والاول أقرب. 

(العاشرة) لوظهر عيب في نصيب أحدهم احتمل البطلان لانتفاء التنديل 
الذي هو شرط الصحةء واحتمل الصحة والمطالبة بالارشلاصالة صحة القسمة. 
لكن حيث. حصل النقص في النصيب ملك صاحبه الجبر بالارش . هذا مع 
الرضاء من الشر كام يدفع الارش والانقضت القسمة . 

قوله : الاؤل فى المدعى ٠‏ وهو الذى يترك لوترك الخصومة ؛ وقيل 
الذى يدعى خلاف الاصل اؤامرا خفياً 
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الدعوى لغة هي الطلب » قال تعالى «:ولهم فيها مايدعون »'! ..وشرغا قيل 
هي اضافة الانسان إلى نفسه شيئاب «لى » والى غيره ب م له » ملكأ أوحفا في بد 
غيرهأوفي ذمته: فهي اذا من الامورالنسبية التي تفتقر الى المنتسبين» والمنتسيان 
هنا هما المدعي والمدعى عليه فاحتيج الى تعريفهما . ولما كان تعريف أحد 
المتضائقين مابلا لتخريف الاخخر استغني بتعر نف المدعي عن تعريت المدعئ 
عليه . وقذ ذكز المطتت له تعريفين': 

الاول : انه الذي يترك لوترك الخصوءة ؛ أي بترك وسكوته أي اذا ليدع 
لابذعى علية". 

الثاني : انه الذي يِذكر مايخالف الاصل أو الظاهر أويذكر أمرا خفيا”» 
فالمدعى عليه خينئذ اما الذي لآبترك لوترك الخصوعمة أو الذي يذكرما يوافق 
الاصل "أو الظاهر أويذكر أمرآ ظاهر جلي ء فادًا ادعى زيد في ؤمة عمرو"ديناً 
أوعيناً في يده وأنكر فزيد هو الذي اذا سكت ترك . وهو أيض] بذّكر خَلَآقَ 
الظاهرٌ والاصل »لان الاصل والظاهر براءة ؤمة مرو وبده عُنْحَوَرْلْد » وعمرو 
هو الذي لايترك وسكوته وبوافق الظاهر والاضل : فرَيدمدع بالنعريفين وعمرو 
مدعى علي هكذ لك . 

نعم قدتظهر فائدة التعريقين في مسائل نذكرمنها مسألة والبواقي ند كر في 
المطولات » وتقريرها : 

أنه أذا أسام الزوجان قبل الدخول واختلفا فقال الزوج اسلمنا معأ فالنكاح 
باق وقالت المرأة ب على التعاقب فلا تكاح بينهما [ بيننا ] . فان قلنا المذعي 





حير 






















ويشترط التكليف ء وان يدعئ لنفسه اولمن له ولاية الدعوى 
عنه » وايراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملؤكا. 

ومن كانت دعواه عينآ فله انتزاعهاء ولوكان دين والغريم مقر 
باذل اومع جحوده علي حجة لم يستقل المدعى بالانتزاع من دون 
الجاكم . 
فان الزوجة تزصم انقساخ النكاح فيحلف ويحكم باستمرار التكاح . وان قلنا 
الماعي فن يتخال ف الظاهر فالؤوج هو المذعي ءلان التقارن الذي يزعم حلاف 
الظاهن؛ والترأة: المدءسى عليها لموافقتها الظافر قتحلف”» فاذا حلفت حكم 
باتفاز ع النكاح: وان قلنا إن المدعي هؤالذي يذكرخلاف الاضل فالمرأة مدعية 
لان الاصل عدم تقدم أحدهما على الاخر , وقيل الزوج هوالذي يئرك وسكوتة 
لان النكاج.حقه فاذا لم يطالبها ترك » وهي لانترك لوسكتت » لانه بعد بوت 
الجق يصير .مدعي زواله مدعيأ . 

ومعنى قولهم.ونانه لوترك ترك » أي لميحكم الشارع عليه بحق ؛ والذي 
ذكرهو ترك المطالبة بالحق وعندهم يترك الزامه بالاذاء قبل ٠‏ وعلى الثاني هي 
المدعية لانها تزعم ارتفاع التكاح والظاهر دوامة : 

قوله : وا يران الدعوى بصيغة الجزّم 

هذا اختتيار المضتف فى الشرائع ' فلو قال أظن أو أتوهم لم يشمع ٠‏ 

ونقل عن ابْننما أنه يسمعها في آلتهمة ويحلف المنكر . قال : وهوبعيدعن 
شبه الدعوى ؛ وبيان ذلك: ان الدعوىملزومة لسماعها المستلزمللحكم بهاء لكن 


. 359/6 الشرائع‎ )١ 








ولوفات اجد الشروط وحصل للغريم فىيد المدعى مالكان 
له المقاصة . 


الجكم بها والخال هذه باطلب لاجتمالها النقيض ٠‏ 

وتردد العلامة في القواعد مما ذكرناه ومن أصالة عدم الاشتراط المؤيد 
بعموم « فاحكم بينهم بما أنزل الله » . والأقوى الاول . 

قوله : ولوفات احد الشروط وحصل للغريم فى يدالمدعى ما لكان 
له المقاصة 

الشروط العتقدمة أربعة :«الاولعكون المدعى دينآء « الثاني » كونالغريم 
مقرأ » « الثالث »كوته ياذلا ء « الرايع » كونه جاحدأ وهناك حجة . ففي هذه 
الصورلم يسنقلالمدعي بالاخط ء لان للغريم الخيار في جهاتالقضاء والمدعي 
متمكن من الاثبات فلاوجه للمقاصة - 

وترددالمصنف في الشرائشع في الاخبر من حيثتمكنه من الاثبات عند الحاكم 
ومن عموم « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » ')؛ وأمامغ قوات هذه الشزوط 
وذلك فسي صور : « الأولى »كون المدعى عينأ ولاحجةلها ؛ « الثانية »كون 
المدعى دين والغريم مقرغير باؤل ‏ « الثالثة وكون المدعى دين والغريم جاحد 
باذل ؛ « الرابعة » الحال هذه والغريم جاحد غير باؤل + 

ففي الاولى له أخذ عوضها لمكان الجيلولة التي ييجزعن أخذ جقه معها. 

وفي الثانية اجتمالان منجيث إقراره المانع من التسلط على أمواله الاياؤنه 
ومن اللطاطة المبييح المضارته المستلزمة لجواز الاخذ بغي راختياره. وهوالافوى 
لعموم « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » . 

وفي الثالثة أيضاً احتمالان» مسن حي 





بذله المانع من التسلط ومن عدم 





16د 








الوثوق ببقائه على البذل . والاولى الاولئ العدم الضرورة الحاملة على لاف 
الاصل . 

وفي الرابعة يجوز قطعا . 

اذا تقرر هذا فللمقاصة المذكورة شروط : 


(الاول) كون المدعي جازماً بالاستحفاق ٠‏ فلو كان ظاناً أومتوهماً لم يجز. 
وفي كم الفلن مالو كانت النسالة خلافية والغزيم مقلد:» كمن وهب منجزا في 
مرخ موقة ولايخرج من الثلث + فانه لابجوز لوارثه المقاصة مع كون المي 
مقلدأ لجواز اعنقاده الجؤاز ء اللهم :آلا أن يحكم 'له حاكم ببطلان ما راد فله 
المقاضة به . 

(الثاني) عدم وقوع الفتنة المخشي معها تلف الانفس والاموال + 

(الثالث) عدم أداء المقاضة الى انتهاك العرض وسوء المقالة » كمالو وجد 
عين ماله أوعؤضها واف الاسبة السى السرقة فعرض نفسه لسوء الول وقبح 
العاقبة . 

(الرابع) قال الشيخ وجماعة يشترط عدم كون المال وديعة عنده : لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : أد الامانة الى من ائتمنك ولاتخن من انك )١‏ 

وقال غيره بالجواز » لاصالة الجواز ومنع كون هذا خيانة بل اسان الى 
الغريم بابراء ذمته » ولساروي أن النبى صلى الله عليه وآله قال لهند بنت عتبة : 
خذي مايكفيك وولدك بالمعروف ؟! ٠‏ ومال الرجل كالوديعة عنسد المرأة . نعم 


)١‏ التهذيك ذزم ع ء الاشتصار اام رو الرسامل + ول عاو 
؟) سن اين عاجة 1/4/5 











ولوكان من غيرجتس الج ؛ 
وفى سماع الدعوى المجهولة تردد ؛ اشبهه: الجواز . 
ذلك مكروه لمكان النهي ٠‏ 
قوله : ولوكان من غير جنس الحق 
اذا كان الحاصل عند المقاص .من جتس الحق وقعت. المهاترة رما بأخذ 
قدر حقه وأما اذا كان من غي رجتسه فكان مخيرأ 






فيأخذ الثئن عن حقه . 

فعلى هذا هل يدخل في ضمانه بمجرد الاخذ أم لا ؟ قال الشيخ لايندخل 
في ضمانه؛ لانالشارع جعل له ولاية ذلك فصار كالولي القهري. وقالٍ المصنف 
بل يدخعل في ضيمانه » لانه قبض لم يأذن فيه المالك . 

واختار العلامة وولده الاول ء لان القبض بولاية شرعيية على المالك 
لايفتضي الضمان ‏ لان يده كيد المالك وفعله نيابة عنه » والقبض هنا من هذا 
الباب . وما قاله المصنف أحوط للبراءة . 

قولة : فى سماع الدعوى المجهولة تردد اشبهه الجواز 

المدعى به اما أن يصح الحكم به وان كان مجهولا أولاء فالاول يصح 
الدعوى فيه مع الجهالة اجماعاً كالوصية بالمجهول والاقرار به » والثاني فيه 
خلاف قال الشيخ في المبسوط لاتسمع الدعوى به لعدم القائدة: أعني أحكم 
الحاكم بها لو أجاب النذعى عليه بنعم : ثم اعترض على نفسة بصحة الاقزار 
بالمجهول واجابٍ بالقرق » قانا لوكلفنا المقر التفصيل لربما رَجَعْ عن اقرارة 
بخلاف المدعي.فانا لو طالبناه بالتفصبل لابرجع لان له ياعثاً عليه . 

وتردد المصنف ينشاً مما قاله الشيخ » لكنه اختار: الجواز ؛ وهو نذهب 


عن حقه فيملكه بالاخذ ويدخل في ضمانه وب. 


ء الوه 











مسائل: 
(الاولى) من.انفرد بالدعوى لما لايد عليه قضئ له به ؛ ومن 
هذا ان يكون بين جماعةكينشن فيدعيه أخدهم + 
(الثانية). لواتكسرت سفيئة فى البحرفما اخرجه البحر فهو لاهله. 
وما اخرج بالغوص فهولمخرجه :وف الرواية ضعف . 
الفلانة # لان التاعي رَبَنا علم حقة بوجة نا , كنا لرعلم أن له رسا أو توي 
ولا يعرف شخصه ولا صفته ولا قيمته » فلو لم يجعل له الى ال-دعوى به طريقاً 
لآدى ذلك الى ابطال حقه من غير وليل . 
قوله : لو انكسرت سفينة فى البحر فما اخرجه البحر فهولاهله وما 
اخرج بالغوص فهو لمخرجه , وفى الرؤاية ضعف 
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية مفتيا به والمستند زواية الشعيري عن 
الصادق عليه ا ووجه ضعنها أن الشعيري لغنسه الصادق عليه السلام » 





الشعيرى مشترك بيسن اشخاص منهم امية بسن عمرو 
والظاهر هرهذا الرجل لانه قال فى جامع الرواة : عنه ‏ امية بن عمرو ‏ ا لحسن بن على 
ابن إقطين فىّالتهديب ف باب الزيادات فى القغنايا والاحكام :'انتهى . وهى حكذا : عن 
نحمدآ بن اخمد ين باحين عن الى ذا 'عن مسد بن الباس'عَنّ السن بن اغلن "بن 
يقطين عن امية بن عمروعن الشعيرى قال سئل ابوعبد الله عليه السلام عن سفينة الكسرت فى 
البحرفأخرج بضها بالقوص واخرج البحرييضن ما غرقِفيها. ققال::ماإخيزنجه البحرفه و لاغله 
اللهإخرجهواما ما ارج بالفوص فهر لهم وهماحق به: ف وعن» الواقعة يين| للقت والملقب 
ذائدة الاان يكون المراد.هئ الشعيرى اسماعيل بن ان زياد السكوثى لان لقبه ايض 





«:الشميرى » ويروى عنه امية بن عمرو وكلاهما يلقبان بالشعيرى . 
ويحتمل كثيرا أن يكون اسماعيل بن انى ياد السكونى: لان امية ابن عمرؤا لشعيرى 


ع 











( الثالثة ) روي فى رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة يخلطها 
بماله ويتجر بها » فقال : ذهبت ».وكان لغيره معه مالكثير فأخذوا 
أموالهم . قال : يرجع عليه ماله ويرجع هوعلى ار ما أخذوا. 


مغ مخالفتها للاصل + » لأن أحزاجه بالعوامن ليوحت حروجة امل ملك مالك 
لعدم كون القوص من المملكات . 











وحمل ابن ادريس الرواية على اليأس منه . فهو كالبعير يترك من جهد 

وقال غيره : يخرج عن ملكه بالاعراض عنه كالمحقرات التى يعرض عنها 
كما لو احتطب المسشافر وتحبزبه أو طبخ أو أصطلى ثم ترك الباقي معرضاً عنه 
فانه يجوز لغيره أخده . 

ودد ذلك : بأن الاعراض يفيد الاباحية لازوال الملك م ومنهم من قييد 
الاعراض بكونه في المهلكة ويكون بعد الاجتهاد في الغوص والتفتيش؛ أما لو 
خلا عن المهلكة أو لم يبالغ قي التفتيش فانه لايخرج عن الملك . والاولى 
أنه لايخرج عن الملك في الصور كلها . نعم ان علم الاعراض يقينا فهو يفيد 
اباحة لا ملكا . 


قوله : رذى فى رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله 
ويتجريها فلل : ذهبت ذكان لغيره معه ما لكثير فاخذوا اموالهم. قال : 





من اصحاب! لكاظم عليه «السلام لم روعن افق طية السلام على ما يظهرمن دجا اللخ 
وجامع:الرواة ؛ فعلى هذا و عن » ليست يزائدة . 

والذى لبنه الصادق عليه السلام هوبشار الشميرئ ابزاسماءيل + روئ الكشى فيه 
ذموماً كثيرة عظيمة.. وليس بمعلوم ان يكون الشعيرى الرادى لهذا الحديث هذا الرجل ٠.‏ 
ولااددى مناين حكما لمؤ لفكوته هذا وضعف الرواية من هده االجهة. والقه لالم بحقائق 
الامودكلها > 


0 









ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذْنْ له صاحبه وأذن 
الباقون . 
يرجع عليه بماله ؤيرجع هوعلى اولئك بما اخذوا . ويمكن حمل ذلك 
على من خلط المال ؤلم ياذن له صاحبه واذن الباقون 

هذه رواية جرير عن الصادق عليه السلام!': وهو انكان ابن عبدالملك!؟ 
فهو ممسدوح ء وان كان ابن عبدالله السجستاني فقال الشيسخ انه ثقة ؛ وقول 





النجاشى ان الصادق عليه السلام حجبه عنه غير صريح في ضعفه ٠‏ 

لكن العمل بظاهر الرواية مشكل ؛ لان البضاعة إماذة يتصرف فبها الامين 
بالبييع والشراء ولا تكون مفيموةة عليه ولاحظ له فسي ربجهاء فسع ذهايها 
لاتكون مضمونة عليه الا مع تعد أوتفريط: وليس فى الرواية لذلك عين ولااثر. 

وعلى تقدير تفريط المبضع لايكون ذلك موجبا الود على غيره ممن له 
معه مال بشىء؛ اذ لا تزروازرة وز رأخرى. فلهذا الاشكال قالالمصنف: ويمكن 
حمل ذلك - أي الحكم - برجو ع صاحب البضاعة على العامل بماله ورجوع 
العامل على أو لثك بما أخذوًا. على أن الامين العامل خلظ نلك البضاعة وال 
اولئك باذن منهم من دون اذن من المالك ٠‏ فان اؤن أولئك في الخلط بمنزلة 
مباشرته التى هي تفربط موجب للضمان. وهذا الحمل وان لم يدل عليه صريح 
الرواية لكنه محتمل للقرينة الدالة عليه . 


. 41/10 التهذيب ح/مد؟ء الأنى‎ )١ 
)لم اجدجرير بنعيدا ملك فى كتب| لرجال» ولملها ينعبدا لحميد وهرا لضيى | لكو فى‎ 
٠ نزل الرى ذكره اين حجر فىو تقربب: التقريب » وقال : ثقة ضاجب الكتاب‎ 
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( الرابعة ) لووضع المستأجر الاجرة على بد أمين فتلفت كان 
المستأجر ضاءناً الاأن يكو نالاجر دعاه الىذلك فحقه حيثوضعه . 
( الخامسة ) يقضى على الغائب مع قيام البينة » ويباع ماله 0 
ويقشتئ دبنه ويكون الغائب عَلى حجته > ولآ يدقع اليه المال آلا 
( الفصل الثاني ) في الاختلاف فى الدعوى ..وفيه مسائل.: 
(الاولئ).لوكان فييد رجل وامرأة جارية فادع ىأنها مخلوكته 
وادغت, المرأة حزيتها: وأنها بنتها ء فان أقام أجدهما ببئة قظْنى له 
والاتركت جازيةبحتى تذاهب حيث شاءت . 
(الثانية) لوتنازعا عيئاً فييدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما 
احلافْ صاحيّه ولوكانت في يد أحدهما قضي بهاللمتشبث وللخاررج 
احلافه . ولوكانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي؛له ؛ وللاخر 
اجلافه..ولوصدقهما قضى لهم! بالسوية . ولكلمنهمااجلاف الاخر 
وا نكذبهما أفزت"قي يده : 
©" قوله :الا ان يكون الاجير دعاه الى ذنكا فحقة حك وضعة 
لانه ملك الاجرة بنفس العقدد ء فاذا عين احداً لقبضّها كان ذلك القابض 
وكيلا له وقبض الو كيل قيض المو كل» فتذاحل في ضمّان'الاجير بقبض و كيله. 
بخلاف"الصوّزة الاولى» فان الاجرة في ضمان المستاجر'حتئ يقبقتها الاجير» 
وذلك الذي“ ضعت الاختزة عثلاه ليسن: وكيلا للااجرء فتكون:باقنِة علئ ضملانة 


يات 





(الثالثة) اذا تداعيا خصاً قضي لمناليه القمط وهيرواية عمرو 
ابن شمرعن جابر» وفي عمرو ضعف .. وعن منضور.بن حازم :غن 
7 عبدالله علية السلام أن علياً عليهالسلام قضى بذلك ؛ وهي 
في واقعة» 
المستاجر . ١‏ 
قوله :اذا تداغياخصا قضئ لمناليه القمط |): وهىرؤاية عمرون شمر 


وفى عمزو ضعف:: وعن” منضور بن حازم عن انى عبداللة ان غلا عليهما 
السلام قضى بذلك » وهى قضية فى واقعة 
هلاة الزواية رؤاها الشبخ في النهابة'؛عن عمَروبى يزعن نجا برق الباقر 


عليه السلام عن أببه عن علي عليه السلام أنةاقفتق في'راجلين اعنطلةا قي لعفل 
فقال ان الخطن .لذي اليه القنظ .. 





قال المصتفنا : في عمزو ضع :ولك لقؤل" التجاعي انه ميت “جنا 
زاذ أخاديث في" كتب جابر: بعضها يست اليه والامز"فلتبش “ؤقال الفضاررئي 
انه ضعيف ٠‏ ولم بين وجه ضعفه ؛ والرواية مشهورة . 

وادعمى ابن ادزيس الاجماع على هذا الحكم » وهو" اعرف بما قال . 
والعصنت والعلامسة أفتيا بذلك في الشرائع والقدواعد اعتنادا على الرّواية”, 
وهنا جعلها قضية في واقعة فلايتعدي. وجعل السعيدٍ. حكم البخص حك الجدار 
المتداعى فيه بين اثنين واه إلا: بمعاقد القمط . 





)١‏ القمط بالكبر وهو الحيل الذى يشدبه الخْص وبالضم جمع قََايز وهى قداد 
الخص من ليف وخوص وغيرهما 


؟) التهاية : زوع 














( الرابعة ) اذا ادعى ابوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة 
وكا نكغيره من الانساب . وفيه رواية بالفرق ضعيفة ٠‏ 

رلك مالك أن التَيخ في النهاية'' قال : القمط » هو الحبل » 
والخص هو الطن القصبة"' الذي يكون في السواد بين الذور ء فكل'من اليه 


الحبل هو أولى من صاحبه . 
وقال الجوهري : الخص البيت من القصبء قال الفزاري : 
الخص فيسه تقر أعيننا خير من الاجر والكمدٍ 


والقمط ماتشد به الاخصاص ء ومنه معاقد القمط.+ 

قوله : لوادعىا بوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكا نكغيره من 
الانساب» وفيه رواية بالفرق ضعيفة 

أما الحكم الاول فهو مقتضى الاصل ؛ لان البد ذليل الملك » ولقوله صلق 
الله عليه وآله وسام : البيئة على المدعي!؟ » وهو عام » وقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم أيضا : لو يعطى الناس بأفوالهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم؟! » 
اوهو أيضاً عام . 

وأما الرواية بالفرق بمعنى قبولقولالاب دون غيره من الام والولد وغيرها 
من الانساب » فهي رواية محمدين اسماعيل عن الكافام عليه السلام*) .. لكنها 





)١‏ التهاية: 1قم . والقمظ + العرل الثى يرثق بها ويشدبها من اليف تآنت اومن 
وص . والخص كالقمل البيت الذى يعطل من القصب اوالشجر . 

؟) ليس لقظ « القصبة » فى النهاية . 

>) الوسائل .م/ ١/١‏ الباب م من ابوابكيقية الحكم واحكام الدعوى . 

4) ستن ابن عاجة 8 /ي2/ا/ 

ه) التهذيب 5/ و رء الكافى 1/07ع؟ ١‏ الفقيه م/ وا 
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(الخامسة ) اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال + 
ولها ما للنساءء وما نصلح لهما يقسم بينهما.. وفي رواية :هوللمزأة 
وعلى الرجل البيئة . 

وفى المبسوط : اذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما . 


مشتملة على المكاتبة » وهو دايل ضعفها مسع منافاتها لسلادلة . وبالاول أفتى 
الشيخ في الحائريات وابن ادريس . 

قوله: اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ماللرجال ولها ماللنساء وما 
يصلح لهما يقسم بينهماء وفى رؤاية هو للمرأة وعلى الرجل البينة ؛ وفئن 
المبسوط ١‏ ) اذا لم تكن بينة ؤيدهما عليهكان بينهما 

لاخلاف أن مع قبام البيئة لاحدهما بشىء يقضى له من أي نوع كانه وأما 
مع عدم البينة بشىء وحصول التداعي في ذلك اما بين الزوجين أو بين ورثتهما 
أو أحدهما وورثة الاخر » فلاخيخ ثلاثة أقوال حكاها المصنف : 

الاول قوله في النهاية والخلاف"' » واتاره ابن ادريس"'! استناداً الى 
رواية رفاعة عن الصادق عليه ااسلام؟). ولان الظاهر أن من صلح له شىء فهو 
له وأما مايصلح لهما فيدهما عليه فيقسم بينهه! لعدم المرجح؛ وكلل من قضي 
له بشىء فعايه اليمين لصاحبه . 

والثاني - وهوأنه يفضى به للمرأة مع يمينها - قوله في الاستبصارء مستندا 
الى دواية عبدالرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام وأنه 





. قال فيه : يحلف كل واحد منهما لصاحيه ويكون ييثهما نصفين‎ +٠٠ المبسوط م/‎ )١ 
. ؟) الخلاف /051 . تنام الخير : ونحن يود يمتى‎ 

+) السرائر 0؟ 

؟) التهذيب 1/ .ون الققيه ع روى الاستبصار م/وع , 


اال 














قال : المتاع ماع المرأة اله أن يقيم الزجل البينةة قد علم من .بين الابيثها - 
يمْني بين يبلي منى ب أن المرأةرتزف. الى نيت زوجها. بتاع( .. 

وأجاب الشيخ في الاستبصار!' عن رواية رفاعة اما يحملها على التقية ء 
لان ما أفتى به في رواية عبدالرحمن لايوافق عليه أحد من العامة » أو بِالحَمّل 
على جه الصلح . 

والثالث قوله في المبسوط» وهوأنه مع فقد بيد كل واد علئ النصف, 
فيقضى له به بعد اليمين » قيحلف كل منهما جيتئذ لصاحبه سواء طلح.لهما أو 
الاعدهماء:وشواء كانت الزوجة باقبة أولاء وسواءكانت الدان لهلما أؤلادهما 
أوالثالتك ٠‏ 








واختاره العلامة في القُواعد ؛ وقال في المختلف": ان كان هناك غرف 
حكم به مسّع اليمين ؛ وان لم يكن عرف فهو كغيره من المثداعيات . واستدل 
على الأول برواية عبدالرحمن المذكورة: ولان عادة الشرع في باب الدعاوي, 
بعد الاعتبار والنظر الرجوع الى العرف؛ ولهدًا حكم بقول المنكر مع اليمين 
بناء على الاصل » وبآن المتشيث أولى من الخارج لقضاء العادة بملكية ما في 
اليد. وعلى الثاني لتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لاحدهما فتساويا فيهما. 

والاقوى قول الشيخ في المبسوط » لما قلنا من تكافقٌ الدعوبين من غير 
ترجيح , ولان الحكم يكل ما يصلح له لوكان حقاً لزم الحكم بمال شخص 
يقينا لغيره لكونه صالحأ ذلك الغير : وهو باطل . 

وبيان اللزوم : أنه جاز أن يمسوت للمرأة اب أو اخ فترث منه عمائم 
ويا لسة ودرازيع وسلحأءويموت للرجل ام أواخت فيرث منها حلي ومقانع 





56 





4 
؟) الاستبصار مبزبوع 
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(الثالك) ف 'تعازض"الئيتات + 
يقضئْمع التعارّض للخار جاذا شهدتابالملكالمطلقغلىٌالاشية 

ولصاحت اليد لوانفزدت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا 

الأنباع , ولوتساويا فيالسبب فروايتان» أشبههما : القضاء لتجارج.. 





0 باذعب وتكون تحت أيديهداء فلو حكم لكل بما إيضلح اله لزما 
اللجكم يمال الانسان لغيره.. 

لايقال : ان«النبى صن التدعليه وآله وسلمقال+ نحن تحكم بالظاهز : وما 
ذكرناهر الظاهن . 

لانا نقول : نمتيع أن ؤلِكِ جو الظاهر ؛ لان الظاهر راجج غير مائيع من 
النقتيض ».ومع ما ذكرئاه .من الاجتمال لارجحان . 

وأما ما ذكره اليلامةغن العرف فسمتوع +الانه يلو كان قاعدة شرعيية لم 
للحكم بذ لك.في غير: الزوجين لو ,حصل النداعي بين رج ل وامرأة في متاع 
هذا شأنه هوهو باطل ٠‏ 

قوله : الثالث فى تعارض البينات ؛ يقضى مع التعارض للخارج اذا 
شهدتا بالملك المطلق على الاشبه ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب 
كالنتاج وقديم ألملك وكذا الابتياع : ولو تسأويا فى السبب فروايتان 
اشبههما القضاء للخارج 

تَارْض ل البيئا تاهو لمأنعها قي الحكم بحيك لايمكن الجمع تإنهنا فيه 

)١‏ لم اجد. بهذا اللفظء وروى عنه صلىالقه عليه وآله وَملّم زوايات لَىّ هذا المعنى 
منها ما فى التهذيب 554/1 ؛ الكافى 4/7 4١‏ ء معاتى الاخبآر .أ/ا؟ وَالْلقّظ" للاول : انما 
اقضى يينكم باليبات والايمان وبعضكم الحن بحجته من بعض فأ يمارجل' قطعت لة من مال 
فائما قطمت له به قطمة من الثاد . 











مناه 











ويتحقق بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ومثلهما وتحالفهما ‏ فالاقسام ثلاثة 
ولا يتحقق بين شاهد ويمين وشاهد وامرأتين » وهل يتحقق بينه وبين شاهدين؟ 
قال الشيخ في الخلاف'' تعم » وهو ثادر . 

اذا عرفت هذا فتقول: اما أن يكون المشهود فييد أحد المتنازعين خاصة 
أو في يد هما معآ أو في يد ثالث » فالاقسام حينئذ ثلاثة أشار المصنف اليها في 





(الاول) أن يكون في يد أحدهما ؛ فاما أن تشهد البينتات لهما معأ بالنلك 
المطلق أو تشهد لاحدهما به وللاخر بالسيب أو بالسبب لهما مما . 

الاول : اختلف الاصحاب فيه؛ قال الشيخ في الخلاف'' يفضي لاحب 
اليد عملا برواي-ة جابرٌ عن النبى صلى الله غلية وآله : انه قضى لاحب اليد 
لما أقامكل واحد البينة انها له بتتاجها. و كذا ترواية عن الصاوق عليه السلام؟". 
وليس فبهما حجة » لانه قضاء لذي اليد مع السبب لامطلقاً . 

وقال في النهاية واختاره ابن ادريس والمصتف والعلامة يقضي للخارج 
عملا بقسوله صلى الله عليه وآله وسلم : البيئة على المسدعي واليذين على هن 
أنكر”". وجه الاستدلال: انه جعل لكل واحد منهما حكما : وكما أئهالايمين 
على المدعي فكذا لا على المنكر والا لزم الاشتراك ولم ببق فرق بينهما » 
لكنه فصل بينهما فلآ اشتراك. وحينئذ نقول : الخارج مدع على ,ذي اليد » لما 
تقدم في تعريفه أنه يترك لو ترك ٠‏ فتكون البيئة بينته فيقضى له وهوالمطلوب. 


)١‏ الخلاف «روهم 
؟) الخلات «/جهم 
ع) الخلات م/6هم . 


4) الخلات جومم . 


عبينك 





ولوكانت يداهما عليه قضى لكل منهما بما فى ندالاخرء فيكون 


الثاني: ان تشهد لاحدهما السبب: فان كان هوالخارج فالحكم له جزماً » 
وان كان هو الداخل فقال ابن ادريس يقضى للخارج عملا بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : البينة على المسدعي . وقال المصنف : بل يقضى للداعل ٠‏ لتأيد 
يدها بالسبب ولحديث جابر .- 

الثالت: ان تشهد بالسبب الهماء ففي رواية متصور عن الضادق عليه السلام 
أنه يقضى للخارج'''؛ وفي رواية عن علي عليه السلام اله يقضى لذي اليد5) . 
واخناره الشيخ في الخلاف والاستبصارة؟. وآلفتوى على الاول . 

قوله : ولوكانت يدهما عليه قضى لكل منهما بما فى يد الاخرفيكون 
بينهما نصفين 

هذا هو القسم الثاني ٠‏ وهو أن يكون فى يدهما » فانّ قلنا يقضى للداخل 
قضى لكل بما في بيده » وان فلنا يقضى للخارج قضى لكل بما في بد الآخر» 
فيكون 'بينهما نصفين غلى التقديرين » سواء أقاما بيئة أولم يقيما بييئة ويكون 
لكل منهما اليمين غلى صاحبه. فآن حلفا أوتكلا فالحكمكما تقدم » وان حل 
او اي أما لو أقام أحدهما بينة فانه يقضى له 











١)التهذيب‏ لفق 


؟) التهذيب رمم ؟ء الكافى 41/0 ؛ الاستبصار ع ريم . 


+) الخلاف #/عه؟ ء الاستبصار 40/6 . 


حاوكء- 











اؤإوكان المدعى به في يدبثالث قضي بالاعدل فالاكثر:م فان 
تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما » قمن خرج اسمه أحلفٍ وقضي 
له ولوامتنع احلفالاخخر».ولوامتنعا قسم بينهها. 

وفىالتبسوط يقرع بينهما ان شهدنا بَالمَلك المطلق'* ويقسم 
ان شهدتا تالملك المقّيد . والاول أشبه + 


قوله : ولوكان المدعى بة فى يد ثالث قضى بالاعدل فالاكثر. ». فان 
تساؤيا عدالة وكثرة اقرع بينهما » فمن خبرج اسمه احلف وقضى له ولو 
امتنع احلف الاخر ولو امتنعا قسم بينهما : ؤفى المبسوط يقرع بينهما ان 
شهدتا بالملك المطلق ويقسم ان شهدتا بالملك المقيد؛ والاؤل اشبه 

هذا هو القسم الثالث » وفيسه روايتان عه صلى الله عليه وآله وسلم » 
وبحسبهما قولان حكاهما المصنفء وهما ظاهران . 

وقال : ان الاول أشبه ء ووجه الاشبهية أنهما بوننان تعارضتا ولا ترجيح 
لأحداهما على الاخرى ولا يجوز ايطالهما فتعين الجمع بينهما بالقسمة.. 

وااشيخ رجح الثانسي ؛ وفرق يبن الملك المطلق والمقيد بأنه في الأول 
يفرع بيئهما وفي الثاني ان شهدتا معأ بالسبب قسمت العين بينهما وان شهدت 
احداهما بالمقيد قضى بها لصاجبها. والقولان المحكيان بعد التساوي في العدالة 
والعدد عند الاكثر » لان بعضهم متع من الترجيح يالكثرة بل بالعدالة لاغيرء 


وهو ضعيف ٠‏ 


-7- 








كتاب الشهادات 

قله : كتاب الشهادات جيعد 

هنا فوائد : 

(الاولى) الشهآدة لثة اما من شهد بمعنى حضر ومنه قوله « فمن شهد منكم 
ألَشهر فليضمه 96" : أو من شهد بمعنى "غلم وعلى ذلك سمي تعالى «شهيدا» 
أي عليما ". وشرعا اخبار عن علم المخبر بثبوت حت لغيره أو نفيه عنه لاعلى 
جهة الدعوى!؟ . 

(الثانية ) الاستشهاد مشروع بالنص في.قوله « وأشهدوا اذا تبايعتم »1 
وقوله تعالى.« واسبتشهدوا شهيدين من رجالكم ع!* : وفي السنة في .قوله ضصلئ 





)نوت ابر : 1146 

1 قال فى الجوَاهر"؛ وَمَئ لنة : الحضور اؤاللم الذذى عبرْبضَهم غنه بالاخباذا عن 
اليقين . 

؟) في الجواهرآيضا: وشرعا اخباد جام عن حى لام للفبرواقع من غيرحاكم وان 
المرجع فبها العرف الذى يصلح نأدقاً ينها ويين غيرها من الاخباذ . الىآخر مقاله دفع 


الله ددجاته . 





4 »ه) سودة البقره: 999 . 











والنظر في امور أربعة : 

(الاول) فى صفات الشاهد ؛ وهى ستة : 

( الاول ) البلوغخ فلاتقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفاً . 
وقيل : تقبل اذا بلغ عشراً » وهوشاذ. 
الله عليه وآله وسلم : البينة على المدعي' ٠‏ وبالاجماع وهو ظاهر . 

(الثالثة) الاستشهاد ممايتم بدنظام النوع ؛ اذ المعاملة ضرورية فيه والطباع 
مائلة الى الشر وجح_ود مال الي 6أؤلذلك: قال “علي عليه السلام : فرض الله 
الشهادات استظهارا على المجاحدات” وقال عليه السلام: اذاكان الغدر طباعاً 
فالثقة الى كل أحد عجزا؟. 

واذا كان الحال كذلك كانت الشهارات واجبة في الحكية . 


قوله : فلا تقبل شهادة الصبى مالم يكملم) ؛ وقيل تقبل اذا بلغ 
عشثرا وهو شاذ 








. 117/14 داجع الوسائل‎ )١ 

؟) النهج ١١417/1‏ . الحكم والمواغظ: 14. فى هانش عرا لى اللالى 1186/9 
اى سبب فرض الشهاذات للتحقيق والتتهين فى المخاضمات" الواقنة بين اهل المعاملات 
الكنبية ليننظم بها امور النماش وايحفظ بها على ذوى التحقوق خقرقهم : ويحتمل انا ماق 
هالشهادات الاقراد الإسانى بشهاده الوحدانية والرسالة وا اولاية فان القه تع لىفرض الايمان 





القلبى الاعتفادى وجمل الادل دليلا يعرف به الثانى وسماه مجاهدات باعتبار انه جاصل عن 
الكسب الحاصل با افكر فكان مجاهدة نقسائية 

اقول : هذا المعنى الذى فى هامش « العوالى » لايناسب لفظ « المجاحدات » 
بالحاء المهملة الذى فى نسخ النهج : والجحد والجحود : نقيض الاقرار كالأنكار . قال 
الجوهرى : الجحود : الاتكار مع العام 

؟) عوالى اللالى 158/9 . 

4) فى المختصر التاقع المطبوغ :مالم يصر مكلف . 

24- 
























واختلفت عبارة الاصجاب فى قبول شهادثهم في الجناياث» 
ومحصلهاالقبول فىالجراح مع بلوغ العشرما لم يختلفواء ويؤاتخل 
بأول قولهم : 

وشرظ الشيخ دكا :'ألايفزقزة. 








أما الأول فلاتصاقة ينا إبوجب رق لع اقلم]ة الآ وتّوق بأخباره» فلا تقبل 
شهادته » ولقوله تعالى « واستشهدوا شهيدين من رجالكم "٠‏ . 

وأما القول المشار اليه فحكاه الشيخ في النهاية'' , لرواية الكلينى : اذا 
بلغ عشرا جاز أمره وجازت شهادته؟! . 

وحكى ابن يابوبه عن طلحة بن زييد عن الصادق عليه السلام؛) قببول 
شهادته مطلقاً . وهو محمول على العشر » اذ لا فائل يقبولها لدون المشر . 

والفنوى على الاول الا في صورة الجراح كما يانى . 

قوله : واختلفت عبارة الاصحاب فى قبول شهادتهم فى الجنايات » 
ومحصلها القبول فى الجراح مع بلسوغ العشر مالم يختلفوا ويؤخد باؤل 
قولهم ‏ وشرط الشيخ فى الخلافى) ان لايفترقوا 

لخلا بعديد الأصحاب في: بول ,حهاداتهع في الجبايات فير ممجيلةء 


548: سودة البقرة‎ )١ 

؟) اتهاية ناعم 

«)الكافى لومب التهذيب 55١/5‏ . 
ع) الفقيه موا 
ه) الخلاف مجلم 





(الثاني) كمال العقل : فالمجنون لاتقبل شهادته ».ومن يناله 
الجنون أدوارا تقبل فى حال الوثوق باستكمال فطنته . 

(الثالث ) الايمان : فلاتقبل شهادة غير المؤمن » وتقبل:شهادة 
الذمى فى الوصية خاصة,مع عام المسلم . وفى اعتبان الخ 
وانما اختلفت عبارتهم فيبي شرطها : فقال المقيد تقبل شهادتهم في الجراح 
والقصاص اذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ويؤخذ بأولكلامهم لابالثاني » وقال 
الشيخ في النهاية تقبل فى الشجاج والقصاص ويؤخذ بأول كلامهم ؛ وقال في 
الخلاف تقبل فى الجراح مالم يتفرقوا اذا اجتمعوا على مباح , وقال النقي 
القدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر ويؤخذ بأول كلامهم . 
وذؤى جميل عن الصادق عليه السلام : تقبل شهادتهم فى القتل ونِؤْحَسَدْ بأول 
كلامهم! . ومثله زوى محمدبن حمران عن 'الصادّق عليه الام 

قال المصنف في الشرائع15:: والتهجم على الثمآء يحبر الواحد خطرء» 
والأولى الاقتضار على القبول ف الجرآح بالشروظ الثلاثة : وأالاولة© بلوغ 
العشر + « الثاني » اجتماعهم على مبتاح أي على'ما يجوز قعله لا على متكر 
كالشرب وغيره د الثالث »أغدم تفزقهم قبل)لشهادة فل وتفرقوا عن" التحالة "التي 
كانواعليها لم يقب شهارتهم” . 

قوله : وفى اعتبار الغربة تردد 





بةتردد . 














. 501/5 اللاقى لكوع ؛ التهذيب‎ )١-1 

*) الشرائئع ؟/+.. . م بين الشروط وقال؛ بلوغ االمشرويقاء الاجستالخ اذا كان 
على مباح تمسكا يموضعالوفاق وعدم الاختلاف. هذا نص عبار ئه'قن! لشزائئعاؤفرق يين 
المتن وعبادة الشزائع فى الشرط الثال ثكماترى . 
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اثفق الاضحات على عدم قبول شهشادة ,غير الحؤمن مسلماأ كان أو كافرا » 
لاتصافه بالقسق والظلم المانع :من قبسول الشهادة ,الا:.في صورة واجدة؛ وهو 
شهادة الذمي في الوصية بالمال لا بالولاية » لانه يشترط علدم عدول المسيلمين. 

وهل يعتبر مع ذلك كون الشهادة في السفر والغربة أم لا؟ تردد اليصنف 
في ذلك » من أصالة عدم الاشتراط ‏ اذ الاعتبار بالضرورة الحاصلة من عدم 
العدل المؤمن ؛ سواء كان في الغربة أولا ‏ ومن أصالة عدم القبول واثما قبلت 
في الغربة انفاقأ فاقنضر عليه.تقليلا لمخالفة الدليل.. ويؤيده قوله تعالى «وآخران 





فتن يبو كمة ان أنتم بغيربتم في:الارعن 

.وبالاول أفتى الشيخ فسي النهاية» وهو اعتبار' التصتت في الشرائع 
والعلامة'' > وبالثاني أفتى في المبسوظ؟” وابن الجنيذ » وهو الاخوط . 

وهنا فائدتان : 

(الاولى) يشترط كونه عمدلا في دينه » فلوكان فاسقا في مذهيه أو معهودا 
بالكذب لم تقبل , لان اشتراط العدالة في المؤمن يوجب اشتراطها في الذمي 
بالطريق الاولى ٠‏ 

(الثانية)هل يشترط احلافه على حقية شهادتهء قال العلامة نعم عملا يظاهر 
الاية'في قوله «فيقسمان يالله » “١‏ ولم يذكر غيره ذلك ٠‏ 





)١‏ سودة المائد: 
؟) النهاية: 4م الشرائع 1//س: القواعد: المقصد آلتاسعّمنكتاب القضام. 
*) المبسوط 147/4 











وتقبل شادة المؤمن على أهل المللء ولا تقبل شهادة أحدهم 
على المسلم ولا غيره. وهل تقبل على أهل ملته ؟ فيه رواية بالجواز 
ضعيفة » والاشبه: المتع + 

قوله : وهل تقبل على اهل ملت ؟ فية رؤاية بالجواز ضعيفة والاشبه ‏ 
المنع 

للاصحاب هنا أقوال : 

(الاول) قال ابن الجنيد تقبلشهادة أهل العدالة منهم على ملتهم وغير ملثهم. 

( الثاني ) قال الشيخ في النهاية ٠7‏ تقبل شهادة بعضهم على بعض وله مكل 
ملة على أهل ملته خاصة ولهم. 

(الثالث)انهالاتقبل مطلقأءقواهالقاضي أخيراً. وهواختيارالمصنف والعلامة!؟ 
وعليه الفتوى لما تقدم من اتصافهم بالق والظلم . ولان القبول ركون اليهم 
وهو باطل لقوله « ولاتركنوا الى الذين ظلموا قنمسكم الثار »!5 . 

والرواية المشار اليها هي مارواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألنه 
عن شهادة أهل الملة . قال : لاتجوز الأعلى ملنهم وان لم يوجد غيرهم جازت 
شهادتهم على الوصية لانه لايصلح ؤعاب حق أحد !1 . 

والجواب يضعف السند ء أو أنهم اؤاترافموا الينا وعدلوا الشهود عندهم » 
فانالاولى عند الشيخ ف يالخلاف القبول هنا . وهذا في الحقيقة قضاء بالاقراز, 
لما تقدم أنه اذا أقر الخصم بعدالة الشاهدين حكم عليه ٠‏ 

7-7 

؟) القواعد : المقصد التاسع من كتاب القضاء. 

ع) سودة هود :117 

) الكاقى لا/روج ء التهذيب 505/5 . 
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(الرابع) العدالة . ؤلاريب فى زوالها بالكبائر »وكذا فى 
الصغائر مصراً . واما الندرة من اللمم فلا. ولايقدج اتخاذ الحمام 
للانس . وانفاذ الكتب . أما الرهان عليها فقادج لانه قمار . 

واللعب بالشطر نج ترد به الشهاد: 
بالات اللهو وسماعها » والدف الاافى الاملاك والختان » ولبس 
الحربر للرجل الافى الحربء والتختم بالذهب » والتحلى به 
للرجال . 





كذاالغناء وستماعهء والعمل 


قوله : الرابع الدالة ولاريب فى زوالها بالكبائر وكذا فى الصغائر 
مصرأ واما الندرة من اللهم فلا 

تنقيح هذا البحث يتم بفوائد + 

(الاولى)العدالة شرط فيقيولالشهادة لقوله « وأشهدوا ذوي عدل متككمع/ 
وقؤلة و ممن نرضون منّالشهداء "٠6‏ والفاسق لين بتمرضىء وقول وان جاءكم 
فاسق بنيسا فتبينوا » ١‏ والثبأ الخبر والشهادة خبر ؛ فيصدق دايل هكذا : شهادة 
الفاسق خبر ولاشى» من خبرالفائق وجب غاما فشهادة الفاسق لاتوجب لمأ . 
فيشترط في الشاهد عذالته وهو المطلوب . 

(الثانية) العدالةكيفية نفسانية راسخة تبعث على ملازمة المروة والتقوى : 


مايسقط العزة والمحل من القلب » 





*) سودة الحجرات ١:‏ 








وما يدل على المهانةكالسخرية وكشف العورة الني يتأكد استحباب سترها في 
الصلاة وعدم المبالاةكالاكل في السوق وأشباة ذلك . 

وأما التقوى فلاريب في الخروج عنهنا بفعل أحد الكبائر وبالاصرار على 
شىء من الغائر » وهل بخر ببغترؤلاكة ؟قال ابن الاززبسنعم بثرك أي واب 
كان وفعل أي مجرم ‏ وهوغتقول عن المفيد والتفي والقاضي » لان الشهادة مرتبة 
جليلة بعد مرتبة النبوة والامامة : فناسب ذلك ماقلناه. 

وأورد بأن ذلك خرج فيغير المعصوم ء لعدم انفكاك غالب الرعية منشىم 
من الصغائر فيتعسر أويتعذر قبول شهادة ٠‏ 

أجيب : بأن الحرج منفي بالتوبة؛ وقال الشيخ في المبسوط لايخرج الابما 
تقدم لابمايندر فعل أولايغلب في الاوقات +زاولته . وهو اختباراليصنف » فلذلك 
قال اما الندرة من اللمم فلاء قال المفسرون اللمم١'‏ هوماقل وصغر منالذنوب» 

(الثالثة) قال بعض الاصحاب : ان الذنوب كلهاكبائر نظزا الى اشتراكها 
في مخالفة أمره تعالى ونهيه » ولذلك جاء قي الحديث: لاننظر الى مافعلت ولكن 
انظرالى منعصيت. وانمايسءى بعضهاصغائر بالاضافة الى مافوقهاء فالقبلةالمجرمة 
صغيرة بالنسية الى اازئا وكببرة بالنسبة الى النظر , 

وقال بعضهم: ان الصغائر لايطلق الاعلى القول بالاحباط؛ لان. الا بة الكريمة. 
تدل على أن اجتناب الكبيرة يكف رالسيئةك.) هومذهب المعتزلة. وقالوا: ان فمل, 
الكبيرة محبط للطاعة ؛ وفسروا الكبيرة والصغيرة بثلاثة معان: 

الاول ؛ بالاضافة الى طاعته ؛ وهو أن المعصية ان زاد عقابها على ثواب 

















تلك الماعة فهي كبيرة بالسية الها وان نقص فهي صخي : 


؛ مقادبة الذنب وقيل هو السغائروقل حرفل الستيرة ثم لايعاوده 





اج - 








الثائي. : بالاضافة الى معصية أخرى ٠‏ وه وأنعقابها إن بزاد على عقاب تلك 
المعصية فهي كبيرة بالنسية البهاوان نقص فهي صغيرة . 
الثالث 





الاضافة الىفاغلها :وهو أنها أن صدرت من شريف له مزيدعلم 
وزهد فهي كبيرة وان صدرت ممن.ليسسلة ذلك فهي صغيرة - 

قال المضنت ١‏ :.وهذا القول بالاعراض عنه جقيق » لانا تمنع أن القول 
بذلك يستلزم الاحياطء لجوازأتهما يقالانبا لنظر الىذاتهما أوبالنظرالىغيرهماكما 
تقدم وذلك غير مستلزم القولبالاحياط. على أن التفسيرين الاولين للمعتزلة رجوع 
الى الجهالة »,لعدم العلم بكمية ثواب الطاعة وعقاب المعصية الان حتى ينب 
بعضها الى بعض 

(الرابعة) المفسرون والفقهاء على ضبطالكبائر وحصرها فيعدروان ماعداها 
صغائر» فمنهم من قال كلماوجب فيه حد فهو كبيرة ومالم يقررله حد فهو صغيرة» 
ومنهم من قال ماثبت تحريمه بقاطع فهو كبيرة » ومنهم من قال كلما آذن بقلة 
الاكتراث!بالذنبفهو: ومنهم *نقالمايلحوصاحبهالوعيد الشديدبالكتاب 
أوالسنة فه و كبيرة ٠‏ ومنهم من قال ماتوعد عليه بعينه فهو كبيرة ومالم يتوعد عليه 
بعينه فهو صغيرة » وهوقول الاكثر ٠‏ 

وجاءبفني كلام علي ,عليه لسلام في قوله. : :من كبي أوعدعليه نيرانه أوصغير 
أرصدله غفرانه ؟.. وعدوا سبعة: 

ومنهم من زاد علئذلك فقال: هي الشرلابالله والقتلبغيرجق واللؤاط والزنا 
والفزازمن الزبحف والسخروالريا وقذ ف المحصنة وأكلمالاليتيم والغية بغيرحق 





)١‏ داجع الشرائع , 0200 ٠‏ وداجع «الستالك» 1ر6 
)١‏ يقال - هولايكترث لهذا الامراى لايسبأ به الاين ليه .. 
ع) التهج للفيض 07/1 . 








واليمينالغمومن وشهادة الزور وشرزب الخمر واستخلال الكعبة والسرقة وتكث 
الصفقة والتعرب بعدالهجرة واليأس منروحالله والامنمكرالله وعقوق الؤالدين 
وكل ذلكوردت به أحاديث . وورد أيضاً التهمة.وترك السئن أجمع» ومتعابن 
السبيل فضل الماء وعدم التنزه منالبول وشتم الوالدين والاضرار في الوصية ٠‏ 
وورد عن ابن عباس رحمهالله أنه قيلله : الكبائر سبع ؟فقال: هي الى سبعين ٠‏ 
وفي رواية سبعماثة . ودو أقرب ؛ غير أنه لاكبيرة مسع استغفار ولا صغيرة مع 





اضراق . 

(الخاتة) الاصرار على الصغيرة؛ قال شيخنا الشيها : هو انا فعليّ وهو 
المداومة على نوع واحد من الصغائر بلاتوبة والاكثارمن جنس الضغائر بلاتوبة 
واما كمي وهو العزم غلى فل نك الصغيرة بعد الفراغ منها . أما*ن فعل 
الصغيرة ولميخطر بباله بعدها توبة ولاغزم على فعلها فالظاهر أنه غيرمصر ؛ ولمله 
مما تكقره الاعمال الصالحة من الصلاة والصيام والوضوه كماجاء في الاخيار 

(السارسة ) اؤا تاب المكلف مسن المعضية كبيرة كانت أوصغيرة توبة 
كاملة هل بشترط في قبول شهادته وثبوتعدالته الاستبراء مدة يظهر فيها استقرار 
توبته وصلاح سريرته ؟ 

قال الشهيدالظاهر ذلك لانا لانتحفقالتوبة بدونه : ولا :قدب رللمدة » وقدرها 
بعض العامة سنة أونصفها . وهوتحكم؛ اذالمعتبرظان صدقدفي توبته » وهويختلف 
بحسب الاشتخاص: والاحوال المستفادة من القرائن. على أنبعض الذنوب يكفي 
في التوبة منها مجرد تركها من غير استبراءء كمنتعينت عليه الشهادهأوالوصية 





فامتنع منها ثم عاد ؛ فان العود بمجرد 
وفيه نظر : اذ لابدمع العود مناظهار الندم على الترك السابق . نعم يظهر 
م نكلام الشيخ عدم الاستبراء بالكلية: لانه قال في المشهوز بالفسق : يقولله 
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ولا«تقبل شهاذة القاذف ء وتقبل.اوتاب. وحد توبته أن يكذب 
نفسه » وفيه قول آخر متكلف . 
(الخامسة) إنتقاعالتهمةة فلاتقبل شهادة الجار نفعاءكالشزيك 


الخخاكم تب أقبل شهارتك . وهو قو ١‏ الاجباية :تح تور [90] عو راذا 
[ استمرارها ] عملا بدليل الاستصحابء خصوصاً والامور القلبية غيرمعلومةلنا 
فتحنمكلفون بظواهرالاحوال؛.والظاه أنه انماتاب للقربة والاخلاص[ وغرض 
قبول الشهادة ناور ] . 

قوله : ولا تقبل شهادة القاذف وتقبل لوتاب » وحد توبته اعذاب١)‏ 
نفسه , وفيه قول آخر «تكلف 

أجمع الاصجاب, ودلتالاية '؟ على قبول شهادة القاذف بعدتوبته واصلاح 
عمله ؛ ثم اختلفوا في مسألتين : 

(الاولى) معنى التوبة هناء فقالالشيخ في النهاية وابن بابويه' )واب ابى عقيل 
هو أن يكذذب بفسه فيما كان قذف به . واحتجوا عليه برواية ابسى الصباح عن 





ته ؟ قال : 





الصاوق عليه البنلام قال : سألته عن القاؤف بعد مايقام عليهالحد 
يكذب نفسه؛) , 
وال في المبسوط ‏ والخلافة! هو أن يقول :. القذف با امء فاؤا 
ني 6ن 
)١‏ فى اللخصر اذافع 1 بطر + ان يكنب قا 


؟) سودة التور 
ع) التهاية : 5م المقنع : مم1 





4) التهذيب 745/5 ؛ الكاقى لاوس » الامتبصاد م/م . 
ه) المبسوط 1/4/4 ء الخلات +/ .م 


عو 











فيما هوشريك فيه» والوصى فيما له فيه ولاية. ولا شهادة ذيالعداوة 
الدنيوية؛ وهو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة والنسب لايمنع 
القبوكا: 


قال ؤلك فقد أكذب نفسه » ويقسول ولاأعود الى ماقلت لاثه ربماكان صاوقاً ؛ 
فاذا أخبر عن الخبر الصادق بأنه كذ ب كان كاؤبأفاعلاللقبيح . واختارهابنادريس: 

وقال ابْن خمزة : انكان صازةا قال القذذف حزام ولا“أعود الى ماقلث : 
وان كان كاذباً قال كذبت فيما قلت . 

وفال الغلامة ١‏ في المختلف والقواعد ؛ انه مسع الصدق يقؤل اخطأت ٠‏ 
وعلى قوله رحمه الله الفتوى . 

وعلى الاقوال كلها لابد من ايقاع ذلك عند من قذف عئدة وعتد الحاكم 
الذي حده, فان تعذر ففي ملاء من الناس ٠‏ 

( الثائية ) اتفقواعلى أنه لابد فيالاصلاح من الاستمرار غلى التؤبة » وهل 
يشترط زائد على ذلك ؟ قالابن حَمزة نعم يشترط »طلفاً أي في الصادق والكاذبٌ 
وللعطف المقنضي للمغايرة في قوله تعالى « الا الذين تابوا وأصلخوا» 39 

وقال الشريخ في النهاية '؟ لا! رط مطلقأ. واختاره العلاءة» لان الاستفرار 
على التوبة اضلاح والامرالمطلق يكتقى فيه بالمسمى ٠‏ 

وقال الشيخ في المبسوط !+ يشترط في الكاذب لافي الصادق ٠‏ واختاره 





. الفواعد : المقصد التاسع م نكتاب القضاء‎ ٠ 1+ المختلف ء الجزء الخامس‎ )١ 
؟) سودة التود : ه‎ 

ع) التهاية تكو 

4) الميسوط 2119/6/4 
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وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاق؛ أظهره : المنع . 


أبن دريس" 
قوله : وفى قبول شهادة الولد على ابيه خلاف اظهره المنع 
قال المرتضى رحمه الله تقبل للاية » أعتي قولة « كونوا قوامين لله شهداء 

بالقسط ولوعلىأنفكم أوالوالدين والاقربين»'! , وقال الشيخان وابتابابويه !؟ 

وسلار والقاضى وابن حمزة وابن ادريس"'! بعسدم القبولي» واحتج عليه في 

الخلاق "١‏ باجماع الفرقة < 
واختاره المصنف والعلامة "١‏ ؛ واجابا عن.الازة بأن الامر بالافامةلايستلزم 

قبول الحاكمْ بل فائدة» تذكر الاب لو كان ناسيا - 
وفيه نظر ؛ لان الآمر بالاقامة مع عدم القبول يخرج الامرعن غابته التي 

شرع لاجلها » لان المقضود من'الآمر: بالاقامة ائما هو قبول البيتّة والحكمبها : 
واستدل العلامة في ال.خ نلف بقوله تعالى و وصاحبهما في الذنيا معرؤقاً '؟ 

وليس من التعروف الشهادة عايه واارد عليه واظهار كذبهة فيكونازتكاب ذلك 

معصية ؛ ولائه نوع عقوق» 
وفيه أرضآ نظن » لاناتمنع أن ذلك ماق للمعروف » بهو المعروف بعينه 

والالما جازأمرة بالطاعة ونهيه عن المصية مع اصرازه وهوباط ل اجماعأء وتذتع 

أن ذلك عقوق اجماءاً » صوضاً مع تعين الاقامة على الولد حذرأ من أذهاب 





؟) المقنعة : 118 » التهاية .5 . المقنع : ١7#‏ ء السرائر :146 :الخلاف 
8 
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وكسذ! تقبل شهادة الزوج لزوجته : وشرط : بعض الاصجاب 
اتضمام غيره من اهل الشهادة .. وكذا فىاازوجة . وربما صح فبها 
الاشتراط 
حق.امرىء مسلم » .ولانه كما لايجوز موانقتهما على الشرك اجماعً قكذا على 
غيره من المحرمات ٠‏ 

وهنا فروع على قول الشيخين : 

الاول ؛ لافرق في عدم القبول بين الولد الذكر والانثى ٠»‏ 

الثانى :تقب ,الشهادة: على الام . 

الثالث : هل حكم الجدللاب وان علاجكم الاب في المنيع ؟ اشكال مبني 
على أنه هل هواب أومجاز] ؛ فعلى الاول لاتقيل وامساواته الاب في 
وجوب التعظيم وحرمة العقوق » وعدى الثاني تقبل . واختان السعيد'! الثاني 
والشهيد الاول . 


الراببع : لافرق في الشهادة بين المالية وغيرها منحد أوقصاص أوتعزير . 





الخامس: اوشهد على الاب وأجنبىقبلت فيح الاجنبى اوجودالمقتضي 
وانتفاء المانعء ويحتمل المنع ارد بعض الشهادة فلا تسميع في الباقي ٠‏ والاقرب 
الاول : وفي حكمه الشهادة على العدو والصد. 
قوله : وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته , وشرط بعض الاصحاب 
انضمام غيره مناهل الشهادة» وكذا فى الزوجة وربما صح فيها الاشتراط 
الذي شرط الانضمام الشيخ في النهاية '' وابن بابويه ؛ ولانعلم مستندهما 








ذ) الايضاح ورمع 
؟) التهاية هبو 


عجوو 











والصحية لاتمنع القيولء كالضيف والاجير على الاشبه . 





الاما زواه الشيخ في التهذيب والكلبئي في 2 الخلبى عن الصادق علي 
الشلام!'. لكتها تدل على الاتضمام في الزوجة خاصة لافي الزوج . 

قالالمصتف : ربماصح الاشتراط في المرأة لضعف عفلها فلايؤمن خدعها 
أماالزوج فاختضاصه بمزيد القوة في المزاج تمنعه من ذواعي اارغبة - والخق 
أنه مع تحفق العدالة وحصانةالعقل وعدم قبولالانخداعلابشترطالانضماءمطلقاً. 

ونظهز الفائدة أنه تسمع شهارة الزوج لامرأته مع يمينها فيما يثبت بشاهد 
ويمين » وعلى قول الشيخ لاتسمع. وكذا تسمع شهاذة الزوجة لزوجها بااربع 
في الوصية وان لم يكن معها غيرها ؛ وعلى قول الشيخ لاتسمع + 

قوله : والصحبة لاتمنع القبول كالضيف والاجير على الاشبه 

هنا مسائل : 

(الأولى) انالصداقة لاتمئعمنقبولالشهادة وان تأكدت|الصحبة والملاطفة 
لان العدالة وخصائة العقل تمتع من التسامح : ولان الشخص انما يظهر على 
أحواله ومعاملاته اصدقاؤه لاأعداؤه؛ فلانكون الصداقة بمجردها مانعةمن القبول. 

(الثانية) تقبل شهادة الضيف لمن هوفيضيافته اؤاكان عدلا عفيفاً ولايقدخح 
فيه ميله الى المضيف » لان عدالته تمنعه من المساهلة : 

(ااثالثة) الاجير تقبل شهادته مع عدالته » لعموم الاولة الدالة على قبول 
شهادة المسلم العدل غير المتهم بما يمتع الشهادة . وهومذهب ابن ادريس 
والمصنف والعلامة » وقال الشيخ في النهاية والقاضي والتفي وابن حمزة وابنا 





بب 541/5 ؛ الكاقى 07/ وم والرواية هكذا : قال تجوذ شهادة الرجل 








بابويه لاتقبل شهادته : معتمدين على رواية زرعة )١‏ وزواية العلاين سيانة عن 
الصادق عليه السلام قال :كان أمي را لمؤمنين عليه السلام لايجيزشهادة الاجير"). 





قال الشيخ في الاستبصار ") : ينبغي تقيبد ذلك بحالكونه أجير] لمن هو 
أجيرله لامطلقا: فانه تقبل لقيره وله بيد مفارقته » ارواية صفوان بن يحبى في 
الصجيح عن الكاظم عليه السلام فال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة 
ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم 41.. 





وعن ابى بصير عن الصادق عليه السلام :.لابأس. بشهادة: الضيف اذا كان 
عفيفا ء ونكره شهادة الاجير ,لصاحبه » ولاباس بشهادته لغيره » ولاباس بشهادته 
له بعد مفارقته (4. 

قال الغلامة في المختلت* +الوجة عندي أن شهادته ان تضمنت تهمة أوجر 
نفع أودفع ضرد لم تقبل والاقبلت » وعليه تحمل الروايات المطلقة المائعة من 
القبول » كمالوشهد لصاحب الثوب به اذا استأجره. لقصارته اوخياطته. 

فلت,: لا تكفي ذلك فسي التهمة الا أن يدعى بقاء الاجرة.في ذمة صاحب 
ثوب والا فلا تهمة ‏ والاولى قبولشهادتهكما تقدم لضعف رواية المنع لان.في 
طريقها لجسن بن فضال » ورواية القبول بعد المفارقة تدل على المع قبلها من 
حيث المفهوم: وهو ضعيفكما تفررفي الاصول .. 
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ولاتقبلشهادة السائل بكفه : لما يتضف به منمهانة النعس» فلايؤمن 
خدعه . 

وفى قبول شهادة المملوك روايتان » أشهرهما : القبول.. وفى 

قوله : ولاتقبل شهادة السائل بكفه لما يتصف به من مهانة النفس فلا 
يؤمن خدعه 

هذا قول الشيخ والقاضي ء واختاره العلامة في المختلف . لمارواه محمد 
أبن مسلم في الموثق عن الباقر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : شهادة السائل الذي يسأل في كفه لانقبل ٠‏ قال الباقر عليه السلام : 
لانه لايؤمن على الشهادة» وذلك لانه ان أعطي رضي وان منع سخط ') . 

وقال ابن اؤريس : انكان يتخذ ذلك صناعة وحرفة وبضاعة فلا تقبل لما 
تقدم » فأما م نأخرجته ضرورة فسي بعض الاحوال فلاترد شهادته » لانه لادليل 
علية: وحمل الرواية على الأول * 

وقول ابن ادريس لابأس به . وليس حكم السائل من يتعرض لذكر الحاجة 
ويشكوسوء المغيشة فانه ليس من ذلك : لماورد : من شكى جاجته الى مؤمن 
فكأنماشكاها الى اللهء ومن شكاها الى كافرفكأنما شكا الله. قال الشهيد: وفي حكم 
السائل بكفه الطفيلي فيل 

قوله : وفى قبول شهادة المملوك روا يتان اشهرهما القبول : وفسى 

1) الكافى بده اهتيب ٠‏ جوم 

؟) التلفيلى هوا لذى يدثعل الو ليمةمن غبران يدعى اليهاقال ابن السكيتوالاذهرى 
هو اسبة الى طقيل من ولد عبدالقه بن غطفان مناهل الكوفة: وكان يدعل وليمة العرس من 
غير أن يدعى اليها فنسب .اليه كل من يفمل ذلك . ويقال : التلقل م نكلام اهل العراق و 
كلام العرب لمن يدخعل من غير أن يدعى فى الطمام .واالوارش» وفى| لشراب «الواغل » . 


عكقوكء- 








شهادتده على المولى قولان + أظهرهما : المناع ...ولو إعتق قبلت 
للمولى وعليه . 
شهادته على المولى قولان أظهرهما المتع 
أما رواية المع فعن صفوان عن محمدين مسلم عن أحدهما عليهما النلام'' 
ورواها الحسن بنمحبوب أيضاً عن محمد بن مسلم'! . وأما رواية القبَوّلفمن 
عبدالرحمن بن الحجاج في الحسن عن الصآدق عليه السلام قآل:قالآمير المؤّمنين 
عليه السلام : لاباس بشهادة المملوك اذاكان عدلا") . 


وأما الاقوال هنا فهي على طرفين” ووسط ء اما الطرفان ناثنان :الاول المنيع 
طلقا وهو قول ابن ابى عقيل » ومستنده الرواية الاولى . الثاني القبول مطلقاء 
وهذا له الممدنف عن بعض علمائنا وحجته الرواية الثانية. وأما الوسط فأقوال: 
الاول : قول ابم 


بن الجنيد ؛ وهو المشع من القبول على الحرمن المؤمنين 
مطلقاً . 


واحتررٌ بالحر عن العبد ؛ فانه قبل شهادة العيد على مثله وبالمؤءنين عن 

الكفار فانه قبل شهادة العبيد على سائر أهل الملل غير المسلمين؛ ومستنده رواية 

محمك بن مُسل من الباقرعليه السلام: الانجوزشهادة العبدالعسلمعلى الجر المسلم؟». 
الثاني : قول السيد المرتضى والفيد والشيخ في النهاية وسلار والقا 

وابن زهرة وابنادريس؛ وهوالقبول علىغي رساداتهم ولهم ولساداتهم لاعليهم , 
الثالث : قول التق يلاتقبل للسيد ولاعليه وتقبل لغيره وعلية . 


الرابع : قول ابثى بابويه لابأس بشهادة العبد اذاكان عدلا لفيرسيده . وهو 
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ولواشهد عبديه بحمل انه ولدهء فورثهما غير الحمل واعتقهما 
الوارث فشهدا للحمل قبلت شادتهما ورجع الارث الى الولد » 
ويكره له استرقاقهما . 

ولوتحم ل الشهادة الصبى أوالكافراوالعبد أ والخصم ا الفاسق 
ثم زاك المائع وشهدوا قبلت شهادتهم . 


يعطي المنع مماعدا ذلك من حيث المفهوم لاغير . 

الخامس : مانقله المصنف في الشرائع!' وهو عدم القيول الاعلى مولاه . 

والفتوى على قول المرتضى ٠‏ لنا على. القبول عموم الادلة الدالة على قبول 
شهادة كل عدل من الكتاب والسئةء وأيا على المنع على مولاه فلانه تكذيب 
للسيد وعقوق في حقه . 

قوله : ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده فورثهما غير الحمل واعتقهما 
الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع الارث الى الولد ويكرة له 
استر قاقهما 

هذا الحكم ذكره الشيخ فسي النهاية '! مستنداً فيه الى رواية الحلبى عمن 
الصادق عليه السلام"اء الا أن. الشيخ قال في النهاية انهما اذكرا أن مؤلاهماكان 
أعتقهما في حال ما أشهدهما لم يجز لأمقرله أن بردهما في الرق وتقبل شهادتهما 
في ذلك لاثهما أحريا حقه . وتبعه القاضي 





)١‏ الشرائع ؟ م.م 
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*) التهذيب 5/ ١ن‏ + ء الاستبصار م/ 117 


كت 








قال ابن اذؤريس : هذا غيسر واضح ولامستقيم » لان هذه الشهادة الاخيرة 
تكون شهادة على سيدهما , وقدببنا أنسه لاتجوز شهادة الغبيد على شاداتهم ٠‏ 
ويمكن أن يجاب : بأنهما شهدا حال حكم الشارع بحريتهما والعبودية عرضت 
بعد الشهادة . والتحقيق'ان هنا أحكاباً ثلاثة : 

الحكم الاول : شهادتهما للحمل بالجرية » وبلزمه أنبه يكون هوالوارث 
وأنه سيدهما .. وهذه شهادة للسيد ء وقد تقدم انها مقبولة لهكما هو فتوى السيد 
والمفيد » وتكون هذه الرواية وليلا ذلك . 

الحكم الثاني : حكم الشيخ بأنهما ات ذكرا أن مولاهمائان أعتقهما الى 
قوله و وتقبل شهادتهما » . وفيه نظر من وجهين : 

أحدهما - أن ذلك وعوى منهما لاشهادة : وحيئذ لابتوجه قول الشيخ أنه 
لم يجز للمقرله أن يردهما الىالرق وتقبل شهادتهما » لان اخبار الانسان بحق 
لتقله لايسمى شهارةء بل اما اقرار انكان لازمأله أودعوى أن كان لازماً لغيره » 
وقولهما أن مولاهما أعنقهما من القسم الثاني » فلا تكون شهادة فلا يلزم الحمل 
المشهودله بالحرية تصديقهما . 

وثانيهما ‏ انه على تقدير كون ذلك شهادة فهي شهادة على السيد فلاتكون 
مقبولة : لما أفتى به الشيخ في النهاية من عدم القبول على السيد . ولايقال : 
ان شهادتهما حال الحكم بعتقهما فتكون مقبولة . لانا نقول : ان عتقهما قدبان 
بطلانه بروجهما عن ملك المعتق . 

الحكم انثالث : انهما لما رجعا الى ملك الحمل جازله استرقاقهما لكنه 
مكروه ‏ لما قال الشيخ انهما أحييا حقه . 


د 





(السادس ) طهارة المولد . فلاتقبل شهادة ولدالزرنا”ء وقيا 
تقبل فى الشىء. الدون » وبه رواية نادرة . 

قوله : فلا تقبل شهادة ولد الزنا ؛ وقيل تقبل فى الشىء الدؤنء به 
رؤاية نادرة 

اكثر الاضحا ب كالسيد والمفيد وابن الجنيد والقاضي وابن ادريس والشيخ 
في الخلاف على عدمقبولٍ شهادته .لتظافر الروايات بذلك » ولانها من المناصب 
الجليلة بعسد مرتبة النبوة والامامة, وولدالزنا ناقص فلايليق بها كالامامة » ولقولة 
صلى الله عليه وآله وسلم: انه شر الثلاثة!'.واذاكان شرا من الزانيوالزاني لاتقبل 
شهادته فهو أولى بعدم القبول - 

والاخير استدلال ابن الجنيد » وأما ابن ادريس فاحتج بأنه كار ولاشىم 
من الكافر بمقبول الشهادة . والكبرى ظاهرة وأما الصغرى فلقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ولدالزنالا بنجب والمؤمن ينجب لقواهتعالى «قد أفلح المؤءنون»'. 
ونقل الشيخ في المبسوط!؟ عن قوم قبول شهادته قتل : وهو قوي لكن اخبار 
أصحابنا يدل على أيه لاتفبل [ وقالفى النهايةا؟ وابنحمزة أنكان عدلا قبلتفى 
الشىءالذون محتجأً] بالروايةالمشاراليهاءوهومار وادعيسىبن عبدالله عن الصارقٌ 
عليه الشلام قال : متألته عن شهادة وادالزنا فقال : لايجوز الافي الشى» اليسير 
اذا رأيت منه صلاحا] © . 
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ويلجق بهذا الباب مسائل : 

(الاولى) التبرع بالاداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق 
التهمة . وهل يمنع في حقوق الله فيه تردد . 

أجاب المنتف بأنهائادرة لاكثرية الروايات على خلافها . وأَجَابٌالعلامة 
في المختلت'! بأن قبولها في اليشتير بعطي المع مسن قبول الكثير من حيث 
المفهوم » اذلايسير الا وهوكثير بالنسبة الى مادوته » قاذ لاتقبل شهادته الا في 
أقل الاشياء الذي ليس له نشبة الى ماوونه اؤالأزوت له وذلك لايعملك 

والحق ماقاله الاواون [ الأكثر. ن ] وهو عدم القبول مطلقاً لالما قاله ابن 
ادريس بأنه كافر الضعف حجته فسي ذلك » لانه يراد بعدم تجابتة عسدمكمالها » 
ويكفي في عدم كمالها عدم صدة امامته وعدم قبول شهادنه. نعم ويحكم باسلامه 
وعدالنه في غير الشهادة مع ظهور أثرها » اذ لاتزر وازرة وزراخرى"! . 

وحديث شرالثلاثة على تقديرصحته يراد شرالثلاثة فسقاً لخبث مادته أوانه 
اشارة الى واحد معين في زمانه صلى الله عليسه وآله وسلم كما قيل انه اشارة 
الى ابى غرة الجمحى وقيل فيه انسه ولدزنا واتفق انهكان يهجو النبى صلى الله 
عليه وآله » فذكر عنده و ما قبل فيه انه ولدزناً فقال : ولد الزنا شرالثلاثة يعنى 
به اباغرة 57 , 

قوله: وهل يمنع فى حقوق الله » فيه تردد 

شأ من مساواتها لحقوق الادميينفي التبرع الناشىه عن الجرص الموجب 

00000 
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( الثانية) الاصم ٠‏ تقبل شهادته فيما لايفتقر الى السماع» وفى 
رواية يؤخذ يأول قوله.. وكذا تقبل شهادة الاعمى فيما لايفتقر الى 


للتهمة المائعة من بالقبول:» خصوصاً ممع بناء حقوق الله على التخفيف . وهذا 
فتوى الشيخ في النهاية لا . 

ومن أن حقوق الله لايطالب. بها ء فلسو لم تسسع فبها شهادة المتبرع نزم 
سقوطها؛ فتتنفي فائدة اللظفية فبها. وهوقول التشيخ في المبسوط . وعليه قتوى 
العلامة في القواعد . 





وهنا فوائد ؛ 

(الاولى) لافرق في التبرّع بين كونه قبسل الدعوى أو بعدها في المنع او 
القبؤل. 

(الثائية) لايصير المتبع مجروحاً بدجرد تبرعه , بل برد فى ذلك ال الس 
لاغيره مما ينشافيه الدعوى والالزم تعطيل حق المسلم . 

(الثالثة) بقع الاشكال في الحكم المشتمل على الحقين » سواءكان حق الله 
أغلب أولا . ووجه الأشكال : من اعمال كل دليل في مدلوله فيحكم بالقطع في 
السرقة دون الغرم , ومن أنالشهادة الواحدة يتبعض مقتضاها . فهي اما مقبولة 
أومردودة. أنا لوقف فان كان عام فهو حوالله فلاترد شهادةالمتبررع فيه وان كان 
خاصاً فهو حقآدمي ترد فيه شهارة المتبرع . 

قوله : وفى رواية يؤخن بأؤل قوله 
هذه رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال سألته: عن شهادة الاصم في 





)١‏ التهاية :نعم 











( الثالثة ) لاتقل شهادة التناء ف الهلال 2 والطلاقا . وفي 

قبولها فى”الرضاع.ترةد + أشبهه: القبول» ولاتقبل في الخدوة . 
وتقبل مع الرجال فى الرجم على تفصيل يأتى ٠‏ وفى الجرااح 

والقتل بأن يشهب رجل وام رأتان.» ويجت بشهادتهن الدية لاالقود 
فى الديون مع الرجال . 


الئل . قال م قوله ولايوخذ بالثاني! 7 االشيخ في النهاية 
والقاضي وابن حمزة ٠‏ 

وقالابن ادريس : لابأس بشهادة الاصم ء وروي أنه يؤخذ بأول قوله وهو 
يدل على استضمافه ؤلك. والجقالقبول مطلقأء لعموم الادلة: والرواية في طريقها 
سهل بن زياد وقد تقدم ذكر ضعفه , مع أن العمل بها موضع بحث » وهو أن 
القول الثاني ات كان منافياً للاول فهو رجوع فتردء وان,كان غين مئاف فاما أن 
يكون مداوله مداول الاول فهو اذأتأكيد غير مردود أولايكون فه وكلام مستفل 
لاتعلق له بالاول ٠‏ 

قوله: وفى قبولها ف ىالرضاع تردد اشبهه القبول 

ينشأ منفتوى الشيخ في الخلاف'! بالمنع من القبول مطلقاء أيلامنفردات 
ولأمنضماتٌ » ومن قول المفيد وسلار وابن حمزة بالقبولٍ . وني الميسوط 
القولان . 


واختار المصنف والعلا 





لقبولء لانه *سن الامور:الخفية.ع. ن: الرنجال ٠‏ 


1) لاف 37 .ا التهذيت 60/5 . 
؟) الخلاف +/4م1م . قال فيه : ولاتقبل فى الرضاع اصلا.. 





1 








ولوانعق! كاف أي بمع »اليم افالاشنه عي اويل 


وتؤيذه روابة عبذالل بن بكير ترسلا عن الضادق عليه السلام ء لكنها وآلة من 
حيث المفهوم” 
اذا عرفت هذا فالظاهر أنه مبيع الغراد النساء لاتقبل: الا الا بيع كغيره مبن 
المواضيع التي تسمع فبها شهادة النساء . ويظهر من كلام المفيد رحمهالله قبول 
» بل قال : واذا لم تنفق الا واحدة قبلت شهادتها فيه . والفتوئ على الاول 
عملا بقاعدة:الشرع المغلوءة في باب الشهادات؟ 
قوله-: ولو انقردن كالمر أتين مع اليمين فالاشبه عدم القبول 
يريد بذلك في الانوال والدبون لعطفه على ذلك . ؤاختلق الاصحاب هناء 
فقال الشينخ في النهاية والاستبصار والخلات والمبسوط بالقبول؛ وتبعه القاضي 
وابنحمزة» وقال أبن ادزيس بعدمالقبول لعدمالدلالةالشزعية »واختاره لاضن 
هنا وجعله أشبه لاصالة عدم قبولشهادتهن لانهن ناقصات عقل وحظ ودين عنرلي 
من ذلك شهادتهن مح الرجال قببقى.الباقي على منعه . 
قال الابى : وجه عدم القبول قوله تعالى,ه واشهدواذوي عدل ميكم (0.. 
وهو توجيه باطل» لان إلاية في ,الطلاق لا فيغيره؛ ولوصح الاستدلال بها لما 
قبل رجل وام رأنان ولارجل ويمين في غير الطلاق - 





هد!.وفي الشرائيع:اختار القبول ». وهومذهب العلامة في المختلف والقواعد 
مستد لا بأن شهادة ام رأتين كشهادة رجل وقد ثبتالدى يشهادة الرجل مع الِيمين 
فكذا مساويي: أميا الاؤلى,فلانم اوشهد زجل وام زأتان.ثيتالخق كنا بالوشهد 
رجلان ؛ ولوقوع التعارض بين شهادة رجلين ورجل وامرأنين» واولا التساوي 


7: سورة الطلاق‎ )١ 








وتقبلن منفردات.فئالعذرة وغيوب النساء الباطنة ؛ 

وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث 2 » وامرأة واحذة 
فى ربع الوصية. وكذاكلامرأة يثبت شهادتها فيالربع حتى تكمان 
أربعآ فتقبل شهادتهن فى الوصية أجمع . 

ولاترد شهادة أربابالصنائع المكروهة»كالصياغة ولاالصتائع 


لم يكن كذلك ٠.‏ وأما الثانية فلقضام العقل يتساوي ,حكم المتساويين 

وفيه.نظر » لانا نمتع المساواة مطلقاً بل فبي حال الانضمام مع الررجال » 
فان الشىء له حكم حال انفراده بخلاق حكمه حال انضمامه الىغيره. وأيضاً 
الى كانت.المرأنان مساويتين. للرجل مطلفاً لثبت. بهمسا مايثرت بالرجل مطلقاء 
لكبه. ليس كذ لك والالثبت بأربع ماثبت برجلين » وهو يا فالاولى ما قاله 
المصنف ,هنا 





لايقال : روى ابن ابت عمير عن خماذ عنن الصادق عليه السلام عن أبيه 
الباقر عليه السلام : ان رسول الله صلئ الله عليه آله وسلم أجاز ؤلك')". وكذا 





روى سيف بن عن متصور بن حازم قال : حدثني الثقة عن أبى الحسن 
عليه السلام : اذا شهدت لطالب الحق امرأنان ويمينه فهو جائزا؟ . 
الانا نقول+ انهما ناور انلايعازض بهما الادلة المتكائرة معأن الثاني مقطوع 
الوسط.. 
قوله : ويقبلن منفردات فى العذرة وعيوب النساء الباطئة 
١7‏ ) اهديب تعدو الففيه +/37م. 
؟) التهذيب 08/5 ء الاستيصاد ©81/8. 


تاوالت 





اللاتيئة كا لخياكة والاحجامة ‏ 'ولوَتلغت الدناءة كالزبال والوقاد» 
ولاذوي العاهات كالاجذم والابرض ٠‏ 
(الثانى ) قيما يصيربة شاهدا . وضايطة :.العلم ؛ ومستنذه + 

المشاهدة أو السماع . فالمشاهدة للافعال : كالغضب » والقتل'» 
والسركة» 'والرضاع» والؤلادةة وَالزنا ؛“واللواطا ‏ 

0 منغروات عدم الافتقارالى ضم الرجال لابتعنى أنه لاتقبل في 
ذلك الا النساء منفردات:كماظه القاضي معللايانه لايجوز للرجال النظرالى ما 
ذكر ء لان ذلك ليس بملة بل الحق جوازشهادة الرجال في هذا القسم منفردتّن 
ومنضمين الى التسامكما بص عليه الشيخ في لخلاف والميسوطء وعدم جوازالنظر 
ليس علة تامة لجوازاطلاعهم عليه انفافا أوعمدا مع التوية قبل [وقت] الاقامة . 


قوله : فيما به يصير شاهدأ , وضابطه العلم . ومستنده المشاهدة او 
السماع 


هنا فوائد.: 

(الادلى) انه لاشهادة الاعن علم بالمشهود به ء لوجوه : 

الأول : قوله تعالى والامن شهد بالحق وهم يعلمون ع' ألم يقتصر على قوله 
«الامن شهد بالجق » لجواز كونه شهد بالدق وهب غير عالم يه لان المراد 
بالحق هو الثابت في نفس الامر فجاز كونه ظاناً ويكون مطابقاً ء لكن الظن غير 
كاف دائما لجواز عدم المطابقة فلذلك قال وهم يعلمون » . 

الثاني : لو لم يكن عالماً يما شهد يه لكان قائلا على الله بَما لايكوت عالماً 
به؛ لكن, ذلك حرام لقوله تعالى « قل انما حرم ربى الفواحش » الى قوله بد وان 











أما السماعء فيثبت يه النسبء والملكء» والوقف » والزوجية. 
ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لمياءيكفى فيه المشاهيدة 
والسماع لمايكفى فيهالسماع وان لم يستدعه المشهود عليه .,وكذا 


تقولا على الله مالا تعلمون »!1 
الثالث: قوله صلى التدعليه وآلهوسلم: على مثلهافاشهد؛ وأشارالى الشمس'", 
(الثانية) يكفي حصول العلم بالمشهود به حال التخمل وان جوز حصول 
النقيض فيما بعد في كثي رمن الصور كالشاهد بدين مع تجوبزقضائة والشاهديملك 
معتجوبز انتقاله والشاهدبزوجية امرأة معتجوبزطلاقها بل يكفيه الاستصحاب٠‏ 
( الثالثة ) مستنذ العلم المشاهدة أوالماعء لان الحوآس مبادىء اقتناص 
العلوم "قن فقد خآ قفد علمآ: ويراد بالمشاهدة هنا مايشمل الابفنار وآللمس 





والذوق والدم ؛ فاته قدا تقع المشاهدة بما يفتقر فيةآلى شمه أوّؤوفه أولمنة » 
فيشترط وَجُود الحاسة المدركة لذلك الشاهد والالم تصح شهادته ؛ فلو شهد 
الاخحشم؟) أنه غصب ماء ورد لم يصح . 

قوله : اما السماع فيثبت به النسب والملك والوقف والزؤجية 

هنا فائدتان : 

(الاولى) ان منظرق عام الشاهد الاستفاضة : واقتصر ابن الجنيد فيها على 
التسب خاصةوون غيزة وأوتجب فيما عداة الشهادة غلى الشهادة الى أن تتصلن 
باقزار أورؤية أوغيرهما من الطرق * 





«) الستدرق . الاب6 ١‏ الحديث + من كات الثهادات"” 


*) الخشم با لتحر يك : داء يأ 
الذى لايجد ديح طيب ولانتن . 





فى جوف الانف فتتغير رائحته . وهو أخشم وهو 


2000 








لوقيل له:.لا.تشهد فسمع من القائلبما بوجت حكهاً . وكذالوخبىء 
فنطق المشهود عليه . 
التذلا ف يتح بها أيقداً لقت والؤلاء والعتقوالكاخ؟ واختارة لصتف والثلامة» 
واستدلوا : أما على الوقففلائه على التأبيدٍ وبقاء الشهود ببقائه مستبعد والشهازة 
الثالثة غيرمسموعة فلولم تسمبع فيه الاستفاضة لبطل ء وأما العتق فلانه رفيع ملك 
فهو من توابع الملك الثابت يها.ء وأما التكاحفلانا نحكم يزوجية النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم ازوجاته ولم نشاهدهن ولاطريق الى ذلك الا الاستفاضة . 

قيل على هذا: ان العلم بالزوجية حصلبالتواترء وهوأختص من الاستفاضة 
علق :مايأتي : وكون الاخص سببآا لايقتضي كون الاعم كذلك. 

أجاب المصئف : بأن التؤائر لابد أن يستند التق محتوش ؛ ومن التعلؤام 
أن المخبرين' لم يخبزوا ع نمشاهدة العقد ولاعن اقرارالنبى ضلى الله عليه آله 
وسلم »:بل- نفل الطبقات يتصل الى الاستفاضة التي هي الطبقة الاولئ . 

قبل:: فيه نظرء لانا نمتع عدم استناده إلى محسوس» فان المخبرين الاولين 
أدركوا ذلك بالحس لانهم شاهدوة » 

(الثانية) اختلف يفي معنى ,الاستفاضة »,فقيل هس اخبان. جماعة يفيدٍ قولهم 
الظنء وقيل اخبار بتآخم العلم ء وقيل أحد الامرين كاف ٠‏ وقيل اذا شهد عدلان 
صار الساميع شاهد أصل ٠.‏ 

وقال العلا.ة وهو الح : لابد من اخبار جماعة يستحيلعادة تواطثهم على 
الكذب للنهيعناتباعالظن» خرج من ذلك »اوقعالاتفاق عليه فيبقى الباقي على 
منعه ء ولما تقدم من اشتراط العام في الشهادة . 

قولة : وكذا لو خبىء ١‏ ) فنطق المثهود عليه 


. قال قى الرياض : بمعنى : جلس فى زاوية مستخفياً لتحمل الشهادة‎ )١ 
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واذادعى الشاهد للاقامة وجب الامع ضرر غير مستحق . ولا 
يحل الامتناع مع التمكن . 

ولودعى للتجمل فقولان ؛ المروي: الوجوب . ووجوبه على 
الكفاية . ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل . 

ولا يشهد الامع المعرفة أوشهادة عدلين بالمعرفة . 

ويجوز أن تشفرالمرأة ليعرفها الشاهد". 





نعم يستحب .له اعلام المشهود عليه في الحال لثلايتهمه . 

وقال ابن الجنيد ليس لمن شرط عليه أن لايشهد الشهادة » وكذا م ندع 
ليقر فستر عنه الشاهد ام يكن للمستور أن يشهد عليه . والمشهور خخلافهء لان 
كلا من السامع والمخبى عاام بمادغي اليه من اقامة الشهادة ؛ فيجب عليه لدخوله 
تحت عموم « ولايأبٍ الشهداء اؤا مارعوا 2 

قوله : ولو دعى للتحمل فقولان المروى الوجوب 

اهنا مسا لئان : 


(الاولى) لودعي انسان له أهلية الشهادة في حقآدمي ولاضرر يلحقه بذلك 
لتحم لالشهادة هليجب عليه أملا ؟ نص الشيخ في المبسوط على الوجوب وفي 
التهاية لابجوز الامتناع » وكذا قال أبن الجتيد . 


وفال المفيد وسلار لايحل الامتناع الأمع ضرر يلحقه في التحمل أويلحق 
)١‏ سودة البقرة : 549 3 


كلام 











أحدا من المسلمين ٠‏ وتابع القاضي وابن زهرة الشيخ . 

وقال ابن ادريسس: لايجب بل للانسان أن يمتنبع من ذلك . واختاز العلامة 
الاول لكنه على الكفاية لوجوه : 

الاول : قوله تعالى « ولايأب الشهداه اذامادعوا غ') والمراد حال التحبل» 
وسماهم _شهداء تسمية للشى» بما هو مشارف له ومستعدء وذلك لانه ذكره بعد 
الام بالاسهاد» ولذلك قترّها الضادق عليه السلام بجخال التحم ل كمازؤاه 'هشام 
ابن سَالم!'» وفسرحال الاداء بقوله «ومن يكتمها فانهآثمقلبه ٠»‏ فيبظل قول ابن 
ادريس ان العراد بالاية حال الاداء والالزم المجاز . 

الثاني ان ذلك ممايتم به نظام النوع» اذ المعاملة ضرورية في بقاء الاشخاص 
فيكون ؤاجبا على الكفا 

الثالث : انه من باب الحسبة » لاشتماله على منع الحق به من الجحدان 
وعلى ايصال الحق الى مستحقه . 

الرابع : تظافر الروايات كرواية هشام المذكورة ورواية آبى الصباح عن 
الصادق عليه السلام؟) . 





ثم أعلم أنه قد يصيرهذًا الواجب عينياً كما لوفقد غير المدعو خصوصاً 
في الطلاق لعدم صحته بدون الشهارة . 

(الثانية) اؤاشهدالشاهد هل يجب عليه الاقامة مبع الدعاء أملا؟ قالابن الجنيد 
والشيخ والتفي لايجب مع الاستدعاء الامع خوف بطلان الحق. 





لبقرة : +58 
؟) الققيه م /عسء الكافى 0م امعء التهذيب 778/1 
ع) سودة البقرة د مم 


4) الكاقى 8/6/5 ؛ التهذيب 906/0 . 


سيلنة 








مسائل : 

(الاولئ ) قيل يكفئ في الشهادة بالملك مشاهدته يتضرف فيه 
وبه رواية » والاولى الشهادة بالتصرف لانه دلآلة الملك وليس 
بملك . 


والجى الوجوب مطلقا ؛ لقوله تعالى د ومن يكتمها فانده آثم قلبه » وقوله 
«ولاياب الشهداء اذامادعوا»'! .على التفسير الاخير. ولمايترتب منفواتحق 
المستحق فيجب . 

ولولم يكن الغريم عالمأ بشهادتهما وجب اعلامه مبع عدالتهما ء.وكذا لو 
كان أددهماعدلا لتمكنه من تحصيل حقه ياليمينمعه » أما لو كانا فاسقين هل يجب 
اعلامه ؟ فيه تردد من انتفاء فائدة الاعلام لمكان الفسق ومن امكان.حصول العدالة 
بالتوبة؛ وهو الاقرب . 

قوله : قبل يكفى فى الشهادة بالملك مشاهدتة يتصرف فيه وبه 
روايةة والآؤلى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك ؤليس بملنك 

دلائل الملك أقسام : الاول اعلاها » وهوحصولالاستفاضة واليد والتصرف 
بعر منازع في الصوزتين 6 وهو منتهى الامكان » فللشاهد يد التطلع بالملك 
اجماعاً . 

الثاني اليد والتضرف بالهذم وتغيبر الشكل وايقاع عقود متكررة بغيرمنازع 
في الصورتين : ولكنلا تناع «:وشرطنا التكرر في العقود لان غير التكرز 
لايفيد لجواز صدوره من مستأجر أووكيل - 
وهذا القسمهل تجوز الشهازة قية بالملك المطلق ؟ قال الشيّخ في اللقلاف 








ة البقرة: ويرو 


)١‏ سور 


صم 








نعم محتتجاً اجماع الفرقة + وتبعه القاضي والتقي . واختاره المصنف والعلامة » 
لان العادة قاضية بأن ذلك لايكونالا في ملك والعلم العادي من القطعيات. وقيل 
لايصلح الاستناد الى ذلك في الشهادة. وحكى الشيخ في المبسوط القولين ولم 
يجزم ببثىء منهما ٠‏ 

الثالث + مجرديد من غير تضرف . وهذا يشهدله باليدذ خاصة قطعأاء وهل 
مهد له بالملك ؟ قال في المبسوط روى أصحابنا انه يجوز ذلك ؛ وهو وليل 
توققه . 

وتردد المصنف فيه في الشرائيع'! من حيث رواية سليماذين داود المصري 
عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال :قال له رجل + ان.رأيتشيئاً 
في يدي رجل أيجوز أن أشهد انه له ؟ فقال : نعم . قلت : فلمله لغيره ٠‏ قال + 
ومن أبن جازل كأن تشتريه وتصيره ملكآلك ثم تقول بعدالملكهولي وتحلف 
عليه ولايجوز أن تنسبه الى منصار ملكهالِيكَ قبله .ثم قال الصاوق عليه االسلام : 
لولم يجز هذا ماقامت للمسلمين سوق!'' , 

ومن حيث أن اليد لودلت علىالملك لكان قوله الدار التي فييده هذا لي 
بمنزلة,قوله الدارالتى هي ملكهليء.لكن.اللازم باطل اجماعاً فكذا الملزوم . 

والوجهان ضعيفان : إمسا الاول فلان حفص بن غياث عامي + وأما الثاني 
فلان مئله لازم في اليد مبع التصرف وهو لايقول.. 

الراببع : مجرد التصرف » وهو المشار اليه في الكتاب بقيل » والقائل هو 
الشيخ في النهاية والخلاف وتردد في المبسوط وجمل ذلك رواية الاصحاب » 





)١‏ الشرائع «/و.م 
)١‏ الفقيه ع / :ب ء الكافى /'/ لمم ء التهذيب 511/1 . اسقط بعض ا لجملات من 
الروايةافاداجع الى التصادد » 








(الثانية:) .يجوز الشهادة على ملك لايعرفه الشاهد اذا عرّفه 
المتبايعان . 


(الثالثة) لايجوز اقامة الشهادة الاامع الذكر ء ولورأى خطه. 
وفى رواية : ان شهد معهآخر جازاقامتها ؛ وفى الرواية تردد . 


وكائه اشارة الى الروايةالمتقدمة ل وهي وان كانت خاليةعن ذكرالتصرف 
لانالتصرف» يدأ ومستلزم 'ليد والفرق بينهما في الحكم تكلف ٠‏ اذ ليس المراد 
باليدكونه في قبضته بين أنامله بل استيلاؤة عليه ونفاذ قولئه"فيه » والتضرف 
بالمعنى المذ كور كذلك قيكون يذ) أيضاً أومستلزنآلها فما يذل على كؤّن البيد 
دليلا على الملك يدل عَلىكون التصر ف كدلك .'ففرق المصنف بينهمالا أرق 
لهوجهاآ » ولذلك جزم في الشرائع بأنه تجوز الشهادة بالملك المطلق بمجرد 
التصرف بغير منازع . 

قوله: لايجوز اقامة الثهادة الامع الذكر ولو راى خطه؛ وفىرواية 
أن شهد معه آخر جازاقامتهاء وفى الرواية تردد 

الرواية هى رواية عمر بن يزيد عسن الصادق علي السلام قال ؛ قلك له 
الرجل يشهدني على شهاذة فأعرت خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا 
كثير . فقاللي : اذاكان صاحبكثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له') . وغمل بها الشيخ 
في النهاية » وهواختياز المفيد وابن الجنيد وسلار : 

فيه نظر ء لان ذلك. قدول على الله بغير علم فيكون حرام ا كما تقذم؛ وهو 
قول التقي وابن حمزة » وعليه الفتوى . 
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دبيواء 








(الرابعة ) من حضر ابا : وسمع شهادة ولسم يستشهد كان 
بالخيار فى الاقامة ما لم بحس بطلان الحق ان امتنع . وفي الزواية 
تريه: 

ويكره أن يشهد لمخالف اذا خشى أنه لواستدعاه الى الحاكم 
يرد شهادتة . 

(الثالث) فى الشهادة على الشهادة : 

وهي مقبولة فئالديون» والاموال » والحقوق » ولا تقبل فى 
الخدؤة - 
ولا يجزىء وعم م عا 


00 :رمن خضر جدايا أوببمع شهادة ولمبيستثهد كان بالخيار فى 
الاقامة مالم يخش بطلان الحق ان امتنع ؛ وفيه تردن. 

قد تقدم قولابن الجنيد والشيخ والنقي انهلايجب الاقامة الامبع الاستدعاء 
وان الفتوى على خلافه » وتردد المصنف ينشأ من القولين .. 

قوله : لاتقبل فى الحدون. 

الحدود قسمان _: أجدهما لله محضأا وذلك لاتقبل فيه الشهادة على الشهادة 
اجماعأء وثانيهما مشتر ك كجدالقذف والسرقة ٠.‏ وفيهماخلاف ؛ قال اكثرعلمائنا 
يعدم القيول:. وال الشبخ في المبسوط تقبل ٠‏ والفتوى على الاول »,لاطلاق 
النص على عدم القبول في الحدود .٠‏ 

قوله : ولا يجزى الا اثنان 


م 








وتقبل الشهادة .على:شهادة النساء فى الموضع إلذي تقبل فيه 
شهادتهن على تردد . 

1 على 7 ٠‏ لان القصد اثبات شهادة الاصل وذلك لايتم بشهادة الوائحادة 
نعم .لابشترط .قي الاثتبن المغائرة » فتجوز شهادة اثنين على كل واحد فن شاهدي 
الاصل ء وكذا تجوز شهادة أحد الاصلين مع آخرعلى شهادة الاصل الاخن . 

قوله: وتقبل الشهادة على شهادة النساء فى الموضع الذى تقبل فيه 
شهادتهن على تردد 

في هذا ,الكلام جذ ىتدلعليه قرينة اليحئثء لان تقديره وتقبل:شهاوة النساء 
على الشهادة في الموضعالذى تقبلفبه شهادتهن والا لكانالمراد قبول شهادتهن: 
في محلها ؛ وؤلك لاتردد فيه . 

و كذا لا تردد قي قبول شهادة الرجالعلى شهادةالنساء فيا تغبل فيه شهادة 
النساه» وانما الثروو والخلاف في كونة النساء فرعأ كي مؤاضعتقبل في#شهادتهن 
أصلا» سواءكان الاصّل راجالا أونساء؛ وسواهكان الموضع يقبلن فيةامنقزؤات 
كعييوب النساء الباطنة ومسا يتعذر اطلاع الرجال غلية" كالموضية بالمال أويقبلن 
منضمات كالاموال والديقن . 

فقال الشيخ في الخلاف وابن الجنيد بِالقوَل قبهفاكء لاضالة الجوازٌ ولان 
قبل شهادتهن فيه أصلا بستازم أولوية الول فرعاء لاسننادها الى الاضل ولقول 
علي عليه السلام : شهادة النساء لاتجوز في ظلاق ولا في تاح ولا في 'الحداود 
الآ في السديون وما لا يستايع الرجال النظر"اليها'."قاته يتتاؤل الشهاذة أضتالة 
وفرعية . 

. التيذيت «( عر الامتبصار م( دم‎ )١ 


علقم 
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كذاء 


وأجلى:الالفاظ أن يقول:: أشهد غائ 





ولا تقبلل شهادة الفرعالامع تعذرجظوز شاهد الاضل لمرضن 
وغيبة أوموت.. 


ا - واخارة المضعقا والعلانة - ببندم القلول مطلفاء لان 
ذلك خكم شرعسي فيقف على الدلالة وليس + ولانه. رخصة فيقتصر بها على 
محلها » ولان الضرورة المسوغة يشهادتهن أصلا وهي تعذر الاطلاع وحجضور 
الوفاة وعسدم الرجال مقفودة هنا » والاصل يعدل عنه للدايل . ونمنع أولوية 
القبؤل قرعا لما قانا عن عدم الضروزة ولفظ الشهادة في قول علي عليه السلام 
يراد بها الاضلية ؛ لانها حقيقة قيها . فظهز مما قلتا أنه لا تقبل شهاوة النساء فرعا 
مطلقاً , 

قوله : واجلى الالفاظ ان يقول « اشهد على شهادتى اننى اشهد » 

ذكر الفقهاء لما به يصير. الفرع شاه دا عيارات مترتبة : 

(الاولى) أعلاها واكملها واجلاها باجماج الكل ء وهو ان يقول شاهيد 
الاصل أشهد على شهادتي أو أشهدتك على شهادتي اني أشهد لفلان يكذا على 
فلان ٠‏ وتسمى هذه الاسترعاء؛ أي طلب رعاية الشهادة وحفظها ٠‏ فيقول الفرع 
في هذه : أشهدني على شهادته أنه يشهد بكذا . 

( الثانية ) أخفض من الاولى : وهى أن يسمعه يشهد عند شاهد شرعي بنفذ 
احكنه على الخضيدِن: أشهد افلان ابن فلان'بكذا علئ فلان. ابن فلان أ. وهذه 
اتفق الكل على قبولها الا ابنالجنيد» والاجماع سبقه وتأخر عنه فيقول الفراع: 
أشهد .أن فلاناً شهد.عند الحا كم بكذا ٠‏ 


يوت 











ولوشهد الفرع فأنكرشاهد الاصلء فالمروي: العمل بأعدلهما 
فان تساويا اطرح الفرع » وفيه اشكال ٠‏ لان قبول شهادة الفراح 
مشروط يعدم شاهد الاصل 

ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شيء . 

(الرابع) فى اللواحق ٠‏ وفيه مسائل : 

(الاولى) اذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم » ولورجعا 









أشهد لفلان على لان 7 
بكذا . ويذكر السبب كفوله : من ثمن ثوب أو دار أو ميراث أو غير ذلك , 
وهذه تردد فيها المصنف في الشرائئع من قول الشيخ في المبسوط وابنالجنيد 
بجوازها لكونها بصوزة جزم ».ومن التسامح بذلك في 'غير نجالس الحكام . 

والاجود أنه ان حصلت قريئة دالة على الجزم وعدم التسامح فبلت» وان 
حصلت قزيئة دل على خلافه كمزاح أو خصومة لم تقبل ؛ أما لو لم يذكر 
السبب فلا يجوز ؛ لاعتياد التسامح بمثل ذلك . قال العلانة في ازشاده : ؤفي 
حكم السبِبٍ أن إقول : عندي شهادة مجزوعة أو شهازة لاشلك فيها؛ لان ؤلك 
يمنع التسامح وهو قريب 

قوله: ولوشهد الفرع فاتكرشاهد الاصل فالمرؤى العمل بأعدلهما فان 
تساويا اطرح الفرع » وفيه اشكال لان قبول شهادة الفرع مشرؤط بعدم 
شاهد الاصل 

الرواية اشارة الى ما رواه عبدالته بن سنان قي الصحيح عن الصادق علينه 


تب 








وفي «التهاية؛ ان كانت العين قائمة عات ولم تنا تؤاق 


التلام"” 7 العيخ في النهاية واب انا بابو القاتي. 3 
ان كان الانكار بعد حكم الحاكم بالقرع لتعذر حضور الاصل لم يقدخ انكاق 
الاصلء لان حكمه قد نفذ قبل حضوره ‏ وان كان قبل الحكم لم يحكم بشهادة 
الفرع ؛ لانه انما يحكم به مع تعذر الاصل . ومن هنا أخذ المصنف الاشكال. 

وقال ابن الجنيد : ان شهد عليه شاهدان لم يلنفث الى جحسودة» وان 








شهد واحد لم يقبل القرع . 

وقال ابن حمزة : ان لم يحكدم الحاكم سمع من الاصل ولم يلتفت الى 
الفرع » وان حكم ثم بعد ذلك كذبه الاصل حكم بالاعدل ؛ فان تساويا نقض 
الحكم , 

وقال ابن ادريس تبطل شهادة الفرع ؛ وقال العلامة في المختلف ؛ انكان 
التكذيب بعد الحكم نفد ولم يلتفت الى التكذيب ولا غرم هنا ؛ وان كان قبل 
الحكم بطلت شهادة الفرع . وحمل قول الشيخ فسي النهاية على قول الاصل 
لا أعلم اما لو جزم بكذب شاهد الفسرع فانه لاتسمع شهادته . وأجاب عسن 
الرواية بالحمل على ما اذا أنكر بعد الحكم » فانه لايقدح في الحكم حيتثذ 
بشهادة أعدلهما اعتبار] بقوة الظنء أما قبل الحكم فان شهادة الفرع تبطل قطمآء 
لان الاصل اما أن يكون كاذب أو صادقأء فان كان الاو لكان فاسقاأ وعدااته شرط 
في الحكم بشهادة الفرع وان كان الثاني كان الفرع كاذباً فلا يحكم بشهادته. 
وهذا كلام حسن . 

قوله : وفبى_النهاية ان كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما وان 

00/+ الققيه 40/8 ء التهذيب‎ )١ 


مامت 








كانت ثالفة ضمن الشهود : 
(الثانية) إذا ثبت اتهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيات 





هذا أيضاً قولالقاضي وابن جمزة؛ واحتجوا عليه بأنذالحق ثبت بشهادتهما 
فاذا رجعا سقط كما لو كان قصاصاً . والحق ما قاله الشيسخ في الميسوط وابن 
ادريس واختاره المصنف والعلامة ؛ وهو ضمان الشهود لوجوه : 

الاول : ان الحكم أصل من الاصول ء فاذا تحقق فلا يبطله امكان كذبهم 
في الرجوع ٠‏ 

الثاني : ان شهادتهم اثبات حق تجري مجرى الاقرار ورجوعهم نفيذلك 
الحق فهو جار مجر الانكار ؛ ولما لم يبطل الحكم بالاقرار لحدوث الانكار 
فكذا هنا لم يبطل الحكم بالشهادة بحذوث الرجوع . 

الثالث : ان السرجوع ليس بشهادة فيها ولهذا لايفتقر الى لفظ الشهارة » 
فلا يسقط حقى المشهود له بما ليس بشهادة ولا اقرار منه ببطلان حقه . 

الرابع : آن الشهادة أثبتت الحق فلا تزول بطريان الرجوع كما لو فسق 
الشاهد أو مات . 

والجواب عن قول الشيخ : بالفرق بين القصاص وغيره » فان القصاص 
يسقط بالشبهة كما يقط حد الله بالرجوع قبل الاستيقاء وحد الادمي كالقذدف 
والسرقة لمكان الشبهة » بخلاف الدق المالي قانه لا تسقطه الشبهة . 

قولة: اذا ثبت انهما شاهدازوز نقضألحكم واستعيدتالعين مع بقائها 
ومع تلفها اوتعذرها يضمن الثهود 





0 









(الثالثة) لوكان المشهود ابه قنلاء أو ر جما أوقطعأ فاستوفى » 
ثم رجع الشهوذ »'فتان'قالوا : تعمدثا اققص متهم اومن يعطه 3 
برد البتض ما وجب عليهم© ويتم الولى أن بفي عليه شىء”: 

ولوقالوا أخطأنالزمتهم الدية ؛ ولوقال بعضهم : أخطأنا ازمه 
نصيبه من الدية » ولم يحض اقراره على غيره. ولؤقال؛ تعمدت رد 
عليه الولى ما يفضل » ويقتص من ان شاء ٠‏ 

وفى «النهاية؛ يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية 
ويقتل » والرواية صحديخة اللسند ء غير أن فيِها تسلظا على :الاموال 
المعصومة بقول والخد - 


الثبوت الخذكور لايكونباة رارهما » لانه رجوع فله أخكام الرجوع » 
ولا شهادة غيرهما لانه تعارض فيراعئ قي أحكدام التعارض »ء فلم يبق ثبوت 
ولك الا.بقاطع كملم الحاكم واخباز معصوم . 

قوله :“وفى النهاية برد الباقون مسن شهود الزنا ثلاثة ارباع” الداية 

ويقتل » والزواية صحيحة السند غيرآن فيها تسلطاً على الاموال المعصومة 
بقول واحد 

بريد أنه أذا ثبت الزنا على محصن فرجم ثم رجع أحد الاربعة الذين نت 
بهم وقال تعمدت فانه يقتل ‏ 

قال الشيخ في النهاية'' والقاضي يرد الثلاثة الباقون على ورئته ثلاثة أرباع 





)١‏ الهاي 








(الرابعة) لوشهدا يطلاق امرأة فروجتء ثم رجعا ضمنا المهر 
وردت الى الاول يعد الاعتداد من الثاني. وتحمل هذه الرواية على 
أنها نكحت بسماعالشهادة لا.مع حكم الحاكمء ولوحكم لم يقبل 
الرجوع . 








الدية . اعتمادأ على رواية ابراهيم بن نعيم الازدي قال,: سألت ابا عبدالله عليه 
السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قثل رجع أحدهم عن شهادته , 
فقال : يقثل الراجع وبؤدي ألثلا 
وقال ابن :ادزئيس ‏ الابيردون, 





الى أهله أثلائة أدباع آلديةك , 





1 وهو الصحيح» لان اقرار ذلك الواحد 
جائ على نفسه لاعلى. غيره؛ فقوله تعمدت لايستلزم تعمد غيزه. ولوقال تعمدت 
انا وباقى الشهود لم بلنفت اليه أيضاً لما قلنا من اختصاص اقراره بنفسيه والحكم 
لاينقض بل يقتل ذلك الواحد ولا برد . 
فال العلامة : ويجمل.قول الشيخ. على انهم رجموا بأجمعهم فقال الواحد 
تعمدت بوقال.الباقون أخطأنا ٠.‏ قهنا الغرم.على الشهود دون أوليائهم ٠‏ 
قوله : ولو شهدا بطلاق امرأة فتزؤجت ثم رجعا ضمنا المهر وردت 
إلى الاؤل بعد الاعتداد من الثاني » وتحمل هذه الرواية على انهانكحت 
سماع الشهادة لامع حكم الحاكم ؛ ولوحكم لم يقبل الرجوع 
دوى علي بن ابراهيم عن أبيه عنّ ابن ابى عمير عن ابن عبذالحميد عن 
الصادق عليه السلا فيشاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلفها فتزوجت ثم 
جاء زوجها فأنكر الطلاق . قال : يضريات الحد ويضمنان الصداق لل زوج ثم 
تعتد وترجع الى زوجها الاول') ‏ 


)١‏ التهذيب 33.75 اكافى /٠/‏ مم . فىالاخير: ويقتل الرايع ويؤدى الثالثة». 
؟) الكافى 84/17 التهذيب 55/5 
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(الخامشة) اوش هد اثنان.علئ رجل بسرقة فقطع ثم.قالا: أوهمنا 
والسازقغيرة» أغَرْمًا دية يد الال ولم:يقتبلا فَّالاعتر لما'يتضتخن 
من عدم الضبط . 

(السادسة) تجب شهرة شاهد الزورء وتعزيره بما يرآه الأمآم 
حسماً للجرأة . 


وفي هذه الرواية اشكال من وجره * الاول + كسوة"انكار الزوج مبطلا 
للشهادة » الثاني كون الانكاز موجِباً اضر بهعنا الحدء الثالك ازوم السدة مغ 
عدم ذكر الدخول 

والجمع لاوجه اه ؛ فحمل الشيخ الانكار على رجوع الشهود والاعتداد 
على حصول الدخخول والحد على التعزير : فلذلك أفتى في النهاية بما حكاه 
المصنف ٠‏ 

والحمل الاول لاوجه له . نعم الثاني من باب دلالة الاقتضاء » والثالث لا 
بأس به لانه كثيراً ما يطلق الحد على الاعزير مجازا . 

وأما ضمانهما الثاتي المهر على ماذكر الشيخ فظاهر , لكن فسي الرواية 
اشكال آخر ء» وهو أنه مع حكم الحاكم بشهادتهما لاوجه لفسخ النكاح ؛ لما 
تقدم من أن حكمه الاينقض . فاعتذر المصنف عن هذا بأنا لانسلم حصول حكم 
الحاكم حتى يلزم بطلانه » بل انها تزوجت بمجرد سماع البينة من غير حكم. 
ألة أنه مسع رجوعهما عن شهادتهما 
بعد حكم الحاكم بها أنه لايفسخ تكاح الثاني ولا ترد الى الاول . 

وهل يغرمان ؟ قال في النهاية ان كان قبل الدخول ضمنا له النصف وبعد 





اذا عرقت هذا فالذي يقنضيه فقه .!١‏ 


الدخول لا يضمنات شيئآء لاصا لة البراءة » ولاستقرار المهر في ذمته بالوطئة 


د 











الواحدة ؛ واعدم دخول البضع في ملكه - ونقل فى. المبسوط عن قوم ضمان 
المهر .مع الدخيول وعن آخزين عدم الضمان» فال + وهو الاقوى عندي .. 

واختار العلامة في المختلف ضمان الكل ثم قال: وقول الشيخ في الخلاف 
قوي أيضأً » فنحن في هذه المسألة من المتوقفين . 

وان كان رجوعهما قبل الحكم أو لم يكن ثم حكم في البين بل تزوجت 
بمجرد السماع ثم رجعا فانها ترد الى الاول وينفسخ تكاح الثاني ولا يغرمان 
له شيئاً » لعدم غرامته ان كان قبل وخولهبء وان كان بغد دخدوله ضب:! له ما غرمه 
من مهر المثل لانهماغراه بشهادتهما فكانا سببأ لغرامته . 





كتاب الحدون والتعزيرات 
وفيه فصول : 

الفضّل الال 

اافي حد الرزنا) 
قوله : كتاب الحدون 


الجدود جمع حدء وهولغة المتع» ومنه قبل للبواب حداد» قا لالاعشى: 
فقمنا ولما يصح ديكا الى جوئة عند حدارها') 


وشرعأ عقوبة تنعلق بايلام البسدن عين الشارع كميتها . ووجه مناسبة 
التسمية أن العقوبة مائعة من المعاودة . 

واذا لمتقدر العقوبة يسدى تعزيرآء وهو التأديب لغة. وقد يطلق على التعظيم 
والتوقير » فهو من الاضداد , 

قوله : الفصل الاول فى حدالزنا 

)كان هق" الختروا قار رس اموا حداداً وذلك لمنعه اياها وحفظه 
لها وامساكه لها حتى يبذل'لة ثلنها الذئ يرضيه . والجوئة : الخابية مظلية باققار . 





ل 








والنظر فى الموجب ؛ والحد » واللواحق 

أما الموجب : فهوايلاج الانسان فرجه فى فرج امرأة من غير 
عد ولا ملك ولاشبهة . 

ويتحقق بغيبوية الحشفة قبلا أودبراً . 

ويشترط فىثبوت الحد : البلوغ » والعقل» والعلم بالتحريم 
والاختيار . 

فلوتز وج محورفة كالام أؤالميحضتة » سقط الحد مع الجهالة 
بالتجريم» ويثبت مع العلم. ولايكون العقدبمجرده شبهة فى السقوط. 


الزنا مما أجمع ان رون تكد ان يجب 





تقريرها في كل شريعة لحفظ النسبكما تقرر فيصدر الكتاب''. 

قوله ؛ ولايكون العقد بمجرده شبهة فى السقوط 

يشيرالى مذهب ابى حنيفه: فا نالحد يسقط عن برد الدَقدَ على التحرمة 
ولوئن عالما بالتخريم»اننتدلا بقله صلى الله علية وآله وسلم ؟ اذْرأوَ1 الحدود 
بالشبهات'". وَبِقْسرٌ أبوحتيقة الشبهة بأمربن: الال ماحصل ممه اشتّاة التحريم» 
الثاني الشبب النذى يبيج التكاح لولا المائع أؤعذم الشرظ ء فانة منع عدم 
المانع ووجود ااشرط يبيح ومع المائع أو عدم الشرط شبهة كالعقذ على 
التتخرمات أو الاستيجاز للاجثبية . 


111771 : الدينء والنفسء والمألء والنسب 
والعقل. ويقال لها: المقاصد الخسة. ان نت الْعْصَيل انظر كتاب «نضدالةوأعذ» للمؤاف 
من. /.المطبوع يتحقيقنا فى سنة ج63١‏ ... 

؟) الفقيه. / جهء وتمام الخبر : ولاشفاعة ولاكفا ل ولايبين فى حد . 
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ولوتشبهت الاجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطثها . 
وفى رواية : يقام عليها الحد جه را وعليه سر وهى متروكة: . 


وَأما ندا فالشتبهة الذارئة للحد هي الاول لاغير؛ وقد تطلق الشبهة على 
ما يلحق معه النسب كشبهة التكاح او مسيس الملك . 
قوله : فلو تشبهت الاجنبية بالزوجة فعليها الحذ دون واطئها » وفى 
رواية يقام عليها الحد جهرأ وعليه سرأ ء وهى متروكة 
أما أختصاصها بالحد فلصدق الزنا عليها خاصة فتختص بالموجبء وأما 
الرواية فعن هشام بن بشير عن ابى بشير عن ابى نوح : ان امرأة تشبهت بأمة 
لرجل وذلك ليلافواقعها وهوبرىأنها جاريته» فرفع الى عمر فأرسل الى علي عليه 
السلام فقال ؛ اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلائية!3. 
وعمل بها الشيخ في النهاية » وقال في الخلاف"'! بالاول » واختاره ابن 
ادريس'" . وهو الح ؛ لاشتراط التكليف بالعلم . 
ونقل عن المصنف أن أمبرالمؤمنين علي هالسلام انما امربحده سر حسماً؟' 
به لمادة دعوى الشبهة . وليس ذلك بالقويء فالحكم بتركها أولبى لمخالفتها 
الاصول المقردة . 
)١‏ اللأفى 17ج » التهذيب /١‏ باع . وق سند الكافى و لهيثم » مكان دهشام». 
؟) الخلاف +/ ١4١‏ 
؟) السرائر ١.4622‏ 
4) قال فى الرياض : اداد على عليه السلام ايهام الحاضرين الامر باقامة الحد على 
الرجل سرآ ولم يقم عليه الحد استصلاحاً وحسماً للمادة قلايتخذ المجاهل الشبهة عذ ر كما 


حكى عن بعض ققهائنا قى نكت التهاية 


مات 











ولووطىء المجنون عاقلة .؛ :قفئ وجوب. الخد نزدد ءا أوجبه 
الشيخان: ولا حداعلى المجتوى 
تِ هذا فإنالشبهة قدتحصل لهما وقد تحصل للمرأة خاصة وفلرجل 





إذا عرفت هذا فإذاك. 





خاصة ء فأقسامها ثلاثة . 

قوله : ولوؤطىء المجنون عاقلة فقى وجوب الحد ترددء واوجبه 
الشيخان : ولاحد على المجنونة 

»نشأ التردد من انتفاء التكليف عنه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : رفع 
القلم عن ثلاثة'. وهو قتوى سلار وابن ادريس!؟ والبصئف والعلامة؟!» ومن 
رواية ابات بن تغاب عن الصادق عليه السلام , ولان الرجل بأتي وائما ياني اذا 
عقل؟! .وهو فنوى الشيخين* . 

وفيسه نظر ء لآن +يله طبيعي لا ارادي » والميل الطبيعي يتحقق مع انتفاء 
التكليت كالبويمة ‏ والروآية محمؤلة على من يغيق ثارة يجن أخرى » فيكون 
تعفله » والتعليل يِدَلَ علية : وهو قوله عليه الشّلام : وانما يأني اذا 





اذا عرقت هذا فاعلم أنه لاحد على الجنونة اجماعاً » أما اأمجنون فقد 
عرفت الخلاف فيه. ثم اختلف القائلون بحده في كيفية حدة . قال التقي حده 

) الخسال /4م1 . اتحاذ ه رع اع 

؟) السرائر : 46 

م) القواعد ء الفصل الاول من المقصد الاول عنكتاب الحدووا: 

4) الكافي. ١417/1‏ » التهذيب +4/1١.وبينهنا‏ اختلاف فى لفظ د يأتقوكما فى 
الثاني دفي الأول« يزنى ». 

ه) المقمة : 196 ء التهاية : ه.* 
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ويسقط الحد بادعاء الزوجية؛ ويدعوى ما يصاح شبهة بالنظر 
الى المدعى - 
ولا يثبت الاحصان الذى يجب معه الرجم حتى.يكون الزانى 
بالغ حدأ له فرج مملوكبالعقد الدائم أوالملك» يغدو عليه ويروح. 
ويستوى فيه المسلمة والذمية . 
واحصانالمرأة كاحصان الرجل لكن يراعى فيهاالعقل اجماعاً. 
ولا تخر جالمطلقة رجعية عن الاحصان؛ وتخرج البائن وكذا 
المظلق + 
ولوتزوج معتدة عالمآ حد مع الدخول » وكذا المرأة * 
ولوادعيا الجهالة.أوأحدهما قبل على الاصح اذا كان ممكناً 





الْجَلَد مصناكان أوغيرمحصنء وقالا افيد والقاضى ينلد أن لم يكن محصناً 
ويرجم ان كان محصناً ٠‏ 

ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف أنه لايتحقق احضان في خى المجنون» 
وهو قول ابن التجنيذ “فآن كان حدّ فهو الرجم لاغيز. 

قوله : يغدؤ عليه ؤيروح 

يريدبذلكأنه متمكن منه أيوقت أراده لاأنه يختص بوقتّالغداة والرواح 
اللذان هما أول النهار وآخره ء بل ان لا يكون بعيدآ عنه ولا محبوساً عنه . 
وفي رواية مهجورة أن يكون ببنهما دون مسافة القصر , والتحقيق ماذكرناه . 

قوله : ولوادعيا الجهالة /9 احدهما قبل على الاضح 


- 








فى حقه : 

ولوراجع المخالع لم يتوجه عليهالرجم حتى يطأء ؤكدا العتد 
لؤأعتى “والمكاتب آذا تحور 

ويجب الحد على الاعمى» فان ادعى الشبهة فقولان» أشيههما : 
القبول مع الاحتمال 

وفى التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير . 

هذا قول الشيخ في التهاية: لانكثيراً من العوام ممن لم يعاشر العلماء ولم 
يسمع منهم فد يخفى عنه تحريم زواج المرأة فيعدتها . وقال ابن ادريس: لا 
يقبل الا ممن كان قريب عهد بالأسلام ؛ وليس بشىء . 

قولة: فان اذعى الشبهة فقولان اشبههما القبول مع احتمان 

هذا قول ابسن اوريس ؛ لتوله صاى الله عليه وآله وسام : ادرأواالحدود 


بالشبهات'! . والفرض احتمال ذلك في حقه . 

وقال الشيخان بعدم القبول ». لوجوب الاحتراز عايه لمكان فقده,الحاسة » 
فلو بالغ لم يقنع في الحرام . ويظهر لي أنه ان كان على ظاهر العدالة قبلالفعل 
قبل منه والا لم يقيل ٠‏ 

قوله : وفى التقبيل والدضاجعة والمعانقة التعزير 

هذا هو المشهور وعليه الفتوى ؛ لانه لم يقرر الشارع فيه حدأ . نعم روى 
الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال : حد الجلد أن يوجدا في 


)١‏ الققيه برجم 
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ويثبت الزنا بالاقرار أوالبينة. 
ولابد:من بلو غالمقرّء وكماله » واختيازه» وحرّيتة » وتكرار 

الأقرار“أربعا . 
وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ أش 






لعاف واحد"). ومثله عن عبد الرحمن الحذاء عنه عليه السلام: اذا وجد الرجل 
والمرأة في لحاف ؤاخخد جلدا مائة1؟. وهنا عدر صربحين في المقصود » فازآ 
الاوك أصح.. 

قوله: وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرارالاشبه لا 

وجه الاشبهية أصالة عدم الاشتراط وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
اقرار المقلاء على أنفسهم جائز'". وعموم رواية جميل عن الصادق عليه السلام: 
لابرجم حتى يقر أريع ءرات؟! . 

ويحتمل اشتراطه لقضية ماعزء فان اقراره وقع في أربع مجالس » ولاتهُ 
قائم مقام البينة والبينة يشترط فيها التعدد أربعأ , 

وفيه نظر ء لان حكاية الحال لاتعم كما تقرر في الاصول» والفرق حاضل 
بينه وبين البينة فلا ينم الحمل » فان البينة انما اشترط فيها التعدد طلياً للسثرء 
ولانه لو اشترط تعدد المجلس لتعدد البينة لوجب في غير ذلك من الاقرارات 


أن يكون في مجلسين لان البينة أقلها اثنان . 


. 004/6 ء الاستبصار‎ ١و١‎ (1١ اقافى لام ذه١ ء التهذيب‎ )١ 
م ء الاستبصاذ ع رهاز‎ /٠١ ؟) القافى 7/ لمث التهذيب‎ 
. 77/1 ع) الوساثل 1/جمذء عوالى اللالى‎ 

4) التهذيب ٠‏ ررم الاستبصار 97/4 
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ولوأقر بحد ولم يبينه ضرب احتقء ينهى عن نقسة . 
ولوأقربما يوجب الرجم ثم أنكرميقط عنه :ولا يسقط يغيره. 
ولوأقر ثم تاب كان الامام مجزي فى الاقامة .رجا كان 
أوغيره . 
ولا يكفى فى البينة أقل من أربعة رجال » أوثلاثة وامرأتين : 
ولوشهد رجلان وأربع نساء يثبت يهم الجلد لاالرجم : 
ولاتقبل شهادة ست نساء ورجل» ولا شهادة النساءمعنفزدات. 
واوشهد مادو الاربع لمتيقتت “© وحدوا كلفرية 
ولابد قئ الشهادة من ذكرالمشاهذة » كالميل قى المكحلة . 
ولابد منتواردهم على الفعلالواحد ,فى الزمانالوا<د والمكان 
الواحد. 
ولوأقام الشهادة بعض حدوا اولم يرتقب اتمام البينة 


قوله : ولواقر بحد ؤلم يبينه ضرب حد حتى ينهى عن نفسه 
هذا قول الشيخ في النهابة'؛ ومستنده رواية محمدبن قيس عن الباقر عليه 





ألسلام : ان عَلياً عليه السلآم أمر بذلك''. وقال أبن ادريس لايضرب أزيد من 
ماثة ولولم ينه ولا أقل من ثمانين وان نهى ٠‏ 
قال المصنف في الشرائع: ريما كان صواباً قي طرف الكثرَة ولكن ليس 


)١‏ التهاية ونير 
؟) الكافى لارورىء التهذيب ١‏ 1ه 2 


مه 








ؤتة بل شهادة الارربعة على الاثنين فهازاد ‏ 
ولا يسقط الحد بالتوية بعد قيام البينة » ويسقط لوكانت.قبلها 





رجما كان أوغيرة : 
النظر الثانى فى الحد: 
يجب القت عَلى الزانى بالمحرمة. ؛ كالام والبنت ».وألحق 
و الشيخ «كنالك امرأة الاب . 


صوابأ في طرف النقصان + لوا أن يرَيْدَ بالحد التعرير . 

وفيه نظر : أما أولا فلان الححد قد يزيد على المائة كما في زنا في مكان 
شريف او زمان شريف »ء وأما ثانيأ فلإن. الفظ الح د حقيقة في _العقؤبة'النقدرة 
وذلك ينفيكونه تعزيزً. نعم يرد علق ابن ادريس أن هنا حد] ينقص'عنْثمائين 
كنا في القواد فان حده خمسة وسبعون ٠‏ 

قوله : والحق الشيخ امرأة الاب 

لاعلاف في وجوب القتل على الزاتي بالمحرمات النسبية كلام والبدك 
والاخت الى تمام السبعة' .والح ىالشيخ-امرأة الاب : وأضاق الها ابسن 
أَدَرَسَنْ اترأة الآبتن :'وصاحب الوسيلة موط-وغة الاب بالملك . والدصئف 
يستضعض 'هذة الالاخاقات ؛ لاضالة حقن الدماة وعدم ذايل بذل على ما ذؤكزوه . 

وهل آلمَراد بَالْقتل عْنَا ضر العتق أوهؤاوما يساويه في الاتلآفكالرجم؟ 
صرح المفيد بالاول ؛ وقال ابن ادريس ان كان محصداً رجم للحصول الفرض 
وان لم يكن محصناأ قثل » وقال الشينخ للامام الخبآر بينهما : وقال العلامة في 

قري ل ا 1 جا 


عيضت 











وكذا يقتل الذمى اذا زنىبالمسلحة ..والزان قه ره ولا يعتبر 
الاحصان * 
ويتساوى فيه الحروالعيد » والمسلم والكافر + 
وفى جلده قبل القتل تردد . 
ويجب الرجم على المحصن اذا زنى ببالغة عاقلة . 
ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم اجماعا : 
وفى الشاب روايتان » أشبههما : الجمع . 
التتختليث زهذا اباس أنه دي ٠.‏ :1 
قوله : وفى جلده قبل القتل ترد 
ونشأ من عموم الاية |اكريمةا الدالة على جلدكل زات فبدعل مجل التزاع 
ولا ينافيه القتل فيجمع؛ واختاره ابن ادريسن» ومن أصالة البراءة والاقتصازعاق 
المنصوص وهو القتل كما في رواية زرارة في الجسن عن أجدهما عايهماالسلام 
ورواية جميل بن دراج عن الصادق عايه السلام!". 
قوله : وفى الشاب روا يتان اشبههما الجمع 
أمارواية عدم الجمع فعن عبدالله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : 


اذا زناالشيخ والعجوزجادا ثم رجما عقوية لهماء واذا زئا النصيف'! من الرجال 





) التصف يقئح الاول والثاتى : متوسط العمرمن الرجال والنساء 
؛) التهذيت 4/1١‏ الاستبضار © .+ 


وفية 








ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة ء ويجب الجلد 
وكذا لوزنى: بالمحصنة صغير : 

ولوزنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم . 

ويجزرأس البكرمع الحد ٠‏ ويغرب عن يلده سنة ٠‏ 

واليكر من ليس يمحمن » وقيل : الذى أملك ول عسل 





عن الباقر عليه الشلام” ٠‏ وؤرأية زوازة غنة علي السلام أيق0- 

وعم ل بالاولالشيخ والتفي والثانية المفيد والسيد وابنادزيس» وهواعنيار 
المصنت والعلامة . وهو لق : أما أولا فلخموم الاية الكريمةكما تقدم وأما 
ثانياً فافول علي صلوات الله علية'ا» فائه جلد شراحة يؤمالخميس ورجمها يوم 
الجمعة فقيل : أتحدها ححدين ؟ فقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النتى 
صلى الله عليه وآله وسلم 

قوله : والبكر من ليس بمحصن » وقيل الذى املك ولم يدخن 

الال قول الشيخ قي الخلاف والمبسوط » واختاره ابن اؤريس . والثاني 
قول الشيخ في النهاية والمفيد: واعتارة العلامة قي المختلت لرواية عبدالرحةن 
عن الصادق عليه ااسلام قال:كان علي عليهالسلام يجلد اليكر والبكرة وينفيهما 
سنة؟! + والبكر هو التملك + 

وما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى أميرالؤمنين 


)١‏ التهذيب ٠١‏ /غ ء الاستيصار 1/6.م 
؟) التهذيث ١‏ 1 زة؛ الاستضاد ء رودم 
؟) سنن الييهقى 770/4 


4) التهذيب ١١‏ / ع ء الاستبصار ع/..؟ 


بم - 





ولا تغريب على المرأة ولاجز . 
والمملوك يجلد خمسين » ذكراً كان أوأنثى» مجضنا أوغيز 
محصن. ولاجزعلى أحدهما ولا تغريب : 





نح والْشيخة آنايتتادامائة'وقفلى للملحطن "الج ؤقضى ” 
في البكر والبكرة اذا زنيا جلد مائسة ونفي سنة في غير #صرهماء وهما اللذان 
قد أملكا ولم يدل بها) . 

فملى الاول القسمة مثلثة قتل ورجم وجلد ومع الاولين الجلد ومعالثالث 
التعزير ولا يكون جاد ولا تغريب معه في الاخرار ‏ وعلى الثاني القسمة مربعة 
الثلاثة المذدكورة والرابع من لم يملك فائه يجلد لاغير . 

قوله : ولاتغريب على المراة 

هذا هو المشهور ؛ فاله الشيخ وتبعه المتأخرون واستدل عليه فيالخلاف 
باجماع الفرقة واخيارهم وبقوله تعالى ‏ فعلبهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب »'! ؛ فلو كانت الحسرة يجب تغريبها لكان على الامة نصفه .. وكلام 
الجن يبدل على أنها تنفى سنة كالرجل عستدلا بالاخبار السابقة آنفاً. قال 
العلامة : والمشهور ما قاله الشيخ» لما فيه بين الصيانة ومنعها عن الاتيان بمثل 


ما فعلت ٠‏ 

قوله : ولو تكرر الزناكفى حد واحد 

)١‏ الكاقى 190/87 ؛ التهذيب ١٠ح‏ ء الاستبصار 5١0/4‏ ؛ فى الكافى: ولم 
دخلا بها 


؟) سردة التساء؛ هع 


2 











ولؤجد مع كل واحد.مرة قتل فى الثالثة » وقيل :.فسى الرابعة 
وهو أحوط . 


هذا هو المشهور ء وقال أبن الجنيد: اذا زذا بجماعة نساه في ساعة واحدة 
حد لكل امرأة حدآ وبه قال الصدوق في المقنع' ء واحتججا برواية ابى بصير 
عن الصادق عليه السلام/؟ ٠‏ وهي ضعيفة » لان فسي طريقها علي بن ابى:حمزة 
وهو ملعون ٠‏ 

قوله : ولوحد فى كل مرة قتل فى الثالثة ؛ وقيل فى الرابعة وهو 
احوط 

الاول قول الصدوق وابن ادريس مدعيا قيه الاجماع ؛ ويؤيده قوله عليه 
السلام : أصحاب الكبائر يقتلون في :الثالثة/؟ . ورواية يؤنس عن الكاظم عليه 
السلام : أصحاب الكبائر كلها اذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة؛) , 

والثاني قول الشيخين في المقنعة والنهاية والسيد وسلار والتقي والقاضي» 
واختاره المصنف. وهوأحوط؛ لان الحدود مينية على التحقيق ولموافقته مراد 
الشارع من حفظ النفسء ولانه أبعد من التهجم على اراقة الدماء. وتؤيده رواية 
اسحاق بن .عمار عن ابى بصير عن .الصاوق عليسه السلام أنه قال : الزائي اذا 
جلد ثلائأ يقئل في الرابعة* . 





. 147 المقتع:‎ )١ 
. 7/6 لام ؛ الفقيه‎ ٠١ ؟) اللافى دوه التهذيب‎ 

+) داجع الوسائل بم / ام 

؛). الفقيه 1/4وء الكافى 0/ 1ه التهذيب ٠١‏ ولةء الامتيصاد 711/6 


) الكاقى بي زو 








والمملؤك:اذا أقيم عليه جد الزتى سبع قتل فى الثامنة » وقيل 
فى التاسعة . وهوأولى. 

وللحاكم فى الذمي الخيار في اقامة الحد عليه وتسليمه الى 
أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم .. 

ولا يقام,على الحامل حد ولا.قصاص حت تضم وتخرج مان 
نفاسها وترضع الولد » ولووجد له كافل جاز . 

ويرجم المريض والمستحافّة . ولآ بِحَدٌ أحدهما حتى يبر أ,, 

ولورأي الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد. 

ولا سقط الجد باعتراضن الجنون . 

ولايقام في اللحر الغديد + "ولاالبرد الشديد” لاقي رض 
العدو ؛ ولا على من التجأ الى الحرم . 

ويضيق عليه فى المطعم والمشرب حتى يرج للاقامة . واو 

يقوقا : والمملوك اذا اقيم .عليه الحد سبعا قتل فى الثامئة, وفيل 7 
التاسعة وهو اولى 

الاول قول الشيخ في الخلاف والثانني قوله في التهاية : واغتازة السيد 
والتقي والقاضي وابن ادريس . وهو أولى » لما تقدم من ااملة » ولرواية زرارة 


ويزيد بن معاوية عن الصادق ءايه السلام!" ٠‏ 





)١‏ الفقبه .لم ,الكافى 7/ دج عبدا ا لتهذيب 78/٠٠١‏ نوفئ هذه | لمضنادرا : عبيدين 


ذدادة اوبريد العجلى عن الصادق عليه السلام . 


ف 





أحدث فى الجرم.ماايوجب حداً ٠‏ حد فيه . 
واذا اجتمع الحد والرجم جلك أولا : 
ويدفن المرجوم الى جقويه . والمرأة الى صدرها . 
فان فرأعيد» ولوئبت الموجب بالاقرار ام بعد 
وقيل : ان لم تصبه الحجارة أعيد 


قوله : ولوثبت الموجب بالاقرار ليم يعن » وقي لان لمتضبه الحجارة 
اعيد 





اذا ثبت بالبيتة أعيد اجماعاً » واذا ثبت بالا 





قال المقيد والتفني ؤسلار 
لايعاد مطلقا ٠‏ لانه ميتي على التحتبق؛ ولان فرازه كالاتكار ولا جد ميع انكاره؛ 
ولقضية ماعزين مالك فانه لما فر ولجقه الزبير وضريه يساق يعي فوققع فلجقؤة 
وقتلوه وأنكر عليهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقال : هلا تركتفوه .اذ 
هرب يذهب فانه.هوالدي أقز على,نفسه . أما.إو كان علي عليه السلام خاضسر] 





لما ضالتم.., قبل ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ءن بيت المال'!. 





وقال الشنخ في النهاية يعاد مع عدم اضابة الججارة ولا .يعاد مع اصابتهاة 


لروإية الحبين .بن خالدٍ عن الكاظم عليه االسلام') ‏ 


)١‏ الكافى 6710م المحاسن دج 

؟) دواية الحسين بن خالد هئ التى فبها قضية ماعز ففال ,فيه : ان قعل ففه ثم 
هرب من الحفيرة أبعد, ما يضيبة .2 
وهويجحد ثم هرب ردوهوصاغرحتى يقام عليه الحد. الخبر. والتى دلت على قترى الشيخ 
فى النهاية ّواية أبى بضيروغيره عن أبى عبدالله عليه السلاة قير جرع لزع 
الحفيرة فيطلب ؟ قال : لا ولايعرض له ان كان اصابه حجرواحك لم يطلبا ان نعزب قبل 
أن تعب » |الحجار 





ى» من الخجارة ليم برد وان كان اانسا.قامت |غليه | ليئة 





اذ ختى يصبيه الم العذان 





عت 








ويبدأ الشهود بالرجم ‏ وَلو كان مقر بدأ الامام . 

ويجلد الزاني قائماً مجردا : 

وقيل : ان وتجد شاية جلا بها أشد الضرث + وقيل متوسطا . 

والاول أولى > لاذه صلى اله عليه وآله وسلم ترك ماعزآ 18 المقر 
على نفسه فيكون كل مقر كذلك عملا بالملة ‏ 

قوله : ويجلد الزانى قائما مجرد] ؛ وقيل ان وجد بثيابه جلدبها اشد 
'لضرب ؛ وقيل متوسطا 

هنا مسأليان : 

( الاولى ) هل يجلد مجردا أو بثيابه ان وجد بها . نقل المصئف والعلامة 
الاول واختاراه لانه ابلغ مع الايلام » قال الشيخ في النهاية والصدوق بالثائية 
وهو التشهور ٠‏ 

(الثائية) هل يضر ب أشد الضرب أومتوسطأ ؟ المشهورالاول»: لقوله تعالئ 
د ولاتأخةكم بهما رأفة فيذين الله 6! والقترتٍ الضعيف رأفة» وزوئ الحسين 
ابن سعيد عن حماد عن حرّيز عن أخبرة عن الباقر عليه السلام أنه قال :'يفرق 
الحد على الجسد وينقى الفرج والوجة ويشرب بين الضربين؟. التق الاؤل 
الفطع الرواية ودلالة الكتاب على خلافها . 

وهنا فائدة» وهي أنه مع جلد المحصن هل يتنظر برء جلده قبل الرجم أم 
لا ؟.قال الشيخان بالاول وابن ادريس بالثاني» ومنشأ الخلاف أنه هل الفرض 
اتلافه أو المبالغة في تعذيبه » ان كان الآول لسم ينتظر وان كان الثاني اننظر . 





 :.دوثلا سودة‎ )١ 
؟) التهذيب رم‎ 


-4- 








ويفرق على جسده ٠‏ ويتفى فرجه ووجهه : 
وتضرب المرأة جالسة » وتربط ثيابها . 


ولا يتمق :ديته لوقتله الحد : 





وهو «حمول على 
الاستحبات: لان الغرض الاك المرجوم واثلاقه - وقال ابن الجنيد: د 
لفعل علي عليه السلام في شراحة"” . 

قوله :ويغرق على جسده ويتقى وجهه ؟) 

فسي اقنصاره على الوجه نظر ء فان أكثر الاصحاب قالوا ويتفى الفرج 


والوجه ! نعم قال الجن يرجم سائر: جدده الا الوجه'وام يتذاكر الواجه » 





نعم » قال ابسن ١‏ دريس : روى أصحايثا انه 





يوم 





وأضاف النقي الرأس ؤاغتازه العلامة » لان:الرأس مقال ويخاق مثنة العم 


وزوال العقل » خصوصا في موضع لابراد الاثلاف ٠‏ 


)١‏ سنن البتهقى 74 ١٠؟‏ ط يدر ياد . الخلاف 170/6 وفيه : سرَّاجة 





كت 
المهملة والجيم دؤى اليهقى فى الثن بنده عن الشعبى قال : جىء بشراحة الهمدائية 
الى على عليه السلام فال لها : ويلك لمل رجلا وقع عليك وأنت ناقمة ..قالت 6ل : قال 
املك استكرهك . قالت :لا ..قال : امل زوجك من عدونا هذا اناك فأنت تكرهين ان ,ندلى 
عليه , يلفنها لملها تقول نعم . فأمربها قحييبت فلما وضعت ما فى بطنها اخرجها يرم |الخميس 
فضربها مائة وحفرلها يوم الجمعة فى اأرحبة واحاط الناس لها واخذوا الحجارة فقال : 
ليس هكذا الرجم اذا يصيب ييضكم بعضأ صفرا كصف الصلاة فا خلف صف . ثم قال: 
اليها الثاس اتنا امرأة جه بها الها حبل يعنى ؟ ازاعترفت فالامآم اول من يرجم ثم الناس 
وأيما امرأة جىه بها اود جل ذان فشهد عليه ادبعة بالزئا فالشهود اول مرجم ثم الانام ثم 





الناس ثم رجمها ثم امرهم قرجم صف ثم صف » ثم قال: افعلوايها ما تقلون بموتاكم . 
؟) فى المختصر التاقع ل يمصر + ويتقى فرجه ووجهه 


2-2 








ويدفن المرجوم عاجلا. » ويستحب اعلام.الناس: ليتوفروا . 


ويجب أن يحضره,طائفة: » وقيل : يستحب ٠‏ وأقلها واحد . 


قوله : ويجب أن يحضره طائفة » وقيل يستحب , واقلها واخذ 

عنامسائل : 

(الاولى) هل حضور الطائفة واجب ام مستجب ؟ قال ابن ادريس واختاره 
العلامة بالاول ‏ لقسوله تعالى « وليشهد عذابهما طائف ة » ١١‏ والامر حقيقة في 
الوجوب. وقال الشيخ في الخلاف يالثاني ‏ لاصالة البراءة؛ وباقي الاصيحاب 
اطلقوا . 

(الثائية) اختلف في الطائفة . فيل عشرة ٠‏ قال الشييخ في الخلاف نافلا له 
عن الحسن البصري وعن الشافعى أربعة؛ وعن ابنعباس انه واحد. قال الشيخ: 
وروى ذلك أصحابنا أيضا . واختارء المنف » لان الطائفة واحد من الفرفة » 
لقوله تعالى «فاولا تفرمن كل فرقة منهم طائفة»' ' والفرقة جماعة والطائفة واحد. 

وأما ابن ادريس فقال ثلاثة » ونسب الى النحكم . وليس به ؛ فان الطائفة 
يقال عرفاً على الجماعة من الناس وأقل الجمعثلاثة » وشاهد الحال يقنضي أنه 
تعالى أراد التجمع مع أنه قول الزهري ٠‏ وقال عكرمة أقلها اثنان . 

والقؤل بأنها واخد عندتيضعيف ؛ لماقلنا أنالعرفيابى ذلك ؛ وأما الرواية 
بهكما قال الشيخ فهي من الآحاد النآدرة . 


(الثالثة)هل يجب حضور الامامأملا؟عبارةابن الجنيدوابن حمزةتشعر بالوجوب 


0١‏ سودة اك 





؟) سودة البراءة : ١75‏ 


4د 





ولا يرجمه من لله قبله حد » وقيل يكره . 
النظر الثالث : في اللواحق ٠‏ 
وفيه مسائل : 


(الاولى) اذا شهد أربعة بالزنى قبلافشهدت أزبع نشاءبالبكازة 








في الخلاف روى أصداينا اسه اؤا وجب |أرجم فأول من يرجمه 





الامام انكان مقرأ والشهودانكائثيت بالبينة : ثم قال: ان كان ثبت بالاقرار وجب 
على الامام البدأة ثم يتبعه الناس . وهويدل أرضا على وجوب الحضور. 

وفال في المبسوط: يجوز للامامأن يحضروليس منشرطه حضوره و لاحضور 
الشهود,. وجعل الاول روابة وقولا لجماعة .. 

واختار العلامة قول المبسوط؛ لان النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمربرجم 
مامز ولع يفيضو .ينهم يستجميم لإنف يعرف بكيفية إمة .قله البحددره 

(الرابعة) هل يجب حضور الشهود أم لا ؟ قال ابن الجنيد نعم » واختارة. 
العلامة في القواعد ٠‏ لوجوب بدأنهم ٠‏ وقسال الشيخ في المبسوط والخلافن 
بعدمه ‏ واخناره في المختلف للاصل . نعم يستجب ذلك ليفيد قوة الشهادة . 

قواه : ولايرجمه من لله قبله حد وقيل يكره 

لاشك أنه وددالنهيعن ذلك في الروايات7١؛‏ فيحتمل أنذيكونؤلك للتحريم 
مناسية لاعظام حدودالله تعالى ومحارمه؛ ويجتم ل أنيكون للكراهة لاصالة البراءة 
من التجزيم ووجوب القيام بحقوق الله وعموم الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ؛ فلذلك قال جماعة بالتحريم وجماعة بالكراهة : 
قوله : اذا شهد أربعة بالزنا قبلا فشهد أربع نساء بالكارة فلا حد» 





)١‏ داجع الوسائل 6١/1‏ . الياب ١م‏ من ابواب مقدمات الحدود. 


ع 











فلاحد . وفى حد الشهؤد قولان . 
(الثانية) اذا كان الزوج أجد الاربعة فيه روايتان : 
ووجه السقوط أن ل 
وفى جد الشهود قولان 1 

أما سقوط الحدعنها فاجماعي . خصوصأمع قيام البينة بالبكارة فانه لايقصر 
عن الشبهة الدارئة للحد, وأماحد الشهود فقالالشب.خ في الهاية في باب الشهادات 
اتهميخحدوذلانهعشهدواتزنا لم يثيت؛ ؤقال في المبسوظ يعدم الحد. ولابن اوريس 
القولان » واتختار العلادة في ال.ختاف والقواعد قزل المبستوظ لانة لبن تصديق 
آحد البينتين اولتى من تصديق الاعرى فتخضل الشبهة الذازئة للحذ : قال في 
القواعد : ولامكان عود البكارة وكذا يقظ الخد عن الرجل ١‏ واتختاز النمتنقف 

في الشرائنع قول النهارة لانتهاكهم حرءة المرأة : 

قوله : اذاكان الزوجاحد الاربعة فيه روايتان: ووجه السقوط ان يسبق 
منه القلذدف 

دو ابراهيمبن نعيم عن. الصادق عليهالسلام قال:سألته عن أربعة شهدو اغلى 
امرأة.بالؤنا أحدهم زوجها - قال: تجوز شهادتهم لا وروى زرارة عن أحدهنا 
عليهما ااسلام في اربعة شهدواءل 





باازنا أحدعم زوجها . قال ؛ لاعن 
ويجلد الاعرون (7. وبحسب هائين الروايتين اختلف الاصحاب على أقوال : 

(الاوك) قولالشيخ في النهايةانه تقبل الشهاذة مع اتجتماعالشرائط . وايؤيدة 
قؤله تعالى «فاستشهذ واغليون أزمة 





م »'"* ولم يفرّق ابين أن يكون 





)١‏ التهذيب +/ جو ء الاسبصار م روم 
؟) اتهدذب 7/1 #الامتطا م/م 


ع) مريةيقاءيق . 











(الثالثة ) يقيم الحاكم حدود الله تعالى » أما حقوق الناس 


فتقف على المطالبة . 
(الرابعة) من افتض بكرا بأصبعه فعليه مهرها . 
دلوكانت أنه هليه لخرقيطها . 
الذدج عع ا ا 0 سن 9 0-6 


(الثاني ) قول الصدوق لاتسمع مطلقاً بل تحد الشهود ويلاعنها زوجها » 
واختاره التقي والقاضي , وقال القاضي لان زوجها في حكم الخصم 2 

(الثالث) قول ابن الجنيد ٠‏ وهو انكانت غير مدتخول بها صحت الشهادة 
ووجب الحد واذكانت مدخولا بها بطلت الشهادة وكان عليه اللعان ؤعلى 
الشهود الحد. 

(الرابع) قولابنادريس وابنحمزة؛ وهوأنه ان سبق الزوج بطلت ووجب 
على الثلاثة الحد ويلاعن الزوج ء وان لسم يسبق ثبت الحد عليها : واغتارم 
العلامة وعليه انفتوى؛ أما مع السبقفلائه صارمدعياً فعليه البينة والا يلاعن» ولانه 
صار قاسقاً .فه فيجب عليه الحد فلايسقط بشهادته » ولانه ليس له شهداء فان 
الحاضرين ثلائة لاغير . وعليه تحمل الرواية الثانية . وأنايع عدم السبق فلعدم 
صدق الدعوى عايهفيدخمل تحت عدوم الاية » والرواية الاولى تحم على ذلك . 

وقول المصنف « فيه زوايتان » الضميرفى « فيه » عائد الى الحكم بالزنا 
كما بدل عليه سياق ااكلام . 

لاله وز كار مزه » أي سقوط الحد عنالمرأة ان يسبق منه القذف 4 





فاللام فيه يرجع الى معهود ذهنيلاأنه بدل عن الدضاف اليهكما قال الابى7١‏ . 
قوله « من افتض ١‏ ) بكر باصبعه فعلية دهرها » ولو كانت امة فعليه 
عشر قيمتها 
1) داجعكشف الرموذكتاب الحدود , 
؟) قضضت قضاً من باب قتل ثقينهاء ومنه القضة بالكسروهى البكارة » يقال: اقتضضتها 
09 











هنا قواقد: 


(الاولى) مستند هذا الحكم رواية طلحة بن زيد عن الضادق عن ,الباقر عن. 
يهم اللام أتمقال: اذاغصبت أمة فاقتضت فعليه عش رقيمتها وان كانت حرة 





علي 


فمليه الصداق١‏ 


. وطلحة هذا بتري . وقال الشبخ.قي_التهذريت هوعابني المذهب 
.لكن كتابه معتمدعليه وقال المصنف في النكت هذه وان ضعت منتندها لكنها 
مؤيدة بروايات دالة على ذلك بالفجوى . 

(الثانية) كون الحرةلها الصداق بالفعل لذ كور والامةلهاا لمر مدهب الشيخ 
في النهاية » وتبعه القاضي . وأطلق الصدوق والمقيد إزوم الصداق ولم يفصلا . 

وجعل ابن ادريس المدر في الامة رواية »,قال :.والاولى أن يغرم مسابين 
قيمتها بكرأ وثيبا . قال العلامة الشبخ روى في الصحيح ذلك عن ابن سنان 
عن الصاوق ء + السلا ان أمبراكوْمتِينَ عليه الثلام فى بَذلك؟. قال : 
والظاهر أن أذلك في الحرة 6 أما الامة فالاقوى الارش . 

(الثالثة) قال الشيخ يجلد هذا م 
جناه ء وقال اميد م 








“ن ثلاثين الى تسعة وتسعين سوطأ عقوبةاما 
٠‏ والظاهران مرادهما التعزيريما دون 





ان ثلاثين الى' 
الحد فيرججع فيه الى رأي الحاكم. 

,الصدوق ولالة علدى أن الغرم والتعزير يلزمان 
ال ابن أدديس : انالغرم يلزم ممع عم المطاوعة والاافلاشىم 





(الرابعة) ف يكلام ال 





الزاني وغيره » 





في الامة والحرة . 


ذذلت فضتها . ويكون الافتضاض قبل البلوغ ويعلّد داما ابتكرها واختضرها وايتدرها 
بمَمنى الاقتضاض , 1 





لانة مختطة بما كيل البلواخ 
)١‏ التهقيب زوع 


؟) التهذيب ١٠لا‏ الققيه 6 ير 


-4؟ 











(الخامسة) من زوج أمته ثم وظتها فعلية الحدا. 
(السادسة) من أقرأنه زنىبفلانة فعليه مع تكرارالاقرار نحَذَان. 
. 





واوأقر مرّة فغليه خذ'القنافٌ + وكذا الم أق وقيهمًا تردد . 
(الساتعة )مان تزواج أمة على خرة مسللمة قوطتها قبل الاذن 
من حد الزنى 

( الثام 





نة ) *ن زنى فئ زمان شري أومكان شري © عوقب 
زيادة على الحد. 


اأفصل الثانى 
(فى.اللواط والسحق والقيادة) 


فاللواط يثبت بالاقرار,أربم؟ » وا وأقردون ذلك عزر 


وفيه نظرء بل الاولى في الامة لزوم الارش لنقصها بالجناية وان طاوع تلن 
ذلك ليس يمهر حتى يدخعل تحت النهي عنمهر البغي » أما الحر ليس لهاميع 
المطاوعة شىء اصلاونيع الاكراه لها المهر فحدب ‏ 


إقوله : من اقرانه زنا بفلانة فعليه مع آكرار الا قرار حدان , ولواقر 
مرة فعليه حد القذف ؛ وكذا المرأة وفيهما تردد 


هذه المسألة ذكرهاا لشيخ في النهاية مفتيأ بها ومرادهب!تتكرارأي أربعيمرات 
لائها نصاب ثبو تحدالزئافيثبت حينثدحداازنا وحدالقذف» أماميع عدمالتكرار 


فيثبت حد القذف لاغير. 








ويشترط فى المقر التكليف والاختيار والحرية .٠‏ فاعلا كان 
أومفعولا . 

ولوشهد أربعة يثيت » ولوكانوا دون ذلك حدوا . ا 

ويقتل الموقب ولولاط بصغير أومجنون ؛ ويؤدب الصغير » 
ولوكانا بالغين قتلا » وكذا لولاط بعبده . 

ولو ادعى العبد اكراهه درىء عنه الحد . 

ولولاط الذمى بمسلم قتل وان لم يوقب . 

واولاط بمثله فللامام الاقامة أودفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه 
حدهم . 

وموجب الايقاب اقتل للفاعل والمفعول اذا كان بالغعاقلاء 
ويستوى فيه كل موقب 





ولا يحد المجنون واوكان فاعلا على الاصح , 





والمصتف تروة نْحَيْتُ نص الاصحا ب على وجوبه بهذه العبارة 





مع اشتماله على اننهاك حرمة المنسوب اليه . وأيضأهو فحش وحد القذّف انما 
ثبت للردع عن الفحش قيثبت أهناا؛ ومن حيث اناه انما نسب الزنا ال ننه 
ححقيقة قيكوان قو الزائي وؤلك لانسناؤم زنناً المتدوب اليها الجواز تؤمها أو 
اكراهها والعام لادلالة له على الخاص . 
قوله : وكذا المراة 
أي وكذا لوقالت المرأة زنيت بقلان ٠‏ 
قوله : ولايحد المجنون ولو كان فاعلا على الاضح ا 


35-05 






























والامام مجزى في الموقب بين قتله ورجمه والقائه مدن جدار 
واحراقه . 

ويجوز أن يضم الاحراق الى منالاخرين ٠‏ 
ومن لم يوقب فحده مائة على الاصح » ويستوى فيه الجر 


تقدمقول الشيخبن!! في الزنا إن ال.جنون يحد و كذا قالافى اللواط : وأما 








الصدوق '١‏ فقصر حسد المجنون على الزنا دون اللواط ؛ وذهب سلار وابن 
ادريس!؟ والمصنف والعلاءة ؟' الى رقع الحد عنه فيهما ؛ وهو الاصح . 

قوله : ومن ام يوقب فحده مائة على الاصح 

هذا قو لايد والفيذا*.وسلارء واختاره|احليون ومستئذه روايةسليمان 
ابن هلال عن الصادق علية ااسلام قي الرجل يأتي اارجل ٠‏ قال : اتكان دون 
الثقب فالجاد , وانكان ثفت أقيم قائمآ ثم شغرب بالسيق 1 

وقال الشيخ في النهاية ٠"‏ انكان محصتا رم وان ام يكن محصنا جلد » 
مستندا الىرواية العلابن الفضيل ع نالصادق عليه السلام قال : حد اللوطي مثل 
حد الزاني» وقال : انكان أحصن زجم والاجلد*) . 

57. : داجع ص‎ )١ 

؟) المقتع :ج4١‏ 

ع) اللرائر : ه446 

4) القواعد المقصد الثانى منكتاب الحدود . قال فيه : ولولاط مجنون بيعاقل حد 
الماقل والاصح فى المجنوثٍ السقوط . 

ه) المقتمة : 16 





5) الكافى 3٠١/9‏ ؛ التهذيب ١/5و‏ الاستبصار 6 / وم 
/) التهاية 66م 


) الكافى لارمة ا ء التهذيب ١1/ئهء‏ الاستبصار 73/6 


زوك 





والعيد. 
ولوتكرر مع الحد قتل فى الرابعة على الاشبه . 
ويعزر المجتمعان تحت ازار مجزدين ولأ رحم بِينْهما » من 
ثلاثين سوا الى تسعة وتسعين - 
ولوتكرر مع تكرار الك 
قوله : ولو تكرر مع الحد قتل فى الرابعة على الاب" 
هذا في غير الدوقب ؛ وهو قول الشيخ في النهاية '' والنقي والفاضي» 
وفال ابن ادريس "١‏ في الثالثة ‏ وقال الشيخ في موضع من الخلاف اننه في 
الخامبية ٠‏ والفتوى على الاول » وقد تقدم توجبهه في الزتا . 
قوله : ويعزر المجتمعان تحت ازارمجردين (لارحم ) بينهما. من 
ثلاثين سوط الى تسعة وتسعين 
هذا فول الشبيخ يفي النهاية * والقاضي وابن ادريس'* » وقال المفيد"' من 
تسعة وتسعين يجسب,مايراه الحاكم؛ وقال الصدوق؟) يجلدان 
مائة جلدة: وبه قال ابن الجنيد. قال: وروي عن الصادق عليهالسلام انهما يقتلان. 
والفتوى على الاول؛ لانه حبث لافعل فلا يكون فيه ما في الفعل » ولروية 





حدا فى الثالثة 











ياه - 





















دمن قبل غلاماً بشهوة . 

ويثبت السحق بما يثبت به اللواط . 

والحد فيه ماثة جلدة » جرة كانت أوأمة » محصنة كانت أو 
غير مجصنة » للفاعلة والمفعولة . 

وقال فى 3 النهاية ؛: ترجم مم الاحصان وتقسل المشاحقة 
فى الرابعة مع تكرار الجدثلانا . 


ارتسالق اضدقام داه ابجلداواط رجا راض" : 
قوله : ؤفى النهاية؟) وترجم مع الاخصان 
تبعه القاضي في ذلك : واحتج الشبنخ ل ذلك برواية محمد بن ابئ حَمرة 
وهشام وخفص عن الصادق عليه الشلام أنه وخل عليه نسوة فسالته امرأة متهن 
عن السحق ففال : حدها حدالزاني . فقالت المرأة : ماذكر اله ذلك في القرآن. 
فقال : بلى . فقالت : وأين ؟ فقال : هن حاب الرس ."١‏ وهني أمحمولة على 
الجلذ . 
وماذكره المصنف مذهب المقيد وال-يد وسلار والتقي وابن ادريس» 
الاصالة البراءة 





ولقول الباقر عليه السلام + السحاقة تجلد!* » فل كان فيه رجم 
لزم الاتخبار بالخاص عن العام » وهوباطل . 


لتهذيب ١ (1 ١‏ الاستبصار 0/6 0م . 






؟) الكافى 7/1 01 الفقية 6 م7 التهذيب ١‏ 6/1 فنالاو زالثاتى : اين هو 
؟) الكاقى بارننام : الفهذيت برها 


ييه 





ويسقط الحد بالتوبة قبل البيئةكاللواط» ولا يسقط بعد البينة . 
ويعزر المجتمعان تحت ازار واحد مجردتين . 
ولوتكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الخد فى الثالئة »ولو 
عادتا قال فى « النهاية » : قتلتا . 

مسألتان : 
(الاولى) لاكفالة فى الحد ولا تأخير الالعذرء ولا شفاعة فى 


قولة : ؤيسقط الحد بالتوية قبن البينة عاللواط ولإيسقط بعد ا لبينة. 

هذا قول الشيخ في النهاية .وابن. ادريس') » والمشهور وعليه الفتوى 
ولاخلاف أنه مع الاقرار لوتاب الزاني أواللائط أو المساحقة تخير الامام بين 
العفو واقامة الحد ؛ والمقيد جعل للامام الخيار بعد البيئة أيضاً » فلا فرق عنده 
بين الاقرار والبينة » وتبعه التقي في ذلك . 

قوله : ولو عادتا قال فى النهاية )١‏ قتلتا 

تبعسه القاضي على ذلك » ومرادهما بالعود قي الرابعة بعد تكرار التعزير 
مرتين والجلد في الثالثة» ومستندهمارواية ابىخخديجة عن الصادق عليهالسلام (5. 








*) الفقيه 4/ ١م‏ باستاده 
واحد الاوييئهما حاجز , فان فملنا نهيتا عن ذلك فان وجدوهما بعد النهى فى لحاف واحد 
جلدتا كل واحدة منهما حدا حداًء وان وجدتا الثالثة فى لحاف حدتا » فان وجدما الرابعة 


ن ابى خديجة قال: لاينبفى لام رأتين ان ناما فى لحاف 





فى لحاف قتلنا.. اخرجها فى الكاقى 7١5/1‏ والتهذيب ٠١‏ /وه ياسئادهما عن ابى خديجة 
عن ابى عبدالله عليه اللام : وق ىآخرهما :.فان وجدتا إلثالثة قتلنا.. 


عه 











اسقاطه , 

(الثانية) لووطىء زوجتهفساحقت بكراً فحملت من مائهفالولد 
له؛ وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد . 

قوله : ولو وطئى زوجته فساحقت بكرا فخملت من مالة فالولدله 
وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد 

هذا قول الشيخ في النهاية '' : وتبعه القاضي » والمستند قضاء الحسن بن 
غلي عليهما السلام0': 

قال ابن ادريس : فسي الحاق الولد بالرجل نظر »:لانه غير مولود على 
فراشه ؛ والتبى صلى الله عليه وآله وسلم قال :.الولد للغراش . وهذه ليست 
بفراش ؛ لان القراش عبارة عنالعقد وامكانالوطى» » ولاهو من وطىء شبهة . 
وكذا النظر في استحقاقها المهر لانها مختارة مطاوعة غير مكرهة ؛ ومن كانت 
كذلك لانستحق مهرا . وأيضاً ان أوجبنا عليها الحد فتكون بغي وقد نهى النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم عن مهر البغي , 

واختار المصنف والعلامة قول الشيخ » وعليه القتوى . 

وتحقيق القول أذنقول : أما الحاق الولد فلانه انخلق منماء غيرز انفيلحق 
الولدبصاحب الماء » وأما المهر ووجوبه علىالمرأة فلاتهاسبب فيذها ب العذرة 
وديتها مهرنسائها » وليست الصبية كالزانية في سقوط دية العذرة » لان الزآنية 
أذنت في الاقنضاض وهذه ليس تكذلك + 

نعم هنا مسائل : 





2721/14 التهاية‎ )١ 
27/17 ؟) الكافى‎ 











وأما القيادة : 
فهى الجمع بَيْنَ الرجال والنساء للزننا » أوالرجال والضبيان 
للواط . 

ويثبت بشاهدين أوالاقرار مرتين . 


والحد فيه خمس وسبعون جلدة . وقيل : يحلق رآسه ويشهر. 








(الاولى) ان ١‏ أوجب على الزوجة الرجم بناء على قوله ان المساجئة 
المحصنة.ترجم ٠‏ والقتوى على حدها لاغير . 

(الثاثية) ان الولد لأيلحق بالزوجة قطعآً » لاثه غير متولد في رحمها ولامن 
مائها فلا يلحق بها + 

(الثالثة) آنه هل يلحق بالصبية أملا؟ استشكلة العلاءة في القواعد') فنحيث 
أنها ولدته من غيرزنا فيلحوبها ‏ وم نأن السبب في الحاق السب التكاح الصحيخ 





أوالشبهة وهما منفيان هنا ء ولانها يحكم الزانية ولهذا تحد عليه . وعلى هذا 
الفتوى ٠‏ يتفرع على ذلك عدم التوازث بينهما لتفرعه على لحوق النسب ٠‏ 
(الرابعة ) ان قلنا ان النفقة للحبل وجب على زوج المساحقة الانفاق على 
الصبية مدة الحمل ء وان قلنا النققة للحامل فلا نفقة هنا لانها ليست زوجة . 
قوله : وقيل يحلق راسه ويشهر 
قاله الشيخ في النهاية ' والا أعلم مستنده . 
0 


؟) التهاية وروا 











ويستوى فيه الحروالعبد والمسلم والكافر » ويثقى بأولا مرة . 
وقال المفيد : فى الثانية . والاول مرؤى + 


ولانفى على المرأة ولاجز: 


الفصل الثالثك 
(فى حد القذف) 
قوله : وينفى بال 5 وقال المفيد فى الثانية » والاؤل مروى 
النفي بأول مرة قولالشيخ في النهاية' والقاضي وابن ادريس'! » ومستنده 
رواية عبداللمبن سنان عن الصادق عليه الملام قال : يضرب ثلاثة أرباع حدالزاني 
خمسة وسبعين سوطأ وينفى غن المطر الذي هو فيه 20 
وقال المفيد؟» : يجلد في المرة الاولى وبحلق رأسه ويشهر » فان عاد ثانية 
جلد ونفي . وتبعه النقي وسلار . 
قال التقي فان عاد ثانية جلد ونفي عن المصر » فان عساد ثالثة جلداء فان 
عاد رابعة استتيب » فان تاب قبلت توبته وان أبى التوبة قتل » فان أن 
بعد الثوبة خخامسة قئل على كل .حال ٠‏ وتوقف العلامة في المختلف"), 
قوله : الفصل الثالث فى حد القدف 
)١‏ التهايةاي إلا 
؟) المرائر : ومع . 


*) الكأنى لام لحوء التهذيب ١54/1ء‏ القيه عزوم 
4) المقمة .بو 


ه) المختلف ‏ الجزء,الخامس 010 . قال فيه : ونحن قى ذلك من المتوقفين . 
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ومقاصده أربعة : 
(الاول) في الموجب : وهوالرمي بالزنا أواللواط . 
وكذا لوقال : يا منكوحاً في دبره بأى لغة اتفق » اذا كانت 
وكذا لوقال لمن أقربيئوته : لست|ولدى . 
ولوقال : زنى بك أبوك » فالقذف لابيه . أوزنت بك أمك 
فالقذف لامه . 
ولوقال :'يابن الزانيين فالفذف لهما* 
ويثبت الحد اذا كانا مسلمين ولوكان المواجه كافرا . 
ولوقال للمسلم : يابن الزانية وأمه كافرة .,فالاشبه : التعزير» 
القذف لنةالرمي بالحجازة وشزعا مي المسلم الدر اتكبل ميان بالزنا. 
أو اللواط . وهو حرام بنص الكتاب فسي قوله وان الذين يمون المخصنات 
الغافلات المؤمنات لعنوا في-الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيمءل2. 
وآيات أخر ذكرناها في الكنز؟" . 
والسئة في قوله صلى الله وعليه وآله وسلم : قذف محصنة يحبط عمل هاثة 
سنة ؟ . وبالاجماع وهو ظاهر ٠‏ 


قوله : ولو قال للمسلم يابن الزانية وامدكافرة فالاشبه التعزير ؛ وفى 
النهاية يحد 


. 78 سودة الود ؛‎ )١ 
٠ ؟)كتزالعرفان ؟/ه4م - 40م‎ 
الوسائل .71/14 عن عقابالاعمال وفيه قال صلى الله‎ ٠ 71/8 >)كنوذ الحقايق‎ 


-- 








وفى ٠‏ النهاية ) يحد . 
ولو قال .يا زوج الزانية فالحد لها . ولوقال :يا أيا الزانية » 
أوياأخا الزانية فالحد للمنسوية الى الزئا دون المواجه ٠‏ 
ولوقال: زنيت بفلانة » فللمواجه حدء وفى ثبوته للمرأة تردد. 





وجهالاشبهية أصالة البراءة واشتراط التكافق للقاذف أوعلوالمقذوف ؛ وهو 
اختيار ابن ادريس!), 

قال العلامة في المختلف7' وهو حسن . 

وقال ابن الجنيد والشيخ في النهاية ') واختارم القاضي بثبوت الحدكملا 
لحرمة الولد المسلم ؛ ولرواية عبد الرحمن ابن ابسى عبدالله عن الصادق عليه 
السلام قال : النصرائية واليهودية تكونتحت المسلم قيقذف ابنهايضرب القاذف 
لان المسلم قد حصنها'" . اخرجها الكلينقى والشيخ في التهذيب ٠‏ 

قال العلامة في المختلف؟! : ولابأس بالعمل بهذه ؛ فانها واضحة الطريق. 
وفيه نظرء لامكان حمل الضرب على التعزير » وأيضاً ليس فبها دلالة على أن 
القذف بأمه. 

قوله : بغلانة فللمواجه حد وفى ثبوته للمرأة تردد 


عليه وآله وسلم : ومن دمى محسنا أومحصنة أحبط الله عمله وجلد يوم القيامة سبعون الث 
امن دمي 0 مبعوا 











ملك من بين يديه ومن خطفه ثم يؤمريه الى الثار . 
)١‏ السرائر : 414 © المختلف الجزء الخامس /78 . 
؟) التهاية : قرلا 
*) القافى ١/0‏ ؟ » التهذيب ١زرهلا‏ -لاكء. 
4) المختلف ء الجزء اللخامس 074 


لاه 











والتعريض يوجبالتعزيرء وكذالوقال لامرأته ل أجدك عذيراء. 
ولوقال لغيره ساايوجت أذى ؛ كالخسيس والوظيع » وكذا 
لوقال يا فاسق وياشارب الخمر مالم يكن متظاهرا . 
يثبت القذف بالاقرار مرتين من المتكلف الحرالمختار أو 
بشهادة عدلين . 
ويشترط فى القاذف البلوغ والعقل . 
فالصبى لايحد بالقذف ويعزر » وكذا المجنون؛ 
(الثانى) فى المقذوف . 





أما ثبوت الحدللبواجه فاجماعي؛ وترددالصنف في ثبوتهللمرأة المنسوب 
اليها الزئا من أن الزنا هنا هل هوفعل واحد اذاثبت لواجد ثبت للاخر أوفعلان 
متغايران لأيلزم من الثبوت لواحد ثبوته للاخر. 

قال المفيد والشبخ في النهاية والتقي والقاضي يالاول ؛ لاصالة المطاوعة 
ولدلالة العرف على النسبة اليهمامعاً . وقال ابن ادريس بالثاني » لان نسبة المزني 
بها الى الانفعال لاالى الفعل » والانفعال أعم من المطاوعة أو الاكراه لصدقه 
حقيقة فيهماء والعام لادلالة له على الخاص باحدى الدلالات ؛ ولاحدميع الاحتمال 
لكونه شبهة فكيف مع عدم السيب المقتضي له صريخا » بخلاف النسبة الى 
الفعل فانالمنسو اليه قادر عليه عالم به » وذلك يققنضي صدور الفعل من الفاعل 
قطعا : وهو كاف في وجوب الحد اجماعاً . واختاره المونف في الكت . 

واما العلامة فاستشكل في القواعدٍ + وقي المختلف اخبتارالاول لمقام انتهاك 
الحرمة ولانه لولم يجب هنا لما وجب في 'قوله متكوحاً في دبرة » لكن اللازم 


5008 











ويشترط فيه: البلوغ: » وكمال الغقل ٠‏ والاخزية : والاسلام 
والستر * 

فمن قذف صبياً أومجنونآ أومما وكا أو كاف را أومتظاهر؟ بالزنى 
لم تحد بل يعززء وكدذا الاب لوقلاف ولذه - 

ويحد الولد لوقذفه » وكذا الاقارب . 

(الثالث) فى الاحكام : 

فلو قذف جماعة بلفظ واحد » فعليه حد اناا وطالبؤا 
مجتمعين ؛ وان افترقوا فلكل واحد حد . 
ود القذف يورثكما يورث المآل » ولا يرثة الزوج ولا 


الزوجة . 


١‏ ياطل فيبطل الملزوم ٠‏ أما الملازنة : فلان دلالة اللفظ غلى النسية الهم واحدة» 
فانهءكما يحتمل أذتكون هي مكرهة فكذا يحتمل أن يكون هوفيقوله متكوحاً 
في دبره مكرهأء فلو اقتضى المنع ثمة اقنضاه هنا .. وأما بطلاناللازم فللاجماع 
على ثبوت الحد على القاذف في قوله منكوحاً في دبره ٠‏ 

وهنا فوائد : 

( الاولى ) لوقال لزجل .لطت بغلان فالحكم جار في المؤضعين من ثبوته 
'الحد للمواجه اجماعاً وللمنسوب على الخلاق ٠‏ 

( الثانية ) مع القول يثبوته لهما قد يجب حدان اذاكانا كاملين» وقد يجب 
تعزيران اذاكانا ناقصين » وقديجب حد وتعزير مع اختلافهما ٠.‏ 


اام 








ولوقال ابنك زان أوبنتك زانية فالحد لهما.. 

وقال في « النهاية ‏ : له المطالبة والعفو . 

(الثالثة) الفذف بالزنا الاكراهي موجب للتعزيرقطعاً ». ويحتمل على ضيف 
وجوب الحد لتضمنه الفضاضة . والمشهور العدم لعدم النسية إلى قعل قبيح + 
ولانه ليسرميا بالزنا فانالمكره غيرزان» أمالوقذفه. بالزنا مطلقاً ثم ثيتالاكراه 
فالحد ثابت قطعاً . 

قوله : ولو قال ابنك زان أوبنتك زانية فالحدلهما » وقال فى النهاية 
له المطالبة والعفو 

هنا فوائد : 

( الاولى ) لاكلام أنه لاحد للاب . نعم يثبت له التعزير لانه مما يكره 
المواجهة به . 

(الثانية) هل يثبت الحد للابن أوالبنت مطلقاً . أطلق المصئف الثبوت . 
وفيه نظرء لجوازكونهماصغيرين أورقيقين » فالاجودحياذ التفصيل؛ وهوئبوت 
الحدلهما ان كانا كاملين والافالتعزير . 

(الثالثة) أطلق الشيخ في النهاية ١‏ أن للاب المطالبة لكون العار لاحقاً 
به وكل من لحقه العارفله المطالبة . وفيه نظرء لمتع الكبرى » فالاولى التفضيل 
كما اختاره ابن ادريس والعلامة'؟ » وهوثيوت المطالبة مع الصفر لاغيز: 

(الرابعة) هل لاب العفو.؟ أطاق الشيخ في النهاية ١‏ ذلك أيضا . وليس 
بشىء ءلان الحد نلمقذوف فليسلغيرهاسقاطهكغير الحد من الحقوق بل المطالبة 


)١‏ التهاية بعر 
؟) السرائر :مدع + المختلف.< الجزء الخامسن 12 
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ولوورث الحد جماعة فعفا أخدهم كان لمن بقى الاستيقاة على 
التمام . 

ويقتل القاذف في الرابعة اذا حل ثلاثاً » وقيل في الثالئة م 
والحد ثمانون جْلدَة ح ركان القاذق أوعبد؟ . 


والعقّو الى المستحق > 

(الخامسة) لو قال ابنك لائط أومنكوح في دبره فالحكم كما شدم, 

قؤله : ؤقيل فى الثالثة 

نقدم الخلاف في ذلك فلاوجه لاعادته ٠‏ 

قوله : والحد ثمانون جلدة حرأ كان القاذف اؤعبد] 

هذا هوالمشهورء اختاره الشيخ في التهذيب والنهاية والصدوق والمفيد'» 
لعموم الاية(' وعدم ثبوت المخصص . 

وقال الشيخ فسي المبسوط!' يجب غلى. العبد أزبعون لاغي كما يتنصف 
ااحد في الزناء قبل المخصص رواية القاسم بنسليمان ,عن الصادق عليه النلام؛ 
وعمل الصحابة وقوله « ولا تقبلوالهم شهادة »0* والضمير.غائد الى الذين إيرمون 
المحصنات ‏ فجعل المانع من قبول شهادتهم. القذف وهو لايتجقق في العبد» 
فيكون المرادبهم الاحرار لان عود الضمير الى بعض أفراد العام يبخصصهكما 











1 اديب ورم‎ )١ 
. 4: ؟) سودة التود‎ 
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ويجلد بثيابه ولا يجرد ء ويضرب متوسطا . 

ولا يعزر الكفار مع التنايز. 

(الرابع) فى اللواحق » وهي مسائل : 

(الاولى) يقتلء نسب النبى صلى الله عليه آله وسلم» وكذا من 
سب أحد الائمة علهم السلا ٠‏ ويحل دمه لكل سامع اذا أمن . 

( الثانية ) يقتتل مدعى النبوة . وكذا من قال لا أدرى محمد 
عليه الصلاة والسلام ‏ ضادق أولاء اذاكان على ظاهرالاسلام . 
بت فيالاصول» وقوه «فان انين بفاحشة قيهن تضق ماعل التضتات )1 
ولافرق بين العبذ والامة ٠.‏ 

وفسي الكل نظر ء لان الرواية شاذة ؛ وعسمل الصحابة غير معلوم ؛ وعوو 
الضمير الى البعض نمنع تخصيصهكما ثبت فني الاضؤل مع ثبوت النقفل 
بالكافر فانه يجب عليه كمال الحد 
فالعمل حينئذ على المشهور . 

قولد : وقيل لايعزر الكفار مع التنايز؟) 

جعل المصنف هذا قولا لقوله « قيل » ؛ وهو يدل على استضعافه 
أن في بعض نسخ هذا الكتاب يعزر بالاثبات لا الت 


ولا تقبل شهادته » والفاحشة يرادبها الزنا . 


له مع 
ووجهالغدم ثبوت التعزير 
من الطرفين فيتهاتران . اللهم الا أن يخشى وقوع فتنة فيجب التعزير. ووجه 








. 8 سودةالناء:‎ )١ 

؟) نبزه تبرأ من باب ضرب : لقبه؛ تنايزوا : تيزيعضهم بعضأ . 

؟) تهاترالرجلان: ادع كل واحسد على الاخبر ‏ باطلا . تهاترت اليينات + تساقطت 
ويطاكت . 


عمد 








(الثالثة) يقتل الساحر اذاكان مسلماً » ويعزر ا نكا نكافراً . 
(الرابغة) يكره أن يزاد فى تأديب الصبي عن عشرة أسواط . 
وكذا العبد » ولو فعل استحب عتقه + 
(الخافسة) يعزر من قذف عبده أو أمته + وكذا كءل من فعل 
محرماً أو ترك واجبآ : يما دون الحد * 
الفصل الرابع 
(في حد المسكر) 
الثبوت اذتكل من فعل محرماً لتر وابجابزن 1 
قوله : ولو فعل استحب عتقة 
يفهم م نكلام الشيخ لزوم عتقه » وقسال ابن ادريس بالاستحباب!! » وهو 
أفوىللاصل وعموم قولهصلىالتهعليه وآله وسلم:الناسعسلطون على أموالهم!) 
قوله : الفصل الرابع فى حد المسكر 
البحث هثااما فيماهية المسكر واما في تحربمه واما في كمية [كيفية ن]الحد 
فالاولقيل هومايحصل معهاختلال الكلام المنظوم وظهورالسرالمكتوم؛ وقيلهو 
مايغير العقل ويحصل معه نشوة وسروروقوة نفس فيغالب المتناولين وعربدة * 
أما مايغير العقل لاغير فان حصل معه تغيب الحواس الخمس فهو المرقد وان 
لم يحصل فهو مسد العقلكما في البنج والشوكران ٠‏ 


) الرائر كمع ء 
؟) البحاذ / باو عرالى الثالن 13871+ 








مهم - 








والنظر فى أمونثلاثة : 
(الاؤل) فى الموجب : وهو تنناول المشكر والفقااع اختيارة 
مع العلم بالتحريم . ويشترظ البلويغ ؛ والعقل د 
فالتناول يعم الشارب والمستعمل فى الادوية والاغذية ؤيتعاق 
الحكم واو بالقطرة . 
وكذا العصير اذا غلا مالم يذهب ثلثاه» وكل ما حصلت فيه 
الشدة المسكرة . 
ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم . 
بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من مكلف حر مختار. 
(الثاني) فى الحد : وهو ثمانون جلدة. 





7 


رطل تي اليك ال كن لك اس زان له زر كر 
فيجب الحديعد اتفاق علماء العصر وها قبله علئتحريعها ٠‏ فالذي اخخةازالعلامة 
في القواعد الثاني » ومنع من أن الحدا أمنوط بالنشؤة والعرابدة بل يكفي فسيه 
زوال العقل . معأنها مسكرة بالتفسيرالاول » لاختلال الكلام وظهور: السزمعها. 

وقال بعضهم: هي الى الافساد أقرب» لان فعلها السبات وزوال التعقلخئق 
يصنيرمتناو لها أشبه شىء بالبهيمة . 

وقالبعضهم اذأثرها اثارةالخلط الغالب ٠‏ فصاحب الإلغم يحضل لهالنبات 
والصمت وصاحب السوداء البكاء والجزع وضاحب:اللدم:السرور يقدن خيالة 
وصاحب الصفراء الخدة؛ بخلاق الخمرفائه لاينقفك عن النشوة ويبعدعن البكاء 
والصمت. وهذا أن صح قلاينافي زوال العقل بل هو من مؤ كداته , 





نمه 








وأما الثاني فتحريمه معلوم ءن قوله صلى الله عليه وآله وسلم :كل مسكر 





الاولى : في اقرة ويسالونك عن عن الخمر والميسر قل فيهما اث مكبير »'؟ . 
في النساء « لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ع9" . 


في المائدة «انما الخمر والميسروالاتصاب والازلام رجس منعمل 
30 





الشيطان فاجتنبوه » 
الرابعة : في الاعراف «قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهرمنها وما بطن 
والائم والبغي بغير الحق » *) . 
والاثم هنا هو الخمر لقول الشاعر : 
شربت الاثم حتى ضل عفلي كذاك الاثم يذهب بالعقول") 
وقد بينافي كتاب الكنز'" كيقيةالاستد لال بهذهالايات على التحريم فلي جع اليه. 
وأما الثالث فائفق علماؤنا على أنه ثماثون جلدة للتظافر من الرواياتث عن 
أئمتهم عليهم السلام (* ؛ولما تواتر من قول علي عليه السلام : اذا شرب هذى 
)١‏ الكافي 401/5 
؟) شوذة البقرة 911 ء 





ه) سودة الاغراف : 77 
+) قال فى مجمع البيان: 4 /4 4١‏ والاثم قبل هوالذنوب والمعاصى عن الجبائى » 
؛ الاثم ما دون الحد عن الفراه وقبل الآثم : الخمرعن الحسن وانشد الأخفش: شربت 
الاثم الخ . وذكره فى لسان العرب وفيه : تذهب بالعقول يصيفة التأنيث . وفال فيه : قال 
وضدى .انه انما سماها اثما .لان شريها ثم 

+804 /1 )كتزالعرفان‎ ١ 

4) الوسائل 413/14 الاب م . 








ابن سيا 


كنفة 








ؤاذا هذى افترى نواذا افتررى جلد ثمانين 7 . ويس ذلك قياس بق اندلا على 
المعلوم يما يسلمه الخصم . 

اذا عرقت هذا 

(الاولى) كلما أسشك ركثيره فالقليلمتة حرام» ويثبت به جمينع أحكام المسكر 
من الحد والفسق ورد الشهادة » ولك اجماع وقول صلى الله عليه وله وسلم: 
هما أسك ركثيره فقليله حرام!" . 

(الثائية) اتفق علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم المسكر في الحد والفسق 
وغيرهماء ولما تواتر عن أئمتهم عليهم السلام؛ ولقول الرضا علية السلام وقد 
سل عنه فقال : هو خمر مجهول"! . ولنًا روي أن علا عليه السلا رأئ بانع 
ففاع فقال :مار ما أوقحه ,. 

والمراد بالفقاع مايسدى. ببن الناس كذلك » وقيل مايحصل معسه النشيش 
والقفزان وقيل ما يفتقرالى تجمير ويطول مكثه في الانية : فانام يفتقز ولايطول 

فهولايسبى ٠‏ وذلك مباح - 

(الثالثة) اتفقعلماؤنا أيضاً على أنعصير العنباؤا غلاحكمه حكم المسكر 
الا أن يذهب ثلثاه » وأما عصير الزبيب اذا لم يسكر فالاقرب يقاؤه على الحل 
وان غلا » ممع احثمال أن يكو نكالاول لانه عنب قدجبٍ . والعمل على الاول 
وكذا عصير التمر غير المسكر الاقوى حله . 

(الرابعة) اتفق علماؤنا على أن الخمر وكل مسكز حرام فيسائر الشزائع» 
وأنه لم يبح في ملة قط ء ولما فسن وجوب تقرير الاخكام الخمسة في كل 


شريعة . 





«نا قوائد : 











6/9 علل الشرائع‎ )١ 
08/0 ؟) سنن الترمذى 41/4 ؟ ء سئن ابن ماجة‎ 
, ؟) التهذيب 118/5 الكاقى +/ع45 ء الاستبضار ووو‎ 








» دقيه + والذا افترى جلد” فوب عليه حد االمقترى . 


- 

























ويستوى فيه النحر وَالعبَد والكاقرٌ مع النظاهر + 
ويضرب الشارب عرياناً غلى ظهزه وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه. 





قوله : ويستوى فيه الحر والعبد 

هذا قول الشيخين والقاضي وابن ادريسن والمضنف والعلامة » لرواية ابئ 
بصير عن أجدهما علبهما السلام ان أمير المؤمنين علية السلام كان يِضَرَبٍ في 
الخمر والنبيف ثمانين الخر والعبّد » وللما زواة ابوبكر الحضرمئ عن الضاوق 
عليه الثلام'. 


آوقال الصذوق ان حد العبد أربعون لرواية حماد بن عثمّان عن"الصادق 
علية السلام!"1 وددابة يحبى بن ابى العلا عن الصادق عليه السلام؟) . وخملها 
الشيخ على النقية . وقال ابن الجنيد : الحسد ثمانون » فانكان السوط مثنى 
فأربعون . 

قوله : قتل فى الثالثة ؛ وهو المروى» وقال فى الخلاف فىالرابعة 

الأول قؤل المفيذ") والحسن والتقي وان ادريس؟؟ والشيخ قي || اإيفكا 
ارواية اب عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام؛ اه ورواية يونس عن الكاظم 





+ الكافق 1ع التهذيت روا الاستبصار 6 7م78‎ )١ 
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دود 








ولو شرب مراراً ولم يجدكفى حد واحد. 

(الثالث) في الاحكام : وفيه مسائل : 

(الاولى) لو شهد واحد يشربها وآخر يقيئها حد.. 
عليه السلام'؟ . والثاني قول الشيخ قي المي وط والحدلاف7'.لما تقدم في الزنا. 

قوله : لوشهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد 

هذا الحكممما اتفق عليه الاصحاب . قال الشهيد لمنقف فيه على مخالف» 
وهو معلوم من قول علي عليه السلام في خق الؤليد لنا شهد عليه واخد بشربها 
وآخر بقيثها : فال علي صلوات التهعليه : ماقاءها والا وقد شربها!؟.: 

وشرط بعض الاصجاب امكان مجامعة القى* للشرب » فلوشهد واحد بالقىء 
في زمان سابق على زمان.الشرب م يثبت الحد .. وهو شرط حسن ٠‏ 

قال المصنف في الشرائع'؟ : ويلزم علىذلك وجوب الحد لوشهدا بقيثها 
نظرآ الى التعليل المروي» أعنيقول علي عليه السلام. ثم فال: وفيه ترددء لاحتمال 
الاكراه على بعد » لاصالة صدور الفعل اختياراً »ع خصوصاً أنه لوكان واقساً 
الادعام دفماً عن نفسه الحد , ولذلك لوادعاه لم يثبت الحد اجماعاً , 





)١‏ الكافى 5١5/1‏ ء التهذيب ١٠/هوءالقيه‏ ؛/1ه. 

؟) المبسويل وه بالجلات 91/0. 

*') دوى المشائخ الثلاثة فى هذا الممنى قضية قدامة بن مظموناذأتى به الى عمر بن 
الخطاب نشهذًا الشاهدان عليه احدهما بالشرب وثائبهما بالقىه» فأرسلعمر الى ناس من 
اشاب زد ولاق سلى الله عليه وآلة وسلم فيهم اميا لمؤمنين علي السلام» فقا للاميرا لمؤمئين 
لازن الجن باتكل انول 3 على القه عليه وآ له وسلم أنت اعلم هذه 
الامة واقضاها بالحق . الخبر .. 





داجع الققيه م«/5١‏ ء الكاقى 4:11 ء التهذيت 1/0/5( 
4) الشرائع 750/7 . 











(الثانية) من شربها مبتجلا استتيب » فان تاب أقيم عليه الحد 
والاقتل. وقيل : حكمه حكم المرتد » وهو قوى . 

ولا يقتل مستحل غير الخمر بل يخ مستحلا ومحرماً . 

(الثالئة) من باع الخمر مستحلا استتيب » فان تاب والا قتل . 
وفيما سواها يعزر. 

(الرابعة) اوتاب قبل قيام البيئة سقط الحد ء ولا يسقط لوتاب 
بعد البيئة » وبعد الأقرار يتخير الامام فى الاقامة . ومنهم من حتم 
الخد" 


قوله : من شربها مستحلا استتيب فان تاب اقيم عليه الحد والاقتل , 
وقيل حكمه حكم المرتد وهوقوى 

الاول قول الشيخين') واتباعهما للشبهة في ؤلك » ولآن قدامة بنقنالك لما 
شرب الخمر مستحلا على عهد ابىبكر وقامت عليه البينة فلم يدر ماحكمه فقال 
علي صلوات الله غليه : وز به على مجالسالمهاجرين والانصاز فان شهد عليه 
اثنان أنه سبميع آية التحريم فاستتبه فان تاب فاجلده وان ابى.فاقتله" . والثاني 
قول التقي وابن ادريس'". لانه أنكر باعلم تحريمه من الدين ضرورة , وهو 
أفوى + وتحمل قضية قدامة على أنه لم يولد على الفطرة . 

قوله : وبعد الاقرار يتخير الامام: ومنهم من حتم الحد 


)١‏ المقمة بمو 














التهاية : 239711 
؟) الادشاد للمقيد : /ا ١‏ 


م) الشرائر تمع . 








الفصل النذامسن 
(فئ حد السترقة) 


وهو يعتمد فصولا: 


(الاول) فى السارق : 
ويشترط فيه : التكليف + وارتفاع الشبهةء وألا يكون الوالد 
من ولده » وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سراً , 
الاول قولالشيخ في النهاية')» واختاره العامة في المختلف7', لان التوبة 

تسقط تحتم الرجم الذي هوأقوى » فأن تسقط الاضع ف أولى . وفيه نظرء للفرق. 
فان الرجم موجب التلف يخلاف الحد ٠‏ 

والثائي قو لالشيخ في المبسوط والخلاف » واختارهابن ادريس والمصنت 
فستي الشرائع لثبوته بالاقرار- فاسقاطه يفتقر النئ دليل » وليس والحمل .علق 
الزجم قياس مع وجود الفرق + قال الغهيد زحمهالته ولغله الافرتٍ + 

قوله : والايكون والدأ من ولدة 

أما في الاب فالاجماع عليه » هل الامكذلك ؟ قال التقي نعم 6 واستحشنه 





العلامة في المختلث")2 لاشتراكهما في وجوب أك 





. 815 التهاية : 14لاء المخلف : الجزء الخامس‎ )١ 


؟) المختلف , الجزء الخامس 096 





ب 

















فالقيود اذآ ستة؛ فلا يحد الطفل» ‏ ولا المجتون لكن يعزران. 

وفى النهاية يعفى عنالطفل أولاء فان عادأدب» فانعادحكت 
أنامله حتى تدمى "فان عاد قطعت أنامله » فان عاد قطع كما يقطغ 
البالغ 0 

قوله : فلايحدالصبى )١‏ ولاالمجنون لكن يعزران » وفىالنهاية يعفى 
عن الطفل أؤلا فان عاد ادب فان عاد حكت انامله حتى تدمى فان عان 
قطعت انامله فان عان قطع كما يقطع البالغ 

الاول قل المفيد" ؛ واختارة ابسن ادريس"') والمصتف »الاصالة البراءة 
واتصافهما بما يوجب رفع القلم . وأما التأديب فليس من ياب التكليف لمن 
وجوب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلخة . 

والثاني قوله التهاية؟؛ وتابعه القاضي » وأختاره العلامة في المختلف127 
ومستنده رواية الحلبى عن الصادق عليه السلام!؟ . 

وقال الصدوق في المقنع*! يعفىعنه ‏ قان عاد قطعت أنامله أوحكت حتى, 
تدمى ؛ فان عاد قطعت أصابعه ؛ فان عاد قطع أسفل من ذلك . 

وقال النقي يهدد في الاول وتحك أصابعه بالارض حتى تدمى في الثانيق» 
وقطعت اطراف أنامله الاربع من المفصلالاول في الثائثة » ومن المفصل الثاني 
في الرابعة » ومن أضول الاصابع في الخاسة . والقتوى غلى الاول ٠‏ 








. فى السختصر النافع ط بنصر + الطقل‎ )١ 

١؟)‏ المقئعة + 1 , السرائر : ومع . 

*) التهاية ؛ ٠/16‏ ؛ المختلف : الجزء الخامس 114. 

) الكافى با ؟م؟ ء التهذيب 118/1١‏ ء الاستبصار 44/6 1. 


ه) القع : .16 . 











ولوسزق الشريك ما يظنه نصيباً لم يقطع :. 
وفى سرقة أجد الغانمين من الغنيمة روايتان» اجداهما: لايقطع 
والاخرى : يقطع لوزاد عن نضيبه قدر النصاب . 


قوله : وفى سرقة احد الغانمين من الغنيمة روايتان احداهما لابقطع 
والاخزى يقطع لوزان عِنّ نصينه قد اللصاب: 

الاولى عمن مسسع بن عبدالملك عسن الصادق عليه السلام'' » ومثلها عن 
محمد بن" قيس عن الباقر عن عَلي عليه السلام في رجل أخخذ نضيبه من المغنم؟ 
فقالوا : قدسرق اقطعه . فقال: اني لم أقطع أجدا له فيما أذ شرك'! ٠‏ وعمل 
عليها المفيدا" وسلار ٠‏ 

والثانية عنعيدالله بنسنان عن الصادق عليهالسلام') وعمل عليها !| 
وهو مقاله ابسن الجنيد والقاضيء واستحسنه المصنف في الشرائع”* ؛ وأفتى 
السعيد بالاول'” . وهو قوي . 

وأنا رواية عبدالرحمن بن ابىعبدالله عن الصادق عليه السلام قال : سألنه 
عن البيضة قطع فيها أمير المؤمنين عليهالسلام . فقال : كانت بيضة حديد سرقها 
رجل من المغنم فقطعها" . فلا تعارض الرواية الاولى والحكم فيهاء لجوازٌ أن 
يكون السارق ليس من الغائمين . 
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ولوهنك الحرز غيره وأخرج هولم يقطع . 
والحروالعبد ؛ والمسلم والكافر » والذكروالانثى سواء , 
ولا يقطع عبدالانسانبسرقة ماله ؛ ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها. 
ويقطغ الاجير اذا أحرز المال من دونه على الاظهر ٠‏ 
قوله : ويقطع الاجير اذا احرز المال من دونه على الاشهر 
روىسليمان عنالصادق عليه السلام قال: سألتة عن الرجل استأجرأً. 
فسرق من بيته هل تقطع يده ؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق!' . ومثله رواية 
سماعة عن الصادق غليه السلام'؟ ؛ ودوى الحلبى في الحسن عته عليه السلام 
أنه قال في رجل استأج رأجيرأ وأقعده على متاعه فسرقه . ققال : هو مؤتمن!؟ 
وعمل على ذلك الصدوق في المقنع والشيخ في النهايه؛! . 

وهذه الروايات ليست مشهورة » بل الروايات الشهيرة انكل من أحرزمن 
دونه مال فسرقه فانه يقطع . فلذلك قال المصئف على الاشهرء وهو مذهب ابن 
أدريس والعلامة وعليه الفتوى مع أن الروايات بعدم التطيع تحمل على عدم 
الأحراز ولفظها يدل على ذلك . 

قالالابى*) لوقال على الاشبة لكان أنسب بقاعدته المرسومة. وهذا غلط منهه 
فان الاشبه اثما يقالعلى مادلت عليه أصول المذهب ولمتدل عليه رواية والاشهر 

1) الافي ال ذا عبائن . 

. علل الشرائع ؟/ومة‎ ء٠١‎ 5/٠١ ؛ التهذيب‎ ١9/9 الكافى‎ )١ 

م) التقيه ؛ / مع ؛ الكافى /1//1؟؟ ء التهذيب .1١5/1١‏ 

4) المقنع : رهلء التهاية :اللا 

ة) قال الاين فى كثنث:الرمؤدٌ : ظوقال دام ظله بذل قوله على الاشهر علئ الاشبه 
لكان اشبه بالترتيب المرسوم والمعتاد على ما اخترناه . 














ديب 1١4/1١‏ وفىآخر الجدي 





داة لاد 











والزوج والزوجة وكذا الضيف ٠‏ وفى زواية لايقطع ٠‏ 

وعلى السازق اعادة المال ولوقطع . 

(الثانى) فى المسروق : 
ماتدل عليه الروايات في طرقيهلكن بعضها أشهرفيعمل عليهكما في هذه البسألة. 
وجاز أن يكون الاشهرمما يدل عليه أضول إلمذهب أيضاً فيكون أشبه فيجوز 
إستعمال أي اللفظين كان . 

قوله : والزوج والزوجة 

أي ويقطع الزوج أوالزوجة لوسرق أحدهما من الآخر مع الاحراز 
لابدونه . 

قوله : وكذا الضيف» وفى رؤاية لايقطع 

هذا أيضاً عططف على قوله و ويقطسع الآجير اذا أحرز المال» ؛ والخلاف 
فيه أيضأ مع الشيخ والصدوق"» فانهما ذهبا الى عدم قطعه لوسرق» استنادآ 
الى رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام!؟ 

ؤقال الشيخ في الخلاف يقطع مع الاحراز » وقال في المبسوط ان“ صرق 

منالبيت الذيئزل به لم يقطع ومنغيره يقطع. ولابن ادريس'!؟ هنا اضطراب 

يطول الكتاب بحكايته؛ والفتوى على ماقاله المصنف . 

قوله: وعلى السارق اعادة المال ولوقطع 

هذا ليس تنبيهآ على خلاف لنابل هو تنبية على قول ابى حنيثة فانه' قال اذا 
قطع لم يلزم الغيم . 

1 التهاية : لإزباء‎ )١ 

١).اكافى‏ /4/0؟؟ ؛ التهذيب ١1/١1اء‏ النقيه 4 //اغ ء,الطل 0 /ه 8م . 

*) السرائر : ممع . 
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وناب القطع ربع ديئار » ذهياً خالصاً ٠.‏ مضروبا ابسكة 
المعاملة أوما قيمنه ذلك . ولاب من كونه محرز] » بقفل أوغلق 
أودقن . 
وقيل :كل موضع ليس لغيرالمالك دخوله الاباذنه فهوحرز . 
قوله : ونصاب القطع ربع دينار 
هذا قولاكثر علمائنا » وقال الحسنديثار فصاعداًء وقال ابن الجنيد خمس 
دينار» وروى درهمين.والفتوى علىقولالاكثر» وتحملالرواية على خلافه على 
اختلاف أسعار الفضة من اذهب . 
قوله : ولابد منكونه محرزا بقفل أوغلق اؤدفن ؛ قي لكل موضع 
ليس لغير المَالك دخوله الاباذنه فهوحرز 
اتفق النقهاة الاداود عل ىأشتراط الحرز قي السرقة وغل آذه لاحفيقة شرعية 
للحرزفيرجع فيه الى العرف : ثم اختلف اهل العرق فيه على أقوال + 
( الأول ) دوام الملاحظةكمال في الصحراء : وهو ملاحظة برقيب دائم 
الملاخظة .له ؛ فان لسم يتفق دوام الملاحظة فيعتبر حصائة الموضع المُحرز فيه 
ووثافته بقفل أوغاق مجكم أودفن في داخله ممايعد عرقاً حرزا لذلك المال وان 
ينضم الى الحصانة المذكورة ااملاحظة المعتادة وان لم تدم. وهو اختيارالشيخ 
في المبسوط.. 
( الثاني ) نقل في المبسوط أن الحرز كل موضع ليس لغيسر المالك أو 
المتصرف فيه دحوله الاباؤنه . 
(الثالث) قال في النهايةكل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخخول اليه 
الا باذنه أويكون متفلا عليه أومدفوتاً . 


ا 











(الرابع) قال ابن ادريسن : المراعاة بالعين ليست جرزا » بل الذي يقنضيه 
أصول المذهب انه ماكان مقفلا أومغلقاً أومدقوتاً . 

ثم اعلم أنه هلريختلف الحرز باختلاف المال أملا ؟ قالالشيخ في الميسبوط 
بالاول» فان الخضروات في الد كاكين من وراء شريجة/'يقف ل أويغلقحرز لهاءوليس 
ذلك حرزأ للذهب والفضة والجوهر والاقمشة النفيسة . وحكى عن قوم الثاني 
وهوأنه اذاكان الشىء حر زلشىء فهوحرز لسائر الاشياء ولايكون الشىء حرزا 
لشىء دون شىء . قال : وهو الذي يقوى في نفسى » وهذا يدل على تردده ٠‏ 

والح قالاول؛ فانالعرف والمقل المعاشي يقتضي ذلك» فان منوضع الذهب 
أو الفضة أوالجوهرخلف الشريجة أوياب إلحضيرة لايمد عرفامحرزا له ؛ ومن 
وضع البصلأوالبقل في صندوق بقف ل أوفى بيت مقفلا يعد مبالفً في الحفظء.وريما 
عدلئيبا لوكان البصل أوالبقل له . وحيث أنالمرجع في ذلك الى العرف فلنذ كر 
أشياء تعد عرفا حرزاً وان لم تكن بقفل أوغلق أودقن : 

« الأول  »‏ المراح الشاة أواليقرة أو الابل وشبهها حرز مع المراعاة أو 
الربط أو العقال . 

« الثاني »- الاصابل حرز للداية وشبهها مع الغلق أو المراعاة ٠,‏ 

« الثالث »- العيبة للمسافر حرز للقماش أوالذهب أوالفضة مع الخياطة 
والحزم ؛ والقطار حرز للجمل القطر لكن مع القائد والسائق » أما مع عدم 
السائق فلايحرز القائد الاماكان في يده لاغير . 

(الخامس) الراعياذا أشرق على الغنم قام مراغيألها فحرز ولايحرزها مع 
قعوده واتكائه وان راعاها . 

١)الشريجة‏ وذانكر: ينسج من سعف النخل ونحوه ويحمل فيه البليخ وغيره 
والجمع شرائج . والشريجة أيضآ ما يضم من أنقصب ويجتل على الحوائيت كالابوابٌ . 





م 

















ولا يقطعمسن سرق من المواظع المأذؤن. فى غشيانها » 
>الدبانانتل والتتاهداء 
وَقبْلَ اذا كان المالك مراعيا للمال كان محَرزأ > 
ولا بقطع من سرق منجيب انسا نأو كمه الظاهرين ء ويقطع 
لوكانا باطنين . 
ولا يقظع فئ الشمر على الشجر » “ويقطع سارقه بعد الخرازه . 
وكذا لابقظع فى سرقة مأكول + فى غام مجاعة . 
قوله: ولا يقطع منسرق من المواضع الماذون فىغشيانهاكالحمامات 
والمساجد 
هذا هوالمشهور » وقال الحسن يقطع م نأي موضيع سرق من بيت أوسوق 
أومسجد وغير ذلك » فان قصد مسع الاحراز أو المراعاة فمسلم والا فهو في 
مَوضع المع" 
قوله : وقيل اذا كان المالك مراعيآ للمال كان محرزآ 
تقدم أن هذا قوّلَ الشيخ في المبسوط ومنعه أبن اؤزيس . 
قوله:: ولانقطع فى الثمر على الشجر ويقطع سارقه بعد احرازه 
أما الثاني فلا خلاف فيه,فانه بعسد, إحرازه كغيره من الامتعة هب وأما. الاول 
فأطلق المصنف وغيره عدم القطع فيسه: والعلامة قيد عدم «التطنع بأن لايكون 
علية حائطة فلو كان الثم رز فيقطع منازقه + 
قوله : وكذا لايقطع فى سرقة مأكول عام سنة )١‏ 
)١‏ وكذا فى مثن الرياض واما فى المتختصر_المنافغ ط :بمضر. + ف عام ميجاعة . 


ورم - 








ويقطع من سرق ممل وكا ولوكان جر فباغه قطع لقنناده » 
لاحدا . 
بريد بالسنة الغام المجدب'' فهومن باب اضافة العام الى الخاض؛ كحركة 
نقلة ٠‏ ومن" الباب قوله تعالى د ولقد أخذناآل فرعو بالستين 6') أي أبسنين 
القحط . 
قوله: ؤيقطع منسرق مملوكاء ولوكان حر فباعه قط علفسانه لاحدا 
اسم كان هنا محذوف تقديره ولوكان المسروق حرأ » حذف لدلالة سياق 
الكلام عليه . 
اذا عرفت هذا قما ذكره المصنف مذهب الشيخ في النهاية!" والمقيد ني 
المقنعة » وقال في الخلاف؟) وان سرق. حرأ صغيرا فلا قطع عليه » ويه قال 
ابوحنيفه والشافعي » وقال مالك عليه القطع . وقدروى ذلك أصحابنا . 
واستدلعلى عدم القطع بأن الحر ليسّبمال فلاقيمة له » وعلى القطبع بعموم 
قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما »(* ولم يفرق ٠.‏ 
والمشهورمذهبه في النهاية » واستدل عليهالعلامة في المختلف(” بأن وجوب 
القطع في سرة المال انماكان لصيانته وحراسته وحراسة النفس أولى فوجوب 
)١‏ الجدب هرالسحل وذثاً وسنى » وهرانتفاح المطر ويس الأرض ب 
؟) سودة الاعراف 18-2 


*) النهاية: 777 ٠‏ ولم اعثر على| لما لة فى المقتعة يعد القحض الكثير عن مظانها. 
4) الخلاف 21/0 . 





ه) سودة المائدة : .مم . 
3) المختلف م الجزه الخامس ,000 
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ويقطع سارق الكفن لان القبر خرز له . 
ويشترط بلوغه النصاب » وقيل : لايشترط » لانه ليس حد 
السرقة » بل لحسم الجرأة ٠‏ 

واونبش ولم يأخذ عزرولوتكرر وفاتالسلطانجازقتله ردعاً. 


القطع فيه أولى » لا من حيث أنه سارق مال بلمنحيث أنه من المفسدين . 

وهذا الوجه اذكان منباب القياشفلايحسن للعلامة الاستدل به علانه ليس 
من مذهبه القياس» وان كان من التنبيه فلمانع أن يمشع وجوب القطع لصيائةالمال 
فقط والالوجب قطع الغاصب للمال ولي سكذلك . 

قوله : ويقطع سارق الكفن 

ويشترط بلوغه النصاب » وقيل لايشترط لانه ليس حدا للسرقة بل لحسم 
الجرأة ٠‏ 

ولونيش وام ياخذ عزر » ولوتكرر وفات السلطان جاز قتله روعاً . 

هنا فوائد : 

(الاولى) اتفق العلماء على أن القبر حرز للكفن لانه محله واحرازه بالدفن 
وهنك حرزه بالنبش ء اما غير الكفن فقال العلامة في المختلف١١‏ ان القبرليس 
حرزأ له للاصل . وفيه نظر من حيث أنهم جعلوا الدفن من أقسام الحرز . 

( الثانية ) هل يشترط بلوغ قيمته نصاباً حنى يقطع أملا ؟ فيه أقوال : قال 
المفيد') والتقي وسلارنعم لانهم قيدوا القطع فيه بلغ التصاب غ وقال بعضهم 
لايشترط . وفي كلام الشيخ في النهاية احتمال الامرزن الاشتراط وعدمه . 





. 898 المختلف » الجزء الخامس‎ )١ 
؟) المقعة ب وول‎ 











وقال ابن ادرب 





ط في المرة الاولى لافيما بعدها » محتجأ بقولهم 
عليهم السلام : فسارق موتاكم كسارق أحياكم” » ومن سرق من الحي دون 
ربع دنار لاقطع عليه وأمسا فيما يدها فلايشترط ء لانه يقطع لفساده لالكونه 
صارقا ٠‏ وبذلك يجممع بين الاخبار » لان فيها ما يدل عَاى التطع ٠طلفا‏ وَقيّها 
ايدل على القطع مع تلوغ النضاب + 

م قال بعد كلام : .الذي اعتمد علبه وأفتي به قطعالنباش اذا أخرج الكفن* 
سواء كانت قيمته نصاباً أو أقل أواكثر في الدقمة الاولى أو ١‏ 

وهذا يدل على اضطرابه وتردده فبيهذه المسألة ؛ والمعتمد ما قاله المفيد 
واتباعه لقول عليعليه السلام : انالنقطعلامواتناكما نقطع لاجيائنا'؟ . والتشبيه 
يستدعي الاشتراط في الاموات بما يشترط في الأحياء. 

( الثالثة ) لونبش ولم يخرج شيثاً لم يكن عليه قطع بل بعزر ويؤدب » 
فان تكرر منه ذلك من غير اخراج قال القاضي أدب لاغير» وقيل يقطع لفسادم . 
قاله العلامة في المختلف") جمعاً بين الروايات ٠‏ 

(الرابعة) لوتكررمنه النبش والاخراج ثلاث أواكثر وفاتالسلطان لميقدر 
عليه الابعد حين » قال المفيد ؟) تخير الدلطان بين عقوبته وقطعه » ومثله قال 
لتقي » وقالالقاضي كان له قتله ليرتد ع غيره في المستقبلعن مثل ذلك . وظاهر 
المص:ف اختيار قوله» ووزد في الحديث أن علي عليه السلام امرأن نطأه الرجال 





)١‏ الوسائل 0٠١/1‏ اباب ١4‏ منكتاب الحدووا. 
؟) الفقيه يغ باب التهذيب ١11/1١‏ ء الاستيصار 6/ .ع ,.. 








المختاف: الجزء الخامس 816 . 


ما 














(الثالث) يثبت الموجب بالاقرار مرتين أوبشهاذة عدلين» ولو 
أقر مرة عزر ولم يقطع . 

ويشترط فى المقر: التكليف ‏ والحرية ؛ والاختيار. ولو أقر 
بالضرب لم يقطع . 

نم لوزد السرقة بعينها قطع »وقيل : لأيقطع لنطرق الاحتمال 
وهو أشبه. 

(الخاسنة) المطالبة هنا للوارث » قاله ابنادريس» لماورد أن الكفنبرجع 
أليهم اذا أخذ الميت ميل أواكلته السباع . وهذا متجه في راج الكفن من 
غير تكرار ؛ أما مع عدم الاخراج أوالتكرار ثلاثاً فمازاد فلا يتوقف على مطالبة 
الوارث بل لأسلطان التعزير أو القتل مطلقاً . 

قوله : ولو قربالضرب لم يقطع .. نعم لورد السرقة يعينها قطع؛ وقيل 


لايقطع لتطرق الاحتمال ؛ وهو اشبه 
الاول قول الشيخ في النهاية » ورجحه العلامة في المختلف'٠»‏ لوجود 


القريئة وهورد العي نكدلالة قى* الخمر علىشربه ؛ ولما رواه سليمان بن خخالد 

في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق سرقة فكابرعليها 
فضرب فجاء بها بعينها فهل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ولكن اذا اعترف ولم 
يجىء بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب'! . 


والثاني قول ابسن ادريس ء وهو اختيار المصنف ومقرب العلانة في 
)١‏ التهاية : 14لا ء المختلث الجزء الخامس 7386 . 


؟) الكافى لاسو التهذيب -15/1. 
ع 











ولوأقر مرتين تحتم القطع ولوأنكر . ا 
(الرابع) فى الحد. 
وهو قطع الاصابع الاربع من يد اليمنى » .وتترك الراحة 
والابهام . 
ولوسرق بعدذلك قطعت رجله اليسرى منمفصل القدم ويترك 
العقب . 


القواغة1" »لان الأقرار مكرها لابتبت غيئا ؛ ورد العين لإيدل على السرقة لانه 
أعم من ذلك » لجواز الايداع عنده أوعدم مباشرة الاخراج أوغير ذلك والدماء 
مبنية على الاحتياط . 

واختاره السعيد ') ء قال : والرواية لانسدل على الاقرار مرتين ولامرة فلا 
تدل على المطلوب . 

قوله : ولواقرمرتين تحتم القطع ولواتكر 

هذا قول الشيخ في المبسوط'" وابن ادريس"6 وقال في النهاية!" سقط 
القطع معانكاره بعد الاقرار؛ واختاره العلامة في المختلق(*لان رجوعه كالتوبة 
وارواية جميل عن ألصا ادق علية 0 ٠‏ قال في المبسوط") حمله على الزائي 


. القراعد القصل الثانى من المقصد السادس منكتاب الحدود‎ )١ 

؟) الايضاح ع رمه . 

ع) البسوط 4١/4‏ اللرائر 14611 

ع) التهاية بورلا 

ه) المختلف » الجزه الخامس 516 . 

. ؤء الاستبصاد 6/ .و‎ 55/1١٠١ الفقيه /سرىء الكافي 15/1 ء التهذيب‎ )١ 
. 0/4. الميسوط‎ )/ 
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ولوسرق ثلاثة حبس دائما . 
ولوسرق في الجن قل - 
ولوتكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد. 
ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولوكانت 
شلا 
بوكذا اوكانت الميسار شلاء.. 
ولولم يكن يسار قطع اليمنى » وفى الرواية : لايقطع . 
وقال الشيخ و فى النهاية » : ولو لم يكن يسار قظعت رجله 
اليسري » ولولم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الجبس . وفي 
الكل ترده . 
قائن < :وزو ابن ملم اوالغاتى ضسنّ الاوق عليه الملا وا أفرم جحد 
فاقطعه ولورَعُم أنفهل" . 
قوله : ولايقطع اليسار مع وجود اليمين بل تقطع اليمين ولوكانت 
شلاء؟) ؛ ولولم تكن يبتار قطعت اليثى ؛ وفى رواية لاتقطع :قال فسى 
النهاية ولولم يكن يسار قطعت رجله اليسرى ولولم يكن له رجل لم يكن 
عليه اكثرمن الحبس ؛ وفى الكل تردد 
وتفصيل هذه الجملة بمسائل : 
(الاولى) انه لايجوز الانتقال الى قطع:اليسرى: في السرزة الاؤؤلى مع :وجود 
)١‏ الرسائل ملم الباب ١١‏ من ابوابٌ مقدمات العلود وحانها .ا 
؟) فى المختصر التافع ط يمصر؟هكذا يمد د شلاه » : وكذا لوكانت اليساد شلاء. 








عقراء 








اليمين ؛ بل يتحتم قطعاليد اليمنى ولوكانت شلاء سواءكانت اليسرى مع ذلك 
شلاء أولم تكن » لان في العدول الى اليسري بخروج عن مورد:النص) م 

هذا قول الشيخ فيالنهاية') والصدوق') وابن ادريس') » والمستند رواية 
عبدالله بن سنان عن الصادق عَليه السلام في الصحيح فيرجل أشل اليد اليمنى 
اوقل الشمال سَرق .. قال': تقلع يده ألتمنى عل ىكل حال!؟ . 

وقال الشيخ في المبسوط'" : ان قال أهل العلم بالطب أنالشلاء متى قطعك 
بقيت أفواه العروق مفتحةكانت كالمعدومة؛ ون قالواتندم ل قطعت الشلاء.'وتابعه 





القاضي وابن حمزة . 

واختاره العلامة في المختلفٍ؟) ء لان الجد اذا لم يكن قتلا يتبغي فيسه 
الاحتياط التام في الاحتفاظ والتقديرحصولالحذرفيسقط احتياطاً في بقاء النفس,. 
تحمل الروآية المذكورة على حالة عدم خنوف التلت ٠‏ وما ذكرة رمه آل 
قريب ٠‏ 

وقال ابن الجنيدٍ : إنكانت. اليسارشلاء أوقطعت فيقصاص لم تقطيع اليمين 
ولا الرجل وانتقل الى السجن » والا قطعت اليمين ولوكانت.شلاء .وه 
رواية المفضل بن صالح عن بعض ,أصحابه عن الصاوق عليه السلام قال : اذا 
سرق الؤجل ويده اليسرى شلاء لم تقطيع يمينه ولارنجله!" + 
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(الثانية) لوسرق ثانيً يعد قطيع اليمين وانتقل القطع الى رجله اليسرى 
فاتفق كونها شلاء تحتم قطعها كما قلنا أولا» والخلاف هنا كالخلاف هناك . 

(الثالثة) لوسرق في المرة الاولى وله يمين ولكن ليس له يسرَى هل تقطع 
يده اليمنى الموجودة أم لا ؟ قال المصنف نعم ولو صار اكنع''. وفي'نوَآيْة 
عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام! قال : اذا الم نكن لم يسار 
لاتقطح اليمين 33لا يبقى بَلايدينة قال في النهاية"! يقطيع الرجل اليسرى 
ولو لم تكن حبس لثلا يتبطل,الجد, . وما ذكره ليس في الرواية . 

(الرابعة) اوسرق وله يمينفاتفقذهابها قبل القطع لم تقطع يساره الموجودة. 
قطعاً لتعلقى الحكم بالذاهية , 

( الخامسة ) لو بسرق ولا يمين لمء قال الشيخ في النهاية!؛ قطعت يده 
اليسبري ء واختاره العلامة في القواعدا؟ وقال.في الميسوط*) ينتقل الى رجله 
واختاره القاضي م 

وقال ,ابن حمزة : ان قطعيت إليمنى قصاصاً قطعت يساره والا فرجله » هذا 
أما اولم .تكن له يسار فانه ينتقل الى الرجل؛ ولوسرق ,ولايد له ولارجل جيس, 
قاله المصنف في الشرائبع والعلامة في القواعد” . 

قال المصنض هنا وفي الشرائع: وفى الكل تردد” من جيث أنه تخط عن 

)١‏ الاعنجاوة اللي ط اكات السييك يدر 

؟) التهذ 

ع) التهاية ؛ لزلا 

غ) النهاية : 171177 ء القواعد : القصل الثالك من المقصدا لادْمنْ م نكتاب | لحدود. 

ه) المبسوط :86/1 

5) الشرائع* 77/7م وداجع القراعد : القصل ألثالك من المقضّد السادس من 
كتاب الحدود . 
)١‏ فى 1 








لمعه 











رائع: وفى الكل اشكال من حيث اله خط أ تخط ما عينه الشادع. 


د 








ويسقط الحد بالتوبة قبل البيئة لا بعدها . 
ويتخير الامام معها بعد الاقرار فى الاقامة » على رواية فيها 





موضع القطع فيقف 2 اذن إن العارع وهو مفقود ٠‏ 

قولة : الامام معها بعد الاقرار فى الاقامة على رواية فيها 
ضغف ؛ والاشبه تحتم الخد 

الاول وهو التخبير قول الشيخ في النهاية!' والتقي اغتماذا على الرواية 
المذاكورة؛ وهي رواية ابى .عبدالله البرقي عنبءض أصحابه عن بعض الصنادقين 
عليِهم السلام قال : جاه رجل :الى أمبر المؤمتين عليه السلام فأقر بسرقة فقال له 
أميرالمؤمنين عليه السلام : أتقرأ شيئاً من كتاب الله . قال : نعم سورة البقرة ٠‏ 
قال : قد وهبت يدك بسوزة البقرة . قال : فقال الاشعث : أتعطل حداً من حدود 
الله . قال: وما يدريك ماهذا اذا قامت البينة فيس للامام أن يعقو واا أفرالرجل 
على نفسه فذاك الى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع"ا. 








والثاني قول ابن ادريسن" نافلا قول الشيخ في:المبسوط" فيه , فانه جمل 
ذلك هو الذي يقنضيه مذعبنا » لان بحمله على :الزذا قياس الانقول به 
واختاره العلامة في القواعد" : وقال فى المختلث؟) بالاول» قال ؛ وليس 
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ولا يضمن سراية الخد . 
الخامس فى اللواحق ٠‏ وقية مسائل : 


ذاك قياسآ بلبطريقالأولى؛ فان المسقط لاقوى ١‏ 





بأولى بالأسقاط لادناهما. 

وفيه نظرء لانه لأيلزم من اسقاط حد أحد الذنبين لأمر- وهوان فائت الدم 
لايسندرك وان الخياة نظلوبة للشازع - اسقاطه لحذ الذنب الذي ليس فية ذلك 
الامزء هذا شخ أن اارواية به قحيفة » لانقطا ع وضطهاء فلسذلك قال المضنق 
الاشبه تحثم التحد لخصوله عن اقزار الفاقل على نفسه . والاضل عدم نقوط 
مقتضى اقراره مع الانكاز الا في مؤضيع الاتفاق ٠‏ 

قوله : ولايضمن سزاية الخد 

لأعلاق في غندم ضماق سراية الحنذ ؛ لقولهم عليهم السلام متوائزاً : من 
حددناه حدا من حدوداقه فمات فليس له شىء() . 

وهل حكم التعزبر كذلك9 قيل نغم , وهواختياز الشيخ في الخلاف وابن 
ادريس لاصالة البراءة فالشغل يحتاج الى دليل ؛ ولأنه أيضأ حد من حدود الله 
لكنه غير مقدر . 

ونقل في المبسوط انه اذا عزرالامام رجلا فمات فل ه كمال الدية لانه ضر 
تأدنتٍ » قال؛ وأين تجب . 





: قوم في بدت المال . وهوالذى يفتضيه مذهبنا 
وقال قوم هوعلىعاقلته. قال وان قلنا نحن لأضمان علي هأصلاكان قويأء لما روي 

)١‏ الققيه 51/4 ذفيه : من خنريناة حد] من خدوه الله فدات فلادية. له غليئا » ومن 
خزبناه عدا من دود الناٍ قسات فان .ويته علينا : الكافى /1/ 89 + التهذيب ٠‏ اير ؟ 
الاستبصاد 77/4 » وفى المصادد الاعيرة: ومن فتربناه عدا فى شىه من دود الناس . 
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(الاولى) اذا سرق اثنان تصاباً » قال فى و النهاية 
وفى الخلاف : اشترط, نصيب كل واجد نصاياً . 
( الثانية ) لوقامت الحجة بالسرقة ثم أمنتك لبقم ثم شهدت 
عليه يأخرى قال : فى النهاية ؛ قطعت يده بالاولي ورجله بالاخرى»ء 


يقبطعان . 











عن أمي رالمؤمنين عليه البلا. من,أقبنا عليه جد ا من جدو داق فلا ضمان» وهنا 
حد وان, كان غير معين قال : والذي قلناه أجوط ..وأما الكفارة فمنهم من 
قبال في ماله لانه قاتل خط وقال آخبرون: على بيت المال لان خطاه يكثر 
فيذهب ماله قي الكفارات , وهو الذي يقنضيه مذهينا < 





قال العلامة في المختلف : وهدا يدل .على ترؤدهء وجو في موضع _التردد. 

قوله : اذا سرق اثنان.نصاياً قال فى النهاية. يقطعان : وفى اليخلاف 
اشترط بلوغ نصي بكل واحدٍ تصاباً 

قال بالاول السيد المرتضى والقاضي والتقي وابن حمزة . ووجهه كوثهما 
آتيآ بالمورجب - وهو اخراج النصاب ‏ و كذا لوكانوا أكثر . 

وقال بالثاني ابن الجنيد وابن ادريس والعلامة قي المختلف' »الاصالة 
البراءة ولان كل واحد منهم لم يأت بالموجب فلا قطع عليه » أما الأول فلانه 
لولاه لزم اجتماع العلل الكثيرة على المعلول الواحد بالشخص وقد منع منه 
في الكلام؛ وأما الثاني فلان الصادر حينئد م نكل واحد بعض الموجب وذلك 
غير موجب للقطع . 

قولة: ولوقامتالحجه بالسرقة ثم امسك ليقطع ثم شهنت علي بأخرى 
قال فى النهاية قطعت يده بالاوتئ وزجله بالاخرى: وبه رواية: والاوليق 





2787. المختلف» التجزه الخامن‎ )١ 
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وبه رواية . 
والاولى التمسك بعصمة:الدم الا.فى موضع اليقين : 
(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه . 
فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام ء ولو رافعه لم يسقط الحد ولي 

وهبه قطع , 


التضك بعضمة الدم الافى موضع اليقين 

الرواية هي مارواه بكيربن أعين عن الباقرعليهالسلام» وعمل بها الضدوق 
والشيخ في النهاية!! والتقي:, وفال قي المبسوط!؟: لاقطع بالشها, انْيةٍ لعدم 
تأخر السبرقة ع نالقطع الاول .بل الكل سابق على القطع وان تأخيرت البينة به» 
كما لو زنا أوشرب مرارا ثم قامت البيئة عليه بالجميع فانه يكفي حد واحد . 

وبذلك قال ابن ادريس") والمصنف , والرواية في ظريقها سهل بن زياد» 
وهوضعيف . قال العلامة في المختلف”؛: التحقيق أن نقول ان شهدت الببنآت 
بسرقات متعددة قبل القطع فمليه قطع وإحدءفانعفا الاول قطع للثاني وبالمكس 
وان شهد بعضهم بعد قطعه.لم ينطع ويقطع على أسبق الشهادات عند الحاكم 


سواء كانت متقدمة أو 








) السهايةا و ولو 
)الوط 0 
م) السرائرة/اه4 ٠‏ 
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الفصل السادس 
(فى المحارت) 


وهو كل مجرد سلاخا فى بر أو بحر ء ليلا أو نهارا » لاخافة 
السابلة وان لم يككن من أهلها علئ الاشبه . 

ويثبت ذلك بالاقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين . 

ولو شهد بعض اللصوص :على بعض لم تقبل ‏ وكذا لو.شهد 
بعضن المأخوذين لبعض . 

وحده : القتل + أو الضلب ».أو القطم مخالفا » أو النفى ؛ 

وللاضخاب اخحتلاف» قال المفيد : بالتخيير وهو الوجة . 

قوله : وهوكل مجرد سلاحاً فى بر اوبحر ليلا اونهار] لاخافة السابلة 
وان لم يكن من اهلها على الاشبه 

هذا قول ابن ادريس١'‏ » وهو الاشبه بأصول المذهب وعموم الآية يؤيده . 
قال الشيخان" : لأبد من كونه من أهل الَريبة والآ لم يكن محارياً . 

وهل يشترط مع قصذه الاخافة قدرتة عليها أولا ؟ فيه أحتمالآن : أحدهماً 
نعم يشترط والا لما كان في تجريده السلاح فأئسدة » وثانيهما لأيشترط لمموم 
الاية ويجتزى بقصده ء ولذلك أطلق الاصحاب تعريفه ولم يشترطوا القدرة . 

قوله: وللاصحاب اختلاف قال المفيد”) بالتخيبر وهوالوجه؛ وقال 

- . 4 السرائرة.‎ )١ 





جلميف 








وقال الشيخ: بالترتيب يقتل انقتل» ولوعفا ولى الدم قتلحداً. 
ولوقتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمتى وررجلة 
اليسرئ + ثم قل وصلب ١‏ 

وان أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفاً ونفى . 

ولو جرح ولم يأخذ المال:اقتص منه ونفى . 

ولو شهر السلاح نفى لاغير. 

ولو تاب قبل القسدرة عليه سقطت العقوية ولم.تسقط جقوق 
الناس؟ 
ولو تاب بعد ذلك لم تسقط . 


الشيخ )١‏ بالترتيب 

حجة المفيد صريح الايقه وهو قوله « ان يقتلوا أويصلبوا أو تتطغ أيديهم 
وأزجلهم من خلاف أوينفوا من الارض ع. وما رواه جميلبن دداج في الحسن 
عن الصادق عليه السلام قال : ذلك الى الامام ان شاء قطع وان شاء صَلبِ وان 
شاء نفى وان شاه قتل . قلت : التفي الى أين ؟ قال : ينفى هن مصبر الى مصر 
آخر. وقال: ان علياً عليه السلام نقق رجلين من الكوفة الى البصرة!" . وبذلك 
أفنى سلار واب ادريسن» وحجة الشيخ رواية عبدالله المدائني غن الصاوق عليه 
السلام") . 





؟) التهذيب ١‏ 171/1اء 














ويضلب المحارب جيب على القول بالتخيير:» ومقنؤلا على 
القول الاخر.. 

ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام » وينزل وؤيغسل علئ 
القول بصلبه حياً ويكفن ويصلى غَلئِهِ ويدفن . 

وينفى المجارب عنّبلده ويكتب بالمئع منمؤاكلته ومجالسته 
ومعاملته حتى يتوب . 

واللض مجحازب:؛ وللانسان دفعه اذا غلب السلافة » ولا 
ضمان على الذاقع . 

ويذهب دم المدفوع هدراً . وكذا لوكابر امرأة على نفسها » 

فوائد : 

(الاولى) قال المفيد وابن الجتيد اذا قتل تختم قله اما بصلب أو غيره » 
وسواء قتل مكافتاً أولا ء وسواء عفى ولي الدم أولم يعف ٠‏ قال ابن اوريس ١‏ 
وليس للامام نفيه من دون قثله. قال العلامة في المختلف عقيبه: وهو جيد!'. 

وفيه نظرء لان ذلك ينافيالقول بالنخييرالذي هوفتوىالثلاثة المذكورين: 
اللهم الا أن يقال : التخبير.فيما عدا القتل وهو قول ثالث لامستند لها 

(الثانية) قال الشيخ في المبسوط"'! انه يصلب بعد قتله » وقال المقيد!؛ انة 
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4) المقنعة -18ء قال قيه : وجب قتلهم على كل حال يا سيف والفللن ختق يدوتوا 





دعا 











أوغلاما قذفع فأدى الى ثلفه ؛ أو ذخل ذارا فزجرة ولم يتخرج 
فأدى الزجر والدفع ألىّ تلفت أو هاب بعتن أعَضاقة » ولواكان 
العقلب شلم المّال2 

وَل يقطع'المنثلب وله المتختلس وآلمحتال» ولا المبتج ولا 
منسقى غيره مرقداً » بل يستعاد منهم ما أخذواء وبعزرون بَعًا يردع. 





الفصل: السابع 
(فئ اتيانالبهائم ووطء الاموات وما يتبعه) 


اذا وطىء البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم »كالشاة والبقرة » 
جرم لحمها ولجم نسلها . 
مصادا و 1 مارم ود أب خم راي ب 
وعلى قول الشيخ يؤمر بالغسل أولا والتكفين والتحنيط ثم لايفسل بعد صلبه . 

(الثالثة) قال ابن ادريس + يقطع اذا أخنم المال وان لم يكن نصاباً ولا:من 
حرز » وللشيسخ في المبسوط.قولان. .,واختار العلامة في الميختلف:قؤل ابن 
ادديس:ء.لان المحارية جحكم خاصن ليس على جد السرقة .. 

( الرابعة ) هل حكم المحارب فيما ؤكسر يختص بالرجال أو َعم الراتجال 
وترون النبيع اخ اليخلاية الثاني لقال ابن تيه ال الت فانون 





ولم ا 0 
)١‏ السراثر 

















ولو اشتبهت فتى قطيع قسغ نصفين وأقرع هكذا جنى تبقئ 
واحدة فتذبج وتحرق ويغرم قيمتها ان لم يكن له . 

ولو كان المهم ما يركب ظهرها لا لحملها كالبغل والدمان 
والدابة أغرم ثمنها ان لم تكن له وأخرجت الى غير بلده وبيعت . 

وفى الصدقة بثمنها قسولان » والاشبه : أنه يعاد عليه » ويعزر 





3 لابقتلن . 

وقال ابن ادريس بالاول » قال ؤتمسساك الشيخ بظاهر الاية ضعيف ء لانها 
خطاب للد كزنين.دون الاثاثء وول النباء فني خظاب الرنجال على طريق 
التبع مجاز » والكلام يحمل على الحقيقة . 

واختاز العسلامة في التختاف قال الشيغ ؛ لرؤاية كمد بن مثلم في 
الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: من شهر النلاح في ممنر هن الأمضار 
فقتل اقتص منسه(٠‏ - ؤلفظة و من + يتناؤل القسمين بالحقيقة اجماعا : لا تغليق 
الحكم غلى الؤصف متعر بأ 

م أن ابنأذريس قال بعد ذلك: قد ينا أن أخكام المخاربين تتعلقبالرجال 
والنشاء علق ما فضلتاة ؛ وهو يدل على امتظرابة . 

قؤله ؛ وفى الضدقة بثمنها قولان : والأشنه انه يعاى غليه 

اذا وطى» بهيمة غيرمقضتودة بالاكل كالبفل والخمان والفزس تتعلق بذ للق 
الفمل أحكام ‏ 

الاول ؛ انها تخرج من بلد الفعل وثباع في غيرة لثلا يعي الواغلىط بذلك 
كما روي . 








. 6 دنيه : د فعقر » مكان د تقثل‎ 1١1/1١ التهذيب‎ )١ 


جوم - 

















الثاني + انه يغرم ,الواطى* لمالكها قيمتها لكونه سببأ في الجيلولة بين 
المالك وماله ٠‏ 

الثالث : مع بيعها وقبض الثمن ها يفعل به » قال المفيد'! يتصدق به على 
الفقراء والمساكين عقوبة له ورجاء لتكفيرؤنبه , وقال الشيخ في النهاية7 وابن 
ادريس 57 يدفيع .اليه لاصالة براءة الذمة.من الصبدقة » ولانه بدفع القيمة الى 
الماك ملكها فيكون البو .له» ويكفي في العقوية الجيلولة بينه وبيتها بالييع ٠‏ 
واختاره المصنف والعلامة . 

وكذا لو كانت الدابة لاواطىء وبيعت » فان الثمن يتصدق به على قول 
المفيد ويدفع اليه ءلى قول الشببخ . ولو بيعت بأزيد من الثمن فحكم الزائد 
حكم الاصل على القؤلين » ويحتمل ثالث وهو الرد على المالك الاصلي لعدم 
خروجها عن ملكه .بالوطىء واتما أذ القيبة,للحيلولة . 

الرابسيع : هل يحرم.اجم هبذه. أم لا؟ يحتمل التجريم:لائها دابة موطوءة 
محللة في الاصل فيسدخعل تحت عسوم النص الدال على #حريم :الحم ء ولان 
إلوطلىء يجرم المباحة إلاكل طلقا فتحريمه للمكروهة:أولى. وهومقرب العلامة 
في المقواءد. ويجتمل عدم التحريم لانه قسيم مايفعل بالمأكولة اللحم .مع الوطىء 
فيكون, بحكمها مغائراً للمباجة طلفاً . 

الخامس: انه يحرم اسيتعمال جلد |لمباحة لممكان الامر باحراقها مع جلدهاء 
وأما جادها فائه تابسع لتحريم لحمها ؛ فان قلنا بتحريمه حرم استعمال الجلد 
أيضياً.وان للم نقل لم يجرم .. 

)١‏ التقمايوو. 
؟) التهايةة ونلا 
ع) السرائر:461 ٠‏ 




















الؤاظىء على التقديرين: ويتبنتا هذا اللحكم بشهادة عذلين أو الاقرار 
ولؤمرة . 

ولايثيت بشهادة النساء منفرذات ولا منضمات". 

ولو تكزز الوطمع التعزير ثلاثا..ة,قتل فق الرايعة ؛ 

ووطء :الميتة كوطء الجية فى الحد واعنباز الااخضاق» 
ويغلظ هنا - 


ولوكانت زوجة فلا حد ويعزر. 





ولا يثبت إلا بأربعة شهودء وفىزواية يكفى اثنان لإنها شهادة 
قوله : وشت هذا الحكم. بشهادة غدلين أوالاقرار اقلوموة لب 00 


حا عواليشهود يبن الاضحاياء ؤقال.ابن” إوديسن 07 .يثيت بالاقرا 





اذغزتين. 
وظاهر أنه لابشبيت بالاقرار ملزةاد 

قال المنصيض في التتزائيع؟) 
لبت بالدرة الواخحدة التعريرؤالاحزاق» العموع قوّله عليه التتلام: اقزارالمقلوط 
على انفسهم جائز')ء و كذا انكانت لاغير ولا يقبت" اللخيلولة 
بين المالك بودابتيم ».ويجتحل أنه ممع تلن الذاية الغرم لقيمتها لاعترافه 
سبي الغرم ٠.‏ 


قوله : ولايثت الاباربعة شهود ١‏ وفى رواية يكفى أثنان لانها شهادة 


عو غلط ؟ والتحقيق أنة ان كانت الذابَةُ 











)١‏ السرائرة 1ه 
؟) الشرائع وردوم 


#) العوالى زمرو ء الوائل دورعم 








نوم - 














على واحد . 
ومن لاط بميت كمن لاط بحى ويعزر زيادة على الحد. 
ومن استمتى بيده عزر بما يراه الامام . 

على واحد 
الاول قسول ابن ادريس!' لانه زنا وكل زنا 

شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد الا بتكملة الارب 
والثاني قول ااشيخ في.النهاية!' ؛ لانها شهادة على فعل واحد وهوالزاني 
الحي بخلاف الشهادة على ,الزنا بالجية فانه شهادة على فعلين » ولذلك اكتفى 
في البي ة يشاه دين لانها شهادة على ذمل مكلف واحد .. ووافق ابن ادريس 
على ذلك 
قال بعض الفقهاء: نسب المصنف هذا الى رواية ولمأقف على رواية بذلك 


بدون الاربعة » ولان 








في شئء من الاصول . 
قات: المصنف أعرف بما قال؛ وأنا وقفت على ذلك في رواية تشتملعلى 
مسائل سألها ابن ابى الءوجاء الصادق جعفر بن محمد عليه السلام » وقد سأله 
عن هذه المسألة فأجاب عليه السلام بما قلناه » وهو أنها شهادة على فعل واحد. 
اذا عرفت هذا فحكم الاقرار هنا حكم الشهادة ؛ ان قانا بالاربعة فالاقرار 
كذلك وان قائا بالاثنين فالاقرار كذلك . 
قوله : من استمنى بيده عزر بما يراه الامام 
وى الشيخ عن البساقر عليه السلام والصادق عليه السلام من طرية 


ن اني برجلعيث بذكره فضرب يده حتى أحمدرت وزوجه من بيت 





أميرالؤ: 





)١‏ السرائرة رق4اء 
؟) التهاية :ءا 














ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين. ولو قيل: يكفى'المرة 
كان خسنا . 


المال١'‏ . وفي طريق أحدهما محمدين سنان وطلحة 





إيدء والاول ينسب الى 
الغلو والثاني عامي وقبل بتري وفي العاريق الاخرابن فضال وهوواققي لكنهًا 
من المشآه 

قوله : ولوقيل تكفى المرة كان حسناً 

وجه ذلك عمؤم الخبر النتذكور : فانه عام في 'المقرَ والمقر.له والمقربه. 
اؤقال ابن اذ ريس (" يتبت بالاقرا 








بنء قةهم منه المصتف أنه لايعبت بدوئهماء 
فقال في الشرائخ؟): وهو وهم . أي رأي باطل: فان الوهم يطلق على مرجوخ 
الظن » وعلى القوة المدركة للمعاني الجزثية » وعلى الرأي الباطل ٠‏ 





)١‏ التهذيب ١٠/ع5‏ 4د 
؟) السرائر؛1ه4 . 


+) الشرائع كوم 
















القضاص فعال , من قص أ: ه أي تبعه. والمراد هنا هو القود + يقال أقتص 
الامير فلاناً من فلان اذا اقتص منه لداء فكأت الول تتبع أثر الجاني قفمل مثل 
قيله . 

وقد يعبر عن هذا الباب بالجنايات والجناية لغة : انتصال مكروه الى غير 
امشتحقها؟ . 

وأصل مشروعية القصاصن الاية الكرمة » وهي قوله د ولكم في القصاض 
حباة "1 وظيرها منالايات . وقدبينا في الكو" شرح ذلك » وقول صلى الله 
علية وآله وسلم : لو اجتمعت ربيعة ومضرعلى قتل امرىء مسلم قيدوااية 04 








)١‏ فىالمصباح : وجنى على قومه جتاية اى انب ذتبآ يؤاق بيه » وغليث الجناية 
فى ألسئة الفقهاء على الجرح,والقطيع » والجمع جنايات وجنايا مثل عطايا قليل فيه . 

؟) سودة البقرة: ١1/6‏ 

*)كنز العرفان ١‏ لامع 

4) المستدرك ‏ الباب الثائى من ابواب القصاص فى النفس ..وفيه + د لقدتهم به » 





دياه - 





يقال أقدت القاتل بالقتيل اذا قنلته به . 

وهنا قوائد : 

(الاولى) القتلمن أعظم الكبائر : قال اللمسبحانه « ومن يقثل مؤمئاً متعمدا 
قجزاؤه جهنم خالدآ فيها 2'6. وقالالنبى صلى التدعليه آله وسلم: أول. مايحكم 
الله عزوجل فيه يوم القيامة الدماء فيوقفابناآدم فيفصل بيتهماء ثم الذين يلونهما 
من أصحاب الدماء حتى لايبقى منهم أحد ء ثم الناس بعدؤلك حتى يأتي المقتول 
بقاتله فبتشخب في دمه وجهه فقول : هذا قتلني .فيقول: أنت قتلنه ؟ فلايستطييع 
بعد ذلك أن يكتم الله حديئا "1 . 


وعن الصادق عليه السلام في رجل يقتل رَجَلا مؤمنآ : فقال : يقال له مت 





أي ت وديا وان شثت نصر ايآ وان شت مجوسيا ؟1 + 

ومرالنبى صلى الله عليه وآله وسلم بقتيلفقال: من لهذا ؟فلم يذكرله أحد» 
فِضب ثم قال :,والذي نفسي بده لوأشترك فيه أهيل السماء والارضن لاكيهم 
الله في الثار؟» . 

(الثانية) هل تقبل توبة قاتل البد أم لا؟ قال ابن عباس رحمه الله لاتقبل 
لان قولهتعالى « ومن ب ؤمناً متعسدأ » الاية ثزلت بعد قوله « ولانقتلوا النفس 
التي حر الله الا بالحتي »* التة أشهر ولم بيدخلها نسيخ ٠‏ 

والصحيح أنهاتقيل؛ لعموم قوله تعالى,« وهوالذييقيل التوبة عنعيادمع؟ 








)١‏ سودة لاوج عو 
؟) الكاقى "017107 القند 6 هراد 





+) قاف رجور تينيب رمك افيه وزوواء 
؛) الستددك : الياب الثانى من ابواب القصاص فى النفض. 











وهو اما في النفش اواما في الطرف .:فزالقود موجبه< إزهاق 
بالغ الماقر)بالتهسى. اللمتمامم المكافئة عمد].. 


لكن علئ تفيل اياتي'- 

(الثالثة) القتل يشتمل على حقوق ثلاثة : 

جق الله تعالى », وسو المخالفة بارتكاب هذا الذنب العظيم »روه وإيسقط 
بالاستغفار والدم وفمل الكفارة 

وحقااوارث » وهويسقط بتسليمنفسه اليهم ليقنصواأويعفواأوياعذوا الدية. 

التق المقتول” وهوالالام التى أذعلها القائل عليه بقثله“؟ وؤلك لآيشقطها 
الا"القصّاص .في 'الاخترة أوعفو'ا المقثول ينوم القيافة ٠.‏ 

ويمكن حمل قول ابن غباس على ولك واحب 
وان لم أإاخلها'تسخ لكن وعلها التخصيض + 

000 هذا الكتاب البحث اما عن الجناية. و كيفيتها أوعن بها يثبت 

به.أوعن_كيفية الاستيفاه من.الجاني». ؤذلك يأتي فسي أنؤاب تذدكر من ذلك 
«واضع: الالتباس والاشكال والخلاف على مايقررناه في خخطبة الكتاب . 

قوله : والقود موجبه ازهاق البالغ الغاقل: النفس المعصومة المكافئة 





تكون الاية التي اتطدلابهاً 





عِمدا 

قال الجوهري : زهقت نفسه وتزهق زهوقآ أي رجت ء وفي الحديك إن 
النحر بالحلق واللبة » واقروا الأنفستى ترقا أ؛ وقال تعالى « وترّه ق أنفسهم 
وهم كافرون » '' وقال المؤرج : المزهق بكسر الهاء القاتل والمرهق بِنتنحهًا 


)١ ©‏ لان لغرب © 1/ اع اوقية :.ان التخرفئ الجلق واقلبةن»,وافروا: الانقل يتتقى 
تزهق اى حتى تخرج الروح-مق "الف اميحة:«لا بق خيها لخركة عهاكنالخ واتقطتع . 

أقول : اللبة + 
؟) سودة التوبة ؛ عه 











وضع الذيح والناء زائدة . 























ويتحقق العمد بالقصد الى القئل بما يقتل ولو نادرا» أوالقتل 
بما يقتل غالب وان لم يقصد القتل ٠‏ ولوقتل يما لايقتل غالب ولم 
يقصد القتل فاتفق » فالاشهر : أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود 


الخفيف . 
أمنا الرفي بالحجر الغامز أوبالهم المحدد فانه وجب القود 
المقتول.. 1 4 7 


إذا عرفت هذا فالازهاق هنا الاخراج مجازاء فان النفس ليست داخلة في 
البدن حقيقة بل لها تعلق به تعلق التدبير » فازهاقها اخخراجها عسن ذلك التعلق 
لااخراجها عن حل داخلة فيه » وبيان ذلك في علم الكلام . 

وتقبيده بالبالغ العاقل ليخرج الصبى والمجنون ؛ فان عمدهما خطأ ٠‏ 

وتقييد النفس بالمعصومة احتراز من نفس اباح الشارع ازهاقها كالحربى 
والزاني محصتاء «وبالمكافتم ليخر جغير المكافثة كالعبد والذمي لوأزهقهما حرمسلم 
و«عمدأ» منصوب على التمبيز وهوقيد في الازهاق فانه قدلايكون عمداً فلايكون 
موجبا للقود وانما موجبه العمد النحض ٠‏ ويأني تفسيره . 

وقيده في الشرائع'! بالعدوان » فيخرج المقتول قصاصاً . ولاحاجة اليه 
فان الجاني-غير ممصوم بالنسبة الى الولي فيكون خارجاأً بقيد المعصومة ولهذا 
لم يقيده هنا . 

قوله: ويتحققالعمد بالقصد الى القتل بما يقتل ولونادراً والقتل بما 
يقتل غالبا وان لم يقصدالقتل» ولوقتل بمالايقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق 








لوقتل . 

وكذا لوالقاه في النار أوضربه بعصا مكرراً ما لايحتمله مثله 
فمات ٠‏ 

وكذا لو ألقاه الى الحوت فابتلعه أو الى الاسد فافترسه لائنه 
كالالة عادة . 

واوأمسك زاحد وقتل الاخر ونظرالثالث» فالقود على القاتل» 
ويحبس الممسك أبدا » وتفقأ عين الناظرء 

ولو أكره على القتل فالقصاص عَلى القائل لا المكرة ؛ 

وكذا لوأمره بالقتل » فالقصاص على المباشر ويحبس الامر 
أبد؟ . 


اعلم أن القتل العمدي يحصل مفهومه باعتبارين : 

أحدهما لا') باعتبار الالة ؛ وهو ان القاعل اما أن يقصد الفع ل أولا. والثاني 
الخطأ المحض . 

والاول اما أن يقصدالقتل أولا والثاني الشبيه والاول العمد. 

وثانيهما باعتبار الآلة » وهو أن الفاعل ان قصد الفعل بما يقتل غالب فقت 
فذلك عمد قطعأ » وان قصد الفعل بمالأيقتل غالبا فاتفق القتلفاما أن يقصد القئل 
أولا » والاول"عمد أيقاً على الاشبه نظرأ:الى قصده القتل » فيدخل تخت عموم 
قوله ٠‏ ومن يغتل مؤمناً متعمداً »') وقول الصاوق عليهالسلام :كلماعمد بفالضرب 





. فى انسخة + احدهما باعتباذ الفاعل‎ )١ 


؟) سورة التساء: مه . 











ولوكان المأمورعبده» فقولان» أشبههما أنه كغيره . والمرو 
مَل بْه"السَئِد ء قال فيّالخلاق: ا كان العبدصَغيراً أؤمجنو :اسقط 
القود ووجبت الدية على المولى . 





فيه القود') . والثاني فيه رهايتان» قفي رواية ابان بن عثمان عن الصادق عليه 
السلام انه خطأ ' » وفي رواية ابى بصير عن الصادق عليه السلام : لوأن رجلا 
ضرت رجلابحزبة أوآجرة أوعود قمات كان عمد ؟!: واهذه أشهر»“لكن بتجمع 
بينهما بأنه عمل لابوجب قود يلدية .لان التهجم على الدماء خطرا * 

قوله :.ولوكان المامور عبده فقولان اشبههما ان هكغيره!؛ والمروى 
أنه يقتل به السيد؛ وفى الخلاف انكان العبد صغيراً اومجنوناً سقط القون 
ووجبت "التاية على المولى 

تقدم في ياب الحسبة أنه لاتقية في الدماء وانه لايتحقق الاكراه في القتل أبل 
القصاض على المباشروان كان عكرهاً . هذا ممع بلوغ المباشر وعقله » أمامع 
صغره وجنونه فان القصاص على المكره ؛ ولانالصغير والمجئون كالألة بالنسبة 
آليه . 

ولوأمرالسيد عبده أواكرهه فقال الشيخ في النهاية؛) وجب على العبد القود 
دون إلسيد ويحبس المولى أبدآ . قال : وروي أنه يقتل السيد ويستودع العبد 
آلسجن . والمعتمد ماقلناه . ومثله قال في المبسوطة) . 





. التهذيب 0( هه + الكاقى 8104/17 قى الاخير : فعلية القوذ‎ )١ 
التيذيبب» لاماي الاق رنيو‎ )١ 

>) الكافى (47/؟ء الققيه 6/ زم ؛ التهذيب 195/10 . 

؛) الهاية : باولا 

06 الميسرط 47/0 


معد 











.وقال في الخلاف' )بعدحكاية ماقال في النهاية:. الوجه فيؤلك أنهدانكات بالعبد 
عاقلا عالماً إن ما أمر به معصية, فالقود عليه» وانكان صغيراً أ وكبيرا لاتميين: له 
ويعتقد أنكل مايأمره سيده وجب عليه فعله كان القود على السيدٍ . ثم قال : 
والاقوى في نفسي أنه انكان العبد عالماً بأنه لايستحق القتل أومتمكناً من العلم 
فعليه القود » وان كان صغيرآ أومجنوناً فانه يسقط القود ويجب فيه الدية > 

وقال التقي : ان اعناق اليد أمر: العبد بذاك قتل السيد وخلد العتد السشجن. 
في الخلاف:؛ واختج على سقوط القود 
عن السيد بأنه غير قاتل والزمناه الديةء لقوله صلى الله عليه,وآله وسلم.: لايطل 
دم امرىء مسلم' . فلوام تلزمه الدية لزم اطلال ومه , 

والمصنف اخنار أنه كغيره: وهومد أو لكلام الءيسوط كمايبجى» والروأية 
المشاراليها عن السكوني عن الضادق عليه السلام + انامثرالمَوْمتِنَ'عليةالشلام 
قال : هل عبدالرجل الاكسيفه يقتل السيد ويستودع العبدالسيين؟1 :“قي روآية 
اسحاق بن عمار.عن الصادقعلية السلام : يقتل النين*) : 


واختار ابن ادريس؟! ما قواه الك 





وقال الغلامة في المختلف”: الوجه مافصلهالشبخ في الميسوط م نّأنهان كان 
العبد كبر أعاقلا مميزأ فالقود عليه وانكان صغيراً اومجنوثاً فعلى السيدء أماالاول 
فلان الكبير عافل وأمر السيد أواكراهه لايخرجه عنذلك فيكون كالحر ؛ وأما 





)١‏ الخلات +/4ه. 

؟) السرائر: 40 

؟) التهذيب ١٠1/هء؟ء‏ العوالى 1١/6‏ . 

4) التهذيب 77١/٠١‏ + الكافى 7/ 6م؟ وفى الاخير :.الاكسوطه أوكيقّه . 
ه) التهذيب 1١‏ .ول الكافى 148/1 . 

2841686٠ المختلف , الجزء الخايس‎ )١ 


دلامعه 








ولوجرح جان فسرت الجناية دخ لقضاص الطرف في التفس» 
أما لوجرحه وقدله + فقولان : أحدهما لايدخل قضاص الطرف في 
النفس » والاخر : يدخل . وفي ٠‏ النهاية » : ان فرقه لم يدخل » 
ومستندها رواية محمد بن قيس . 

وتدخجل دية الطرف في دية النفس اجماعاً . 

مسائل من الاشترالك + 

(الاولى) لواشترك جماعة فيقتل حرمسام فللولي قتل الجميع» 
ويرد عل ىكل واحد مافضل من ديته عن جنايته . 

الثاني فلانهما كالالة . وتحملروايتا السكوني واسحاق عل ىصغر العبد أوجنونه 
وهذا التفصيل عليه الفتوى . 

قولة : اما لوجر حه ؤقتله فقولان : احدهما لايدخل قصاص الطرف 
فى النفس ؛ والاخر يدخل . وفى النهاية ان فرقه لم يدخل ؛ ومستندها 
رواية محمد بن قيس١)‏ 

يريد أنه لوجرحه جرحاً غير قاتل سم قتله هل يدخل قصاص الطرف في 

قصاص النفس - كمافي الجرحاذا سرى الى النفس- أملا؟ فال الشيخ في المبسوط 
والخلاف يدخل؛ وهودواية ابىعبيدة عن الباقر علي هالسئلام؟). وقال في موضع 
آخر من المبسوط لايدخل بل يقنص في الطرف ثميقتل الادتعاله عليه المين . 
وفصل في النهاية بأنهانكان يضربتين لم يتداخلا وان كان بضربة وتخل» وأختاره 
)١‏ التهذيب 50/1١‏ . 
؟) التهذيب ١‏ زر جه ؟ء الققيه 4/6و ء 


لاله 






















وله قتل البعضويرد الاخرون قدرجنايتهم فان فضل للمقتولين 
فضل قام به.الولي وان قضل متهم كان له : 
( الثانية ) يقتص من الجماعة في الاطراف كما يقتص فبي 
النفس » فلوقطع يده جماعة كان له التخيبر في قطع الجميع ويرد 
فاضل الدية »وله قطع البعض ويرد عليهم الاخرون . 
( الثالثة ) لواشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد اذ لا فاضل 
لهماء ولوكان أكثر زد الفاضل ان قتلهن» وان قتل بعضاً ردالبعض 
الاخن. 
المصنف في الشرائع . 
قوله : فان فضل للمقتولين فضل قام به الولى وان فضل منهمكان له 
هنا فوائد : 
(الاولى) أجميع الفقهاء على أنه اذا قتل جماعة واحدا جاز للولي قتلهم » 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :. ل واجتمعت ربيعة ومضرعلى قتل رجل مسلم 
قيدوا به'٠.‏ لكن ه ليرد الولي عليهم مافضل من دياتهم أملا؟ قال أصتاينا نعم 
برد والالزم ادخخال الظلم على :القاتلين » وقال بعض العامة لارد : 
(الثانية) لو قتل الجماعة واحداً فأقسامه ثلاثة : 
+-'أن لابفضل ولابزيذ :كما لوقتل انرأتان رجلا فان للولي قتلهما 
ولا فضل حينئد . 
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«دك »الاب الثائى من ابواب القصاص فى" النفس » المؤالى 3188/8 


- واعغه 








ولو اشترك رجلوامرأة فللولي قتلهما ويتختض الرجل بالرد . 
والمفيد : جعل الرد أثلاثاً: ولو قتل الزجل ردت عليه نضفت أديله ا 
ولوقتل المرأة فلا راد له ونه «ظالبة الرّجل بنضق الدية : 


> أن يفضل للمقتولين كما لوقتلرجلان أوأزيد رجلافقتلهم ألولي 
فانه يلرّمه الزائد عن وه موز ٠.‏ 

28 - أن يفضل عنهم :كما لوقتل عبدان أوأمرة 
القيمة عن. الدية» فان اللولي قتلالعبدين أوالمرأة والامة ويكون الفاضل مندية 
الرجل للولي؛ لكن لارجوع له به على أحد عملا بقوله صلى التهعليه وآ له وسلم: 
لايجني الجاني على اكثر من نفسها' . 

(الثالئه) للولي قتل البعض » وأقسامه أيضأ ثلاثة : 

1 *- أن لأيفضل على الولي فضل" »كنا لوقتل رجلا من ايفن الرد 
إخنص بالباقي منهما وليس على الول شىء . 

« 8 »- أن يفضل للمقتولين فضل فيرده الولي:كما لوقتل رجلين من ثلاثة 
فان الولي يرد دية والثالث برد ثلثا وهو الفاضل للمقنولين : 

8 6- أن يفضل من المقنولين فضل »كما لوقتل رجل وخنثى رجلافقتل 
الولي الخنثى فان الرجل يسرد خمسمائة ديثار لورثة الختثى مائتسان وخمسون 
ديناراً وللولي ماثنان وخمسون دينارا . 

قوله : ولواشترك رجل وامرأة فللولى قتلهما ويختص الرجل بالرد 
والمفيد جعل الرد اثلاثا» لوقتل الرجل ردت عليه نصف ديته 





اخرة وأمة رجلا ونقصت 





)١‏ ستن الترمذى 451/4 ؛ 777/0 : ستن اين ماجة 1/ + وفيهما : الالايجنى 
جان الاعلى نفسه.. ولقظ الحديث فى التهذيت - 0/1 ج]اء الانتبصاد 951//4.. 


سقاعء 








:..:!ا(,الرابغة)- لمو. اشتزك حر وعدد في قتل خر.عمداً .قال في 
«بالنهاية ي:.لهاقتلهها ويرد على سيد العبدٍ نصف قيمته ,وله قل 
الجزويود علته سيد العبد خمسة آلا ف بدرهع أويسلم العبد اليهم أئ 
يققتاوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل . 

والحق أن نضف الجنايٍ علق الجرء ,ونضفها على.العبدٍ» فلو 
قتلهما الولي: رد بعلى الج نصف ديتهوعلى مولئ العيد مافضل من 

هنا مسألتان : مك1 

(الاولى). أنه قتلهبا معأ » وجينئذ ييقتى عليه فضل فلمن يكونذلكِ الفضل ؟ 
قال الشخ- اتباعه يكون للرجل- لان عليه نصف الدية فيبقى له نصف بخلاف 
المرأة فان عليها نصفاً وديتها النصف فلابيقى لهآشى> فيكون الرجل هوضاحب 
الرد؛ وال المقيد في المقنعة(' بل الرد يكون آثلاثا عل ىقدرالدية: فيكون ثلث 
الرد وهوسدس الدية للمرأة وثلثاه وهوالسدسان للرجل ٠‏ لكن لاشاهد للا بذّلك. 

(الثائية) أنه قتثل الرجل خاصة فترد المرأ: 
على ورئة'الرجل ٠‏ وقآل آلشيخ في النهاية ٠"‏ تؤدي نصف ديتها وهو ماثتان 
أوخمسون ديثارا . وهو مع خلوه عن الشاهد لاوجه له . 

قوله: ولواشتركحروعبد فىقتلحرعمدآقال فى النهاية له قتلهماؤيرد 
علق سيسد العبد قيمته .)وله قتل الحزويرد عليه سيد العبد خضةآلاف 
درهم اوسلم العبد,البهم اويقتلوا العبد وليس لمولاه على الجرسبيل 


أة قدر جنايئها- وَهونصف الديت#- 














ايه و 4لا 
)كذا فى المختصر التافع السخطوط عندنا والنهاية النطيْرع بيات ؤاما فى 
المختصر الناقع مل يمصر 78# : نصف قيمته . 


ووو 














قيمته عن نص الدية: ولو قتل الحررد مولئالعبد عليه نضف!اللدية 
أودفغ العبد مالم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى. ولو 
قتل العبد رد على الخولى مافضل عن نضّف الدية ان كان في العبد 
فضل . 

ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كل واد منهما نصف الدية:» فلو 
قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا زد فان زادت ردت على 
مولاه الزيادة . 

الفول فى الشرائط المعتبرة في القصاض » وهي خسة : 

في هذه المسألة للاصحاب أقوال: 

(الاول) قول الشيخ في النهاية' » وقد حكاء المصنف ء وبه قال المفيد "١‏ 
والقاضي . 

وفبه نظر من وجوه : 

١ «‏ » - عدم الردعلى الرجلياطل » لان عليه نصف الجنا 
وكونه يرد على سيد العيد قيمته لاوجه له لانه يخرج العبد عنكونه جانيًء بل 
يرد عليه الزائد يمن نصف الدية ان اتفق.. 

1 »- كون السيد يرد على الحر نصف الدية,لوقنل الحر لاوجعله أبضاً 
لانه ائما يلزمه ذلك لوزاؤت قيمة العنبذ عن النصف أؤوفت به . أمنا لونفضّت 
عنه فاننا تلزمه القيمة لاغير + 








اكه 














« م »- كونه معقتل العيد ليس لمولاه على الحر سبيل لاوجه له بل ذ 
مع عدم زيادة القيمة عن النصف ء أما ميع الزيادة عنسه فيلزم الجر تلك الزيادة 
وباقي نصف الدية للاوليام . 

(الثاني) قول التقي : اناختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الجر 
وان اختار قتل الحر فعلى السيدٍ نصف ديته لورثته » وان اختار قتل العبد قثله 
ويؤدي الحرالى سيده نصف قيمته . 

وفبه أيضاً نظر ء لان من قتلهما يرد القيمة تامة على السيد لاوجه له بلبرد 
على الورثة نصف الدية وعلى السيد الزائد عن النصف ان اتفق » وكذا لوقتل 
الجر ائما يرد السيد النصف مع القيمة : أما مع نقصها فلا يلزمه الاذلك. 

(الثالث) قولالسيدابنزهرة أنه معقتل الح ر على سيد العبد لورثته نصف الدية 
أويسلم العبد اليهم » وان قثل العبدكان جائزاً بلا حلاف بين أصحابنا . وليس 
لسيد العبد على الحرسبيل عند الاكثر منهم ؛ وهو الظاهر في الروايات ٠‏ ومنهم 
من قال يؤدي الحر الى السيدٍ نصف القيءة. وان إختارالولي قتلهما كاله ذلك 
بلا خيلاف بين أصحابنا . ومنهم من قال يشترط أن يد وا قيمة العيد الى سيده 
خاصة » ومنهم .من قال والى ورثة الحر أيضاً . 





(الرابع) قول ابن ادريس! : قال بعض أصحابنا في كتابه انه مع اختيار 
الولي الدية فعلئ الحر النضف وعلى السيد الصف » وان اختار قتل العبد قنله 
ويؤدي الحر الى سيده نصف قيمته . قال : وهوالذي نقضيه أصول مذهبنا ٠‏ 

( الخامس ) قول الشيخ في الاستبصار أنه اذا قتل الولي الحزيجب على 
سيد العبدأن يرد على ورئة المقتول الثاني نصف الدية أويسلم العبد اليهم؛ لانه 





498 السرائرة‎ )١ 








لوكان حرا لكان عليه ؤلك على مابئناء فحكم: العبد حكقة على السؤاء. قال ابن 
اؤريش” ؛ وهو رَجوْعَ عما قاله قي ثهايتة ٠‏ ونظم”الرجنوع الى 'الخحق 4 

( السادس ) ماذكره المصنف في المتن » وهو ظاهرا. 0 
مايقارب ولك + 

وللعلامة في المسختلاك" هنا توجيه “ختن نلتحكه» ؤتقرره .أن نقوّل:“أما 
أن تزيد قيمة العبد على جنابته أولاء وعلى التقدايرين آنا أن 'يخنار الوّلي قتلهنا 
أوقتل الحاو قتل العبد أو آلذيّة »'فالاقسام ثحائية اي 
في ظرات عدمها ؛ 'أنا الزتاة : 

فالاؤل : ع3 ود له لما ال زود مفبع لا طلى نا يحلا 
اليد الزيادة مالم تتججاوز- القيمة وية الح قيرّد اليهاء ويؤدي لطللك' وأ الحرلا 
عبر الى السبْدكما أدى الى الخر ٠‏ 1 

الثاتي' :'مقابله' أي خا الدية متهم فعلئ لخر“ التق على الجدط 
انض “أو يتطلم ما قابل التضت امن الفبد الى" الؤْليَ اليسلترق؛ 

الثالث : أن بيختار'قتل الحز .© فيؤوني الشيهة الى الحر “نص 'ديتة أؤبلم 
اليه من العبد ماقابل نصف ديته ليسترقه وليسن اللجر ولالزرثته قئله ٠‏ 

الرابع :أن يختار.قتل العبد...فيؤدي الخر الى ,سيده مازاد عن نصيف الدية 
ثم ان.قصرت,الزيادة عمسن نصف دية الحرأدى الجر الى المولى تمام,النصفيو 
وان.لم يقصر لم بؤد. الى المولى 

وأما طرف العيم : 
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( الاول ) : الحرية . فيقتل الحر بالحر ولا رد » وبالحرة مع 
الرد ؛ والحرة بالجرة وبالحر . وهل يؤخذ منهما الفضل؟ الاصح: 
لا.».وتتساوى المرأة.والرجل في الجراح قصاصاً ودية حتى يبلغ 
ثلث .دية الحر فتنصف ديتها ويقتص اها بع تفالاضاوك . » وله منها 





فالاول : أء تختارا لول قلهما قد ولك ولانى» لدان ليد الب » ضواة 
قصرت قيمته عن نصف الدية أولا.. ولاشىء أيضاً للحر على السيد ؛ ويؤدي 
الولني الى :الخز نصف ديته شاه قصرت قيمة العبد عن نصف الدية أوساوتها. 

الثاني : أن يختار الدّة : فعلى الخر نصفها وعلى السيد الاصف الاخر 
أويسلم العبدالى ولي المقتولان شاء استرةه وان ذاء قثله أوباعه؛ وليس على سيد 
العبدٍ ولاعلى الحرالشريك تكهيلمانقصءن نصف وية الخ رو كان هناك نقصان. 

الثالث.: أن يختار قتل الحر فله ؤلك ويؤدي السيد الىورئة الحر نصف 
ديته أويسلم العبد اليهم ايسترقره وليس اهسم قثله » فا نكانت قيمئه بقدر نصف 
الدية ,فلا بخث: وان نقصضت: كان على أولياء المقنؤل أن يَؤْدا الى وزثسة الحر 
قدر النقصان لانهم ليس لهم اكثر ممايجب عليه . 

الرابع: أن يختار قتل العبد + فليس.لسيده على الحر سبيل بل يؤدي الحر 
الى ولي المقتول نصفالديةاء ولاعلى الحر أيضأ على ذلك التقدير ٠‏ 

قوله : والحرة بالخرة وبالخز, وهل يؤخذ منهما الفضل الاصح لا 

أخذ الفضل هو تكليقها نصف الدية مضافاً الى نفسها . قال المصنف : 
الاصح عدم أخذ ذلك منها » لعموم قوله تعلاى « النفس بالنقس ١١‏ ولرواية 
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ولا ود 
ويقغل العبد بالتبد »والامة بالامة“وبالعيك + 
ولايقئل الح ربالعبد بليلزمه قيمته لمولاه يوم القتل ولايتجاوز 
دية الحر . ولو اتختلفا في القيمة فالقوك قسول التجاني مع ييمينه : 
ديعزد القائل»ويفزمه الكفارة. ولوكان اليد ملكه عزد و كنو. وفي 
الدليى !2 في الصجيح وصحبحة ابن سنان"؟ ورواية هشام بن سالم") الجميع 
عن الصاذق عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ماعليها ؟ قال: لايجني الجاني 
على اكثر من نفسه؟ . وغير ذلك من الروايات . وهي نصوص فسي الباب » 
ولم نعلم فيذلك مخالفاً من اصحاب الاقوال منا . 





نعم وروت رواية واخدة .بعدة طرق الى اتى مريم عبدالففار بن القاسم 
عن الباقرعليه السلام أنها نقتلويؤدي وليها بقية المال*). وهي وانكانت رجالها 
ثقات والمروي عنه ‏ أعني ابامريم لكنها مخالفة للاصول » فكانت مطرححة 
لاعمل عليها . وربما حملت على التقية أو الشذوذء وحملها الراوئدي على كون 
المرأة موسرة وحمل ماتقدم على كوثها معسرة ٠‏ وليسنبشىء ..ولؤقالالخضنت 
هنا فالاشهر » لاكما قال في الشرائع كان أنسب. بقاعدته : لان الاصح انما يقال 









في الاقوال لافي الروايات » وقد عرفت أنه لاقول هنا بل رواية ٠‏ 
قوله: ولوكان العبد ملكه عزر و كفروفى الصدقة بثفنه رواية فيهاضيف 





؟) الكافى لارووكء التهذيب ٠١‏ /امأ » الفقيه 4/ورء الاسبصاد ع م8 . 
+) التهذيب ١٠0/1ما‏ ء الاستبصار 597/6؟ . 


؛) التهذيب ١‏ عور الاستبصار 517/4؟ . 


وكات 





رواية : ان اعتاد ذلك قتل به : 


وفى رؤاية ان اعتاد ذلك قتل به 
أما الرواية الاولى فرواها الشيخ عسن مسمع بن عبدالملك عن الصادق 
عليه السلا أن امير المؤمنين عليه السلام رقع اليه رجل عدب عبده حتى مات 
فضربه ة العبد وتصدق بها عته(ا'. 
وعملبذلك الشيخان والتقي والقاضي واب نحمزةوابن ادريس والطبرسي. 
وتردد فيه المصدنف والعلامة استضعافاً للرواية» فان في طريقها سهل بن زياد وقد 





ئة نكالا وحدبسه.سنة وأغرمه ق 





عرفت ضعفه ومحمد بن الحسن بن شمون وهو غال ؛ وعملا بأصالة البراءة ممع 
امكان حمل ماتقدم على الاستحياب ٠‏ 

وأنا الثانية فرواها الفتتح إبد الجرجاني عن الضادق عليه السلام!" » 
وفي طريقها السكوثي وهو عامي . 

واعلم أن أصحابنا ,اتفقوا على أنه لايقتل الجر بالعبد اذا لم يعتده للأية 
الكريمة في قوله « الحربالحر والعبد بالعبد '" , والتخصيصن بالذكريدل على 
التخصيص بالحكم ؛ ولتظافر الروايات بذلك . 

وأما مع اعتيادة قتل العبيد ففيه أقوال : 

(الارل) أنه يقثل لقساده ؛ ذكره الشيخفي كتابى الاخبار والتفي وابن زهرة 
للرواية المذكورة ..ومن هؤلاء منقال يردعليه فاضلديته ء والأكثر لم يذذكروا 


الروء 
(الثاني) أنه ان عرف بقتل العبيد قتل في الثالثة أو الرابعة ان كان العبيد 








)١‏ الكافى /0/م.#» الفقيه 4/4 ١١‏ فيه: عن السكونى؛ وفيه ايضاً ورحبه وغرمهع 
التهذيب 550/٠١‏ فية : وغرمه . 
؟) الكافى بإ/.سء التهذيب ١1/؟و1‏ ء الاستتصاد 6م57 . 
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ودية المملوكة قيمتها مالم تتجاوز به الحرة. وتكذا لايتجازازا 
بدية عبد الذمي دية الحر منهم » ولا بدية الآمة أدية الذمية * 

ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه وولي الدم بالخبا بين قتله 
واسترقاقه ء وليس إلمولى فكه مع كراهية الولي ‏ 

ولو .جرح .خراً فللمجروح الفضاض »وان شاء استرزقه ان 
ات:ؤعبته الجئايةة وان قصرتائترقمته بنسبة الجناية أويباع فياخ 
من ثمنة حقه . ولو افتدأه المولى فداه بأرش الجناية » ويقاد الغبد 
المولام ان شاء الولي . 

ولوقتل عبداً مثله عمد فان كانا لواحد فالمولئ بالخيار بين 
الاقتصاص .و العفو » وان كانا لاثثين فلامولِىَ قئله الا أن يتراضى 
الوليان'بدية أوأزشن + 


ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القائل فكه بقيمته . وله 





دفعه وله منه مافضِل :من قيمته عن قيمة المقتول » ولا يضمن بمايعوز. 
والخديز كالقن . واى استرقه واني الم ففي خروجه عن التديئر 





قاله 5 الجنيد,وأطلق في عبيد نفسه بالعارة ٠‏ 
5 (الثالث) أنه لايقتل مطلقاً. وهوالاصح ؛ تمسكأبالكتاب وصحاحالاحاريث 





أوبه أفتَى اكثر الأصحا ب كالشيخين والقآضي واب نحمزة وابن ادريش والمصنف 
والعلامة ٠‏ 
قوله : والمدب ركالقن: ولواسترقه ولى الدم ففى خروجة عن التدبير 


- 





قولان » وبتقديراألا.يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي : أنه 
0 

والمكاتب ان لم يؤد وكان مشروطً فه وكالرق:المحض . 
وان ,كان مطلقاً وقد أدى شيئاً فان قتل جراً مكافتاً عبمدا قتل» وان 
قئل مملوكا فلاقود + وتعلقت الجناية بما فيه من الرقبة مبعضة » 
ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أوبباع في نصيب الرق. 

ولوقتل خطساً فعلى الامام بقدر ما فيه مدن الحزية » وللمولى 
الجداربين فك ما فيه من الر 






قبته المروى أنه يسعى 





قولان » وبتقديران لايخرج هل يسعى فى 

هنا مسائل : 

( الآؤلى ) هل نخرج المدبر باسترقاق ولي الدم له عن كونه عدبراً أم لا ؟ 
قال الشيخ '١‏ فسي النهاية والتهذيب لابخرج ؛ مستدلا برواية فغام بسن احمد 
كن الكاظم عليه السلام'" ‏ وقال في الخلاف يخرج لكون التدبير وصية تبطل 
بعروْض الملككنا تقدام ؛ واخثازه ابن ادريس وعليه الفتوى . 

(الثائُة) أنه على ال:تدبرالاول ‏ وعوأنلا بخرج عن التدبير- هل يسع في 
فك رقبته أملا؟ قال الشيخ نعم؛ ووجهه أنه قداستحقه الأولياء وثيت ملكهج علية 
فلو لم يوجب عليه عند عتقه السعي عوضاً عن رقبته ازم اضرار أولياء المقتول 
وهو ينافي السلطنة الثابتة لهم بنص الكتاب ‏ وتؤيده الرواية عن الصادق عليه 
السلام . وقبل لايسعى لاصالة البراءة من وجوب السعي . 


١)التها‏ 
؟) التهذيب ١1/موة‏ 





بك التهذيت 11/1١‏ » 











بالجناية: وفيرواية علي بن جعفر عليه السّلام: اذا أدى نصف ما عليه 
فهويمتزلة الحر. 

مسائل : 

(الاولى) لوقتلخرحرين فليس للاولياء الاقتله؛ ولوقئل العبذ 


(التالئة) اذا قلنا بالسعي هلّ يسعى في دية المقتول انا كان حرا وقيمته ان 
كان عبدأ اؤيسعى فيقيمة نفسه' لاغيرسواءكان المقتول خرأ أوعيذ)؟ قال الشبيخ 
في النهاية بالاول» وقالالصدوق في المقنع بالثاني ونسب الاضتف في الشرائيع 
قول الشيخ الى الوهم ؛ لان |ارواية التي استدل بها في التهديب لاتدل على 
ذلك ٠‏ مع دلالة النص أنه لايجني الجانيعلى اكثرمن تقسدا) . 

وبعض الفقهاء أولكلام الشيخ بأن دية المقنول الان هي قيمة العيد لانه 
لايطالب بأكثر من نفسه ء فجاز أن يطلق عليها أنها دية المقنول ..وهو عدول 
عن الحقيقة الى المجاز بغير دلبل ٠‏ 

قوله: وفى رواية عل ىبن جعفراذا ادى نصف ما عليه فهوبمنزلة الحر 

هذه رواها عن أخيه موسىعليه السلام!؟؛ وعمل يها الشيخ في الاستبصار. 

والذى ذكره ف في المتن ‏ وهو تبعض الجناية مذهب الشيخ في النهاية 
واكثر الاصحاب واختاره الحليون وعليه الفتوى . 

قوله : لوقتل حرحرين فليس للاولياء الاقتله 

ومع قتله ليس لهم المطالبة بالدية . ولو قتله أحدهما فهل للاخر الدية؟ 














)١‏ الكافى 707 ووم 

؟) التهذيب 81/1١‏ الاستبصار ‏ /189؟0 وقال فىالاخير: فنقول يحب فيؤدى 
منه بحتمب الحرية مالم يكن ادى نصف ثمنه فاذ) ادى ذلك كان حكمه حكم الابحرار على 
ما تضمنه الخير.. 
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حرين على التغاقب ففي رواية هولاولياء الاخير » وفي اخرى : 
يشتركان فيه ما لم يخكم به لولي الاول ! 
يحتمل العذم » لان الجناية لو توجب سوى القصاص » ويحتمل أخذها من التركة 4 
والا لطلدم المسلم » وهوباطلبالحديث . وهو مقرب العلامة في القواغد وعليه 
الفتوى ٠‏ 
قولة : ولوقتل العبد حرين على التعاقب ففى رؤاية هولاولياء الاخير 
وفى اخرى يشتركان فيه مالم يحكم به لولى الاؤل 
الاول ع نعلي بن فضال عنأبيه عن علي بنعقبة عن الصادق عليه السلام' '. 
وهي ضعيفة بابن فضال وابن عقبة فانهما فطحيان » والاخرى عن ابن مجبوب, 
عن علي بن رئاب عن زرارة عن الصادق عليه السلام ٠‏ وهى صحبحة ٠‏ 
وأفتئ الشيخ في النهاية؟! بمضمون الاولى وفى الاستبصار!؟ بمضمون الثائية 
وهو ظاهر ابن الجنيد » واختاره ابن ادريس والمصئف في الشرائئع والعلامة 
في القواعد » قالوا : ويكفي في الحكم الاول أن يختار الولي استرقاقه وان لم 
إيحكم به جاكم » ومع اخثياز الولي استرقاقه لوقتل بعد ذلك فهو للثاني » فان 
اختار استرفافه ثم قتل فهو للثالث وهكذا ٠.‏ 
)١‏ التهذيب 16/وولء الاستبصاد 774/6 . 
؟) التهذيب ١١6/1و1ء‏ الققبه ؛/ 4 و؛ الاستيصاد ؛ / 714 
ع) التهاية: وملا 
4).الاستبصاد 774/4 قال فيه : هذا الخبريتغى ان نحمله علىانه انما يصيرلاولياء 
الاخير اذا حكم يذلك الحاكم فاما ما قبلذلك فانه يكون بين اولياء الجميع - 


-00ع- 








(الثانية) لوقطع يمنى رجلينقطعت يمينه للاول ويسراه للثاني. 
قال الشيخ في ٠‏ النهاية ؛.: ولو قطع يدا وليس له يدان قطمت 
رجله باليد . وكذا لوقطع أيدي جماعة قطعت يدا بالاول فالاول 
والرجل بالاخيرفالاخير ؛ ولمن يبقى بعد ذلك الدية. ولعله استناد؟ 
الى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبدالله عليه السلام . 
قولة : لوقطع يمنى رجلين قطعت يمينه للاؤل ويسراه للثانى ؛ قال 
فى النهاية ولوقطع يدا وليس له يدان قطعت رجلة باليد وكذ) لوقظع 
ايدى جماعة قطعت يداه بالاول “فالاول والرجل بالاخيز فالآخيز ولمسن 
يبقئ بعد ذلك الدية. ولعله استناذ الى رواية حبيب السجستانى عن اب 
جعفر. عليه السلام 1) 
أما الاول - وهوقطع:اليد اليسرى باليد اليمتى ‏ فلم ثقف فيه عل ىلاف 
وأما.الثاني .وهو قطع الرجل ياليد ‏ فقال ابسن ادريس بالعدم بل يتتقل .الى 
الدية؛ وقال في النهاية بل تقطع الرجل اشتناداً الى الرواية البذكورة» وحبيب 
هذا من رجال الباق والصادق عليه السلا مكانشازيً'! ثم وخعل في مذهبهما وانقطع 
اليهما . 
ويظهر من المصنف التوقف في هذه المسألة ؛ وهو في موضعه من حيث 
صحة الرواية ومن ,اشتراط التمائل في القصاص . 








)١‏ التهذيب ١٠/وو؟ء‏ اقاتى لإروزمء الفقيه 6/وو.. 
)و كذا فى متن لا جامع الرواة » وفى هامشه ايا » بالياء بعد الزاء :والشراة 
طائقة من الخوادج 


40د 








(الثالثة) اذا قتل العيد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي:العتق تردد 
أشبهه : أنه لا ينعتق » لان للولي التخبير للاسترقاق. ولؤكان خطأ 
ففي .رواية,غمزو بن.شجر عن جابر عن أبي عبدالله عليهبا سلام : 
يضح + ويضمن المولى الدية..وفي عمروضعف» والاشبه 
الصحة يتقدم الضمان . 





:اشتراط 


قوله : اذا قتلالعبد حرا عمدا فاعتقه مولاه ففى العتق اتردد أشيهه 
انه لاينعتق لان للولى التخيير للاسترقاق 

منشأ التردد من بناء العتق على التغليب فيجكم بصحته ولزوم إلدية للسيدء 
ومن ثبوت حبق الولي عليه كالمرتهن فيكون العتق موقوفاً فيكون ياطلا. وهبي 


الح والا ازم انتفاء السلطنة للولي » وجو باطل بنص الكتابٍ : وللشيخ فس 
المبسوط القولان ٠.‏ 

قوله: ولوكان خطا ففى رواية عمروين شمر عن جابر عن ابى جعفر 
عليسه السلام )١‏ يصح ويضمن المولى الدية ؛ وفى عمروضعف » والاشبة 
اشتراط الصخة بتقدم الضمان 

يختمل الصحة مظلقاً » لان الخيار قي الخطأ الى اليد أن شاء سلمه وان 
اشاء قداة فعنقة وليل غلئ ازارة'الافداء » وتؤيذه الرواية المد كورة في قضياء 
عليعليه السلام . ويحتمل العدم لجوازاعسار السيد وعجزةء فلو حكدنا بصحة 
العتق لزم ان يطل دم امرى» مسلم وهوباطل . والروآية ضعيفة ‏ فان عم رآ رمي 
بأنه زاد أحاديث في كتب جابر واكثرهامنسوب اليه . وقال الفضائري اندضعيق 
وأطلق . والتحقيق هنا أن نقول : ان دفع الدية أولا أوضمن ورضي الولي صح 





)١‏ التهذيب مررعنوم 


م 








الشرط الثانى د الدين': فلايقتل المسلم بكاقر » دمي كان أو 
غيره » ولكن يعزر ويغرم دية الذمي . 

ولواعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم . 

ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعدرد فاضلديته؛ والذمية 
وبالذمي ولارد . 





العتق والافلا ٠‏ 
قوله :ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم 
لاغلان أنه مع عدم الاعتياد لابقتل المسلم بالذمي لعدم المكافأة ؛ لقوله 

تعالى دلايستوي أصحابالناروأصحاب الجنة»'! ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم 

لايقتل مسلم بكافر"». أما مع الاعتياد فه ليقت ل أملا ؟ وعاى تتديرقتله هل هو لفساده 

أوقصاصاً ؟ للاصحاب أقوال : 
(الاول) قؤل الشيخ في النهاية"" أنه يقتل. قضاصاً بعد أن يرد الاولياء فاضل 

الدية ؛ ومثلة قال المفيدا* : واخخاره التتصتف هنا ء وجعله في الدرائعة) قولا.. 

والمستند رواية اسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال: سألته قال : 

لاالا أن يكونمعتاد لذلك لايدع قتلهم فيقتل وهوصاغر”. وغيرها من الروايات. 
١)سورة ١‏ 
؟) سشن اين ماجة 6 .)لاج . 
؟) التهاية د ووب, 

؛) الممقر جن , 
6 المراق ار 
)١‏ الأفى لا/و.مء التهقيب /٠١‏ وم الققيه 0/6و 
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(الثاني) قول ابن الجنيد أنه يقتل جد لفساده في الارض لاقضاصا .. 
(الثالث) قولابن ادريس ') أنه لايقتل مطلفاً محتجأ بما تقدم وبقوله تعالى 
دولن يجمل الله لكافرين على المؤمتين سبيلا »'! وبرواية محمد بن قيس عن 
الباقرعليه السلام قال : لايقاد مسلم بدمي في القتل ولا في الجراحات؟). 

قال العلامة في المختلف ؟) : هذا الحديث مطلق وذلك مفصل والقضية 
واحدة فيحمل المطلق على المفصل , 

وفيه نظر ء لان « يقاد » نكرة وقعت في سياق النفي فتعم . 

شم إن العلامة في القواعد اختار قول ابن ادريس » وفي المخئلف اختار 
الجمع بين قول الشيخ وابن الجنيد بأنه يقتل لقتله فيرد الورثة الفاضل لابقتله 
بل القساره ٠.‏ 

قال السعيد : وفرق بين له وبه ٠‏ 

قلت : يمكن الفرق يأن اللام قد تكون للغاية والباء للسبية والغاية متأخرة 
والسبب مقدم » وحينئذ يكون مراد العلامة أنه يقتل لثلايقيع منه الفساد لابسبب 
قنله الذمي ء لان ذلك غير جائز لعدم المكافأة ٠‏ 

هذا ء واعلم أن الشهيد قال : الحق أن المسألة اجماعية وان اختلف فيعلة 
القئل » ولم يخالف سوى ابن ادريس » والاجماع سبقه فلايكوت فوله مؤثرا 
فيه » واستدلاله في مقابلة الاجماع فلا يكون مقبولا . مع أن نقي السبيل غاية 
العموم ودلالته ظاهرة . فلا يعارض الادلة القطعية . 
؟) سوذة تساف 141 . 


ع) التهذيث 1٠١‏ داه اللافى 2 نام 
4) المختلف ء الجزء الخاسن 14١‏ 


عووء 








قل تأ لاجن” اوفسٌ' أن إبمحامستشؤل الاذلة التطلحئة ».فان مأ وتكزروف“لزؤاايات 
آخاد لاتو جب غنذه علدا ولاغنلا". وَغَاية خافي الياب أن :أذتهأظاهرأة" أوادلا لة 
الروايات: كذلك فيتذارضيان فيَوْجْنع الى الاضل » ,وهس أثةالاقضالطن” الأمبخ 
المكافأة , بح لنت ع5 5 

وهنا فوائد تتقن.ع على مانقدم٠من‏ اختيار' المضنك إحيين' اإزأؤها! ,الا 

(الاولى ) ان ملعا سا اع ديه عرض “.و لواسن 
ببعضها خرج عن ؤلك يوضارنحربا لايقتلالمسلم” بق 

(الثانية) قبل ,معن 'الاعتياة هو قله»ثاني» لاثة مشتق ين 'المُوو + وقيل بقتله 
ثالث لان ثبوت”العاذة عرظ فنتي القصاضص والعر طامقد على التتد روط قبقطة 
مرتين تحصل العادة وبالمادةيسوغ القتلفالفتل في الثالثة» وقبل يرجع ال الفزافة 

(الثالثة) اذا قلنا بقتله قصاصاً يسقط بالعقو:والوقلنا بأنه نخد فلا»+ 

(الزابعة ) اذاءقلنا بقتلة قمناصا تؤقف”غلى المطالبة مق ولي الدم >“لألوقلنا 
لفساده فلا بل قله الام وان"الم تع" اللي 

(الخامسة) هل يتوقف قنله قصاصتا على مطالبة جمييع الاولياء أوعلن «طالبة 
الإخير لاغير ذلكب.مبني ,على مسألة .هبي أن قتل .مسا قبل الاخير جل هو شرط 
لاستحقاقالاخر القصاص أوجزء سيب الاسبتحقاق ؟بان كان الول فالثاتي وان كان 
إلثاني فالاول , ويتفرع وجوب الرد ,لفاضل الديةء ؤكللمن توقش على مطالبته 
كانالرد واجبآ عليه 

(السادسة) اذا قلنا ينوقق على ال 0 البعضّ: اناكو التقتاصس 
أملا ؟ يجتمل الاول ٠‏ لان العفو بمنزلة عدم المطالبة الني هي شرط » ويحتمل 
الثاني لاستحقاق الباقين القصاص قبل العفو + والاصل يقاؤه فلا يسقطه العفو 
المتأخر . ولانه يكون بمنزلة أولياء المقثؤل .الؤاعخد 'لنتو عفن بَعضلهُم ؛ » فان 
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ولوقتل الذامي مساعاً عمدآ ذفع هووماله الى أؤلياء المقتول » 
ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه. وهل يسترق ولده الصغار؟ الاشبه 
لاهو ل وأسلم بعد القت لكان كالمسلم : 
للباقين القصاص مع رد نصيب العافى . 1 
(السابعة) اذا قت لقصاصاً من بباشرقتله؟ يحتم ل أي و كل الاولياء أوولي الاخير 
مسلماً يباشر قئله . ويشكل بأن المسلم هسل يجوز أن يتوكل للذمي على مسلم 
أملا . ويحتمل أن يتولى ذلك حداد الامام » لانه ولي الكل . وهذا أولى . 
قوله : ولوقتل الذمى مسلماً عمداً دفع هوومالة الى اؤلياء المقتول ‏ 
ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه » وهل يسترق ولده الصغار ؟ الاشبه لا 
هذا قو المشهور ء قاله اكثر الاصحاب . نعم منع ابن ازريس من أذ 
ماله . وقال التقي يقتل لخرقه الذمة ثم يوخ من هاله دية المسلم تامة . وقال 
الصدوق يؤخيذ مايين ديتي المسلم والذمي ٠‏ 
وأما استرقاق الاولادفقاله المفيد وسلار وابن حمزة » ومتعه ابن اوريس © 
وتردد فيه المصئف في الشرائع من حيث تبعية الطفللابويه قي الكفر والاسلام 
ففي الرق أولى:ولاته بخرقه" الذمة صارحرباً قحكم ولذه الرقء ومن أصالة بقاء 
حريتهم النابقة لانعقادهسم عليها وجنابة الاب لاتخرجهم عنها اذ لاتزر ؤازرة 
وزرأخرى . والاشبه عدم الاسترقاق لهم » لخلو الرواية عنه وأصالة غدم تعدي 
الجناية الى غبر الجاني الاماحكم به الشرع من ضمان العاقلة ٠‏ 
قوله : ولواسلم بعد القتل كان كالمسلم 
يعني انه يقتل لاغير وليس .للاولياء التعرض بماله ولا ولده ولا تثبت غليه 
الدية الا صلحاً ٠‏ 



































ولوقتليخطأ لزمت الدية, فيمالة. ولولم يكن له:ما لكان الامام 
عاقلته دون قومه . 

الشرط الثالث : ألايكون القاتل أبآ . فلوقتل ولده لم يقتل يهء 
وعليه الدية والكفارة والتعزير . 

ويقتل الولد بأبيه ».وكذا الام تقتل بالولد , وكذا الاقارب . 
وفي قتل الجد بولد الولد تردد + 

الشرظ الربع ‏ كمال العقل . فلايقاد المجنون ولا« الصبئ» 
وجنايتهما عمد وخطأ على العاقلة » وقي واي يض من الصبى 
اذا بلغ عشراً » وفى اخرى : أذا يلسغ خمسة أشبار » وتقام عليه 
الحدودء والاشهر : ان عمده خخطأ جتى يبلع التكليف . 


قوله: ولوقتل خطا لزمت الدية فئ ماله؛ ولولم يكن مالكان الافام 
عاقلته دون قومة 

هذا قسول الشيخ في النهاية ؛ لانهم مماليك يؤدون الجزية اليدكما يؤدي 
العبد الضريبة الى مولاهء فليس لهم عاقلة غير الامام. وقال اين إدريس: الصحيح 
أن الامام عاقلته على كل حال ء سواء كان له مال أولم يكن + وأما المفيد فقال 
تكون الدية على عاقلته » ولم يفصل . 

قوله : وفى قتل الجد بولد الولد تردد 

ينشأ من أنه هله وأب حقيقة أومجازا » فان قلنا انه أب حقيقة لايقتل بولد 
الولد ؛ وان فلنا مجازً قتل به لان النص يحمل على الحقيقة لأالمجاز . 

قوله : ؤفى رواية يقتص من الصبى اذا بلغ عشرأ » وفى اخرى اذا 
بلغ خمسة اشبار وتقام عليه الحدود: والاشهر ا نعمده خطاحتى بلغ التكليف 3 
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الرواية الاولى رواها,الشيخ عن ابى. بصيرعن الباقز عليه السلام'”: وليس 
فيها بلوغ العشر لكن الشبخ ,جملها على ذلك,» وليس في شئء من الروايات 
ذكر العشر . نعم في رواية الحسن بن راشد عسن العسكري عليه السلام : اذا 
بلغ الغلام ثمانستين فجائز أمره فيماله وقد وجبت عليه الفرائض والحدود؟). 

وأما الرواية الثانية فرواها الكوئي عن الصادق عليهالسلام قال : قال امير 
المؤمنين عليه السلام في وجل .وغلام اشتركا في قل رجل فقتلاه . فقال امير 
المؤمنين عليه السلام : اذا بلغ الفلام خخمسة اشبار اقنص منه ».واذا لسم يكن 
بلمغ خدمسة أشبار قضي بالدية '1 . 

'وبدضمون الاولى أفتى الشبخ في النهاية ونمضمونا الثائية أفتئ الصدوق 
والمفيد . 

وأما كون الاشهر أن عمده خطأ فلغموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
رفع القلم عن 'ثلاثة': ورواية حمزة بسن خمران عسن الباقر عليه السلام قال : 
سألته متى يجب على الغلامأنيؤخذ منه الحدودالتامة؟ قال؛ اؤاخر جعنةاليتم وأورك. 
قلت,: فلك حد يعرف به ؟ قال : اذا اجتلم أوبلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو 
أنيت فبلذلك أقيمت عايه الحدود النامة وأخذ بها وأخذت له . قلت:,فالجارية 
متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لهاوتؤخذبها؟ قال : انالجارية ليست مثل 
الغلام ان الجارية اذا تزوجت ودخبلبها ولها تسع سنين"! . 


.11085/4 -*ء الاستيصار‎ ١/9 الفقيه و /سمء التهذيب ١٠/145ء الكافى.‎ )١ 

؟) التهذيب ورم اه الفقيه 46/4 , الكافن /ا/] .سه الاستبصاد 6 //ام؟ . 

*) الكاقى /9//1؟١‏ . وتمام الخبر : ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز امرها 
فى الشراه والبيع واقيمت عليها الحدود التامة واخذ لهابها ..قالل: والفلام لايجوذ إمره فى 
الشراء والبيع ولابخرج من اليثم حتى يلغ خنمسة عشرسنة اويحتلم اويشعراوينبت قبل ذلك . 
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أما لوقتل العاقل ثم جن لم .يسقط القود. 
لوقتل البالغ الضبي قل به على الأشبة ‏ 
ولا يقتل العاقل بالمجنون » وتثبت الدية على القاتل ان كان 

عمداً أوشبيهاً ؛ وعلى العاقلة ان كان خطأ . 
ولوقصدالعاقلدفعهكان هدراً. وفي رواية:ديته منبيت المال. 
ورؤاية محمدابن نمام 'عن" الصلوقغلية الام قال تاذ الطتبى: وخطأه 

واحدا» . وعن اسحاق بن عمار عن الصادق عن الباقر عن علي عليه السلام : 

عمد الصبيان. خطأ يحمله العاقلة!" . وبذلك أفتى في الخلاف والميسوط » 

واختاره ابن ادريس والمصنف والعلامة » وعليه الفتوى . 
قوله : اما لوقتل العاقل ثم جن لم يسقط القود 
للحكم باستحفاق قتله قودا قبلى جنونه ويستصحب الى حين جنونه لاصالة 

بقاء ماكان على ماكان ٠.‏ 
قوله : ولوفتل البالغ الصبى قتل به على الاشبه 
وجدالاشبهية عموم قوله تعالى « النفس بالنفس »"أوكونالصبى لاحقابأبيه 

القوله «وألحقنا بهم ذريتهم»')فيكون مسلماً ولايطلدم مسلم للحديث. مغ احتمال 

عدم قتل البالغ به » اذلا يقتل الكامل بالناقص . وهو قول التقي » ولذلك قال 
في الشرائع على الاصح اشعازاً بأن فيه خلافاً . والفتوى على الاول » وهو فول 


وابن حمزة وابن ادريس ٠‏ 





ع) سودة المائدة :46 
؛) سوزة الود 251 














ولا قوردالغلئ التائم وأعِليه الدية: 
.وقن,الاعمى تررؤد أشبئهة : أنه كالميمترفق 'توجة الققلاص . 





وفَىَ راؤابة التق غَن أن بدالا عليه النتلام: أن جنايته خطأ 
يلزمالعاقلة فانلم يكن له عاقلة فالدية .ية فى ماله تؤخذ فىثلاث 
وهده فيها,مع. الشذوذ تخصرص لعموع الاي 








كسدراه بعر "في النهاية ٠‏ ويؤئْدَهكواتا الذفع ثبلا 70 
يستعقيلإمملشاناً..- 

وأما الرواية فعن ابى بصير عن الصادق عليه السلاع؟)؛ وغطل بها التقيك:١‏ 

قوله.: وفى الاعمنى تردى إشبهه انه كالمبصرفى توجه القصاض 

منشأ التردد من عدوم قوله تعالى « النفس بالنفس 6') دب ألر: 'بالحرة+ا؟ 
الشامل'للاعمى: وغيئرة ».وأيضاً وجسؤد,المةنضِئللقصاض أعني اإلغمذ ؤهو 
موجود فيه فيثبت حكمه عملا بالعلة ٠‏ ومن الرواية المذكورة عن الحلبئانض) 
الصادٍق ,عايهالببلام: ان جنابته خبطأ يلزم العاقلة'» برفيع ولام علئ أنه خبرلان . 
العمكوم الاية بالرواية 
النفكوارة:«اعلى أنهم منعوا العنوم لمنعهم عمؤم إلخقرة المغزف باللام ‏ 

وبالأولقاك ابقادريمن زالئقي والمضتت والعلامة +أوهؤالحق : أنا اولا 





وبالثاني قال الشيخان والقاضي وابن حمزةٍ تخصي 
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الشرط الخامس ‏ ان يكون المقتول منحقون الدم * 

القول فى ها يثبت. بها::وهو : الاقزار ». أوالبينة:/أوالقسامة . 

أما الاقرار : فيكفى المرة . وبعض الاصحاب يشترط التكرار 
مرتين + 
فلما تقدم مسن وجود المقتضي واتتفناء الماننخ » ال ليس الا العمى ولس مائفاً 
لامكان القصد من الاعمى؛ ولي كالصبى والمجنون الظاهر معهما عدم القصد . 

وأما ثائيأ فلمنع دلالةالرواية» لجواز أن يقرأ د خطأ » بالنصب على .التميين 
ويكون الخبر يلزم العاقلة . 

لايقال : علسى هذا يلزم التأكيد » وعلى قول الشيخين ومن تبعهم يكون 
تأسيساً وهو أولى ٠‏ 

لانا نقول + التأكيد لازم في الصورتين »فان الجناية اذا كانت خطأ لزمث 
العاقلة . 

وأما ثالثأ فلان عموم الاية اجماعي والتخصيص بخبر الواخد مختلف فيه 
والاخذ بالاول يقين وبالثاني ظن ٠‏ 

قوله: اما الاقرارفتكفى المرة» وبعض الاصحاب يشترط التكرارمرةين 

أما الاول فهو قول الاكثر » ويؤيده عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
اقرار المقلاء على أنفسهم جائز(' . وأيضاً القتل حقآدمي فيقبل فيه المرة كسائر 
الحقوق . 

وأما الثاني فهو قول الشيخ في النهاية والقاضي في كتبه الثلاثة والطبرسي 

3185/55 العرالى 1/م9لء الرسائل‎ )١ 
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ويعقبراقئ التق البلع © والعقل + والاقيار ”© والاحرية . 
ولو أقر واحد بالقتل عَتمَد] والأخمر خطأ تخيرالولى تصدّيق 
أحدهما. 

ولوأةرواحد بقتله عمد فأقرآخرأنه هوالذيقتله وزجع الاول 
رىم عنهما القصاص والدية » وودي من بيت المال » وهوقضاء 
الحسن بن علي (ع) . 
وأبن ناريا :"نه بالأخيا1 في الدماء » ولانه لايقصر عن الاقرار بالمرقة 
والزثا اللذين يشترطاقيهما التكرآر. 

وفيه نظر ء لان الآختياط مراعى أيضأ في جائب المقتول » لعمّوم : لايطل 
دم أمرى: مسلّم')-: والحمل على السرقة والزئا مدخو للانه:القباس بُعينة6 وهو 
بأطل عندتاء فالعمل على الأول 

قوله : ولواقرؤاحد بالقتل عمدأ والآخر خطا تخيرالولى 

هذا قول الشيخين » وبه قال النقي آلا أنه زاد وان شاء و١‏ طالبوهما بالدية 
نصفين . والمشهور أنه ليس لهم ذلك بل أيهماً صدقوه سقطت الدعوى عسن 
الاخخر . 

قوله : وهوقضاء الحسن عليه السلام 

صبورة القضية؛ ان جزاراً ذبح شاة ودخل عقيب ؤلك الى خربة ليتغوط 
والسكين ملرثة بالدم وهي في يده فوجد في الخربة مفتولا يجري دمه فدخل 
الناس عليه الخربة وهو على تاك الحال فسألوه مين قتله فقال اناءقتلته بناء عللن. 





)١‏ التهذيب رملا 











أما البينة فهى,:.شاهدان عدلان» ولاتثبت.يشاهد.ويمين» ولا 
بشاهد وامرأتين » ويثبت بذلك ما يوجب الدية : كالخطأ » ودية 
الهاشمة » والمنقلة » والجائفة » وكسرالعظام . 

ولوشهد اثنان أن القاتل زيدٍ ء:وآخران أن القاتل عمرو. قال 
الشيخ فى «النهاية ؛ يسقط القصاص ووجيت الدية نصفين. ولوكان 
خطأ كانت الدية على عاقلتهما . ولعله احتياط فى عصمة الدم لما 
عرض من تصادم البية 





أنه لوأتكر لم يسمع منه » فتبضوا عليه وأخرجوهء فلقيهم شخص آخر فسألهم 
عن سيب قبضهم عليه فقالوا: قتلالان مسلماً فيهذه الخربة, قفال: انه لم يقتله بل 
أن قتلته . فلما سميع الجزارؤلك أنكر انقتل؛ فجمل الى علي عليه السلام فقال 
للحسن عليه اللام : اقض بينهم . فقال : يا أمير المؤمنين لا قنل عليهما_ ٠‏ لان 
الثاني ان كان قدقتلتة أ فقدأجبى نفسأ والله تعالى يتول دومن أحياها فكأنما أحبى 
الناس جميعأء ونؤخذ دية المقتول من بيت المال. فقال علي عليه السلام : صدقت 





يا ابا محمد ؤرية بعضها من بعض'! . 
هذا حاصل الرواية ؛ وعمل الاصّحاب على ذلك في غبرهذه الواقعة وانه 
حكم عام . ويحتمل أنها قضية فسي واقعة فلا تتعدى الى غيرهاء ويحتمل تخير 
الولي في قتل من شاء منهما لاقرارهما بالقتل. لكن الفتوى على ممتضى الرواية . 
قوله : ولوشهد اثنان ان القاتل زيد وآخران القائل عمرؤ : قال فى 
انه َه سقط القصاصض ووجبتالدية نضفين ولوكان خظأ كانت الدية علئ 
عاقلتهما : ولعله احتياط فى عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين 


م.1905/1١ الفقيه «رعدء الكافى 1/ ول ء التهذيب‎ )١ 





-44- 











ماذكره في النهاية قولالمغيد » وتبعهما القاضي» واختارهالنصنث والعلامة 
في المختلف ب, وعلله بأنبه ليس قبول احدى البينتين أولى من قبول الاخرى » 
ولايمكن العمل بهما فيوجب قتلالشخصين معاً اجماعاً ولا العمل باحداهما لما 
قلنا من عدم المرجح ء فلم يبق الاسةوطهما مع فيما برجمع السى, القود , لان 
التهجم على اللاماء المحقونة بغيرسبب معلوم أو مظنون ممنوع شرع لانكل 
واحدة من الببنتين تكذب الاعرق/ 

وانما أوجبنا الدية عليهما لثلايطلدم امرىء مسلم وقد ثبت أن قاتلهأحدهما 
لكسن اجهلنا بالتعيين أسقطنا القود الذي هو أقوى العقوبتين وأوجبنا اخفهما 
وهو الدية . 








وقال ابن ادريس + يتخير. الاو لياء في تصديق اجدى البينتين وتكذيب الاعرى] 
ومع تصديق. احداهما ليس لهم على الاخرى سببل . قال : ولاوجه لاخعق الذاية 
هنهما لانهما غير مشت ركين ٠‏ 

وفيقوله نظرء لانالتخبير في التصديقلاوجه له ءلان شرط صجة الدذهوكئا 
الجزم والدعوى سابقة على اقامة البينة » فالذي يقتضيه الحكم تصديقهم للبينة 
الموافقة لدعواهم لأغير . 

وأما وتجه' انِجابٍ الدية عَليهما فقد نقدم ف يكلام العلامة : ويقرب من كلام 
المشنف هنا وقي النككث . 

والتحقيق هنا أن الاولياء اما أن يدعو القثل على أحدهنا خاصة أوعلبهماً 
على سبيل الاشتراك أويقولوا لانعلم؛ فانكان الاول تسلطوا على المدعى عليه لقيام 
البينة بذلك وتبو تالسلطنة شرع بالآية فلهم القئل في العمدوالدية في الخطأ وشبهه 
وَلِيسَْلهم على الاخرشىء متهماء وان كان الثاني فلاشكأنالبينة غير مطابقة فيحتهءل 
ثبوت الدية عليهما . ويحتمل كون ذلك لؤثآاء لان الاربعة متفقون أن هناك قائلا 
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ولوشهدابانه قثله عمدآء فأقزآحر أنه اه القائل دؤن"النتشهود 
عليه':“قمى راي ززارة عَسن أبى جتَفر عَليه السلام : للولى قعل 
المقر'ء ثم لاسبيل على المشهود عليه. وله قتل المشهود عليه ويرذ 
المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية» وله قتلهما وير د على 
أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية ‏ 


وَفئ قتلهما اشكال» لانتفاء العلم بالشركة ؛ وكذا فى الزامهما 
لككن الروأية من المشاهير. 


ومقتولا وان اخيتلفوا.في التعبيين فتحلف الاولياء منع وعوى الجزم ويثئث حيتئذ 
إلقصاصض مبع ,رد فاضلالدية مليوماء ,وان كان الثالث فليس؛لهم.التقصامن :لا بتدائه: 
على الاحتياط في الدماء وهنا البينتان متعارضتان ولا ترجيح.فيقضى بالدية غليهمه 
ثثلا يطل وم. امرىء مسلم . 
قوله : ولوشهدا انه قتله عمد واقر آخرانه هوالقاتل دون المثهود 
عليه ؛ ففى رؤاية زرارة عسن ابى جعفر عليه السلام للولى قتل المقز تسم 
لاسبيل على المشهود عليه وله قتل المثهود عايه ويرد المقر على : اؤلياء 
المشهود عليه نصف الدية وله قتلهما ويرد على ؤلياء المشهون عليه خاصة 
نصف الدية. وفى قتلهما اشكال لانقضاء الشركة ء وكذا فى الزامهما بالدية 
نصفين؛ لكن الرواية من المشاهير 
الرواية المذكورة رواها احمد بن محيبد عن الحبن ,ينمحبوب عنهشام 
ابن مالم ع نزرارة عن الباقر عليه السلام ٠١‏ . وعمل بها الشيخان واتباعهما ء 


)فى اعون التهذيب + و/ولااء 
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(الاولى) قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام» فان ثبت .الٍعوى 
والاخلى شبيله وفي المبتند ضعف ٠‏ وفيسه تعجيل لعقواة لع 


رهلا زياد ليذ كرها آلمصنصل صريتياء ذه الرانهما بالدية.. 
وقد أورد في النكت على الزيادة اشكالا من وجوه وأجاب عنها : 
(الاول) ماوجهالتخبيربين الاحكام المذكورة ؟ جوابه قيام البينةعلى أحدهما 
بالجناية المَوجبة للقوذ واقرّاذ' الاحر أبها': وكلاضما طريقان الى الحكم + 
(الثاني) ما وجه الود .لو قتلهنا ؟ جوايه ما تقرر أنه لايقتل اثنان بواجد الا 
مع الشركةاء ومع الشركة برد فاضل الدية : وهو دية كاملة لكن المقر أسقط 
حقه من الرد قيبقى الرد على المشهود عليه . 
(الثالك) لم اؤاءقتل“الحقر,وحدده لابرد الفشهود'عليه بخلاق الفكس . 
وجاية أن المقر'أسقط ‏ حقة من :الرة باقراده. .بالانف راد والمشهؤد عليه 'لم يقر 
فيرجع على ورثة المقر بنصف الدية لاعترافه:بالقتل وانكار المشهود عايه ٠‏ 
اوقا :ابن ادريس 'بالتخييركالمسالة السابقة ء ثم قال : ولي في قتلهما نظرء 
العدم شهادة الشهود واقرار المقر بالشركة؛ اما لو شهدت البينة أواقز المقز 
بالشركة فجازقتلهما, قال: والاولى عندي أن مع قتلهما. برد لاولياء الذية عليهما 
معأ تكون بين ورئتهماء اذ قدثيت أنهما قاتلان هذا بالبينة والاخر بالاقرال؛ 
قال العلامة في المختلف + وقولابناد ريس لابأس بهء وفي القواعد استشكل 
قتلهما وأخذ الدية منهما منحيث أنكلامن الاقرار واليئة يقتضي الانفرادٍ وعدم 
الاشتراك قولفالةولبالاشتر الابلادليل. والتدةيق دتاكماتقدم في السألة السابقة. 
قوله : قبل يحبسالمتهم بالدم ستة ايام؛ فان تبث تالدعوى الاخلي 
سبيله"» وفى المستند ضعف وفية تعَجَيلٌ لعقوبة لم يِتَبت سنيها 











م ا 











(الثانية) لوقتل وأدعىئآنه وجنا المقتول مع امرأته قتل به الاأن 
يقيم البيئة بدعواه + 
(الثالثة) خطأ الحاكم قى القفل والجرح على بيت المال'* 
ومن قال : حذار » لم يضمن . 
وان اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن وان تلفت , 
وأما القسامة فلاتثبت الامع اللوث. وهوامارة يغلب معها الظن 
بصلاق المدعى كما لووجد فىدار قوم » أو محلتهم » أوقزيتهم '» 
القائل هو الشيخ في النهايةوتبعه القاضي » ومستتد ذلك رواية السكوني 
عن الصادق .عليه السلام أن النبى صلن الله عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة 
الدم ستة أيام فان جناء أولياء المقتول ببيئة والاخلى سبيله') . 
قال ابن ادريس : ليس لهذهالرواية دليل يعضدها بل هي مخالفة للاذلةكما 
قال المصنت ٠‏ 
وقالالعلامة في المختلف ونعم مافال: التحقيق أننقول : ان حضلت التهمة 
للحاكم يسبب .لوم الخبسستةأيام عملابالرواية وتحفظا للنفوس عن الاتلاف؛وان 
حصلت التهمة لغيرة قلا عملا بالاصل . واعلم أن ابن خمزة تابع الشيخ في 
الخبسن.لكن قيده بثلاثة أيام * 
)١‏ التهذيب 0 وفى الاول « بثبت » يدل ه ييئة » . 
أقول: ثبت بفتحتين: الحجة وجل ثيت يفتحتين ايضاً اذاكان دلا ضابطأ والجمع اثبات. 
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أوبين قزيتهم أوبين قريتين وهوالئ احداهما أقزب .فهولؤث . 
والؤتطاوت'مندافتهتما كانتا اشواء:فئ اللوث- 
أما من جهل قاتله » كقتيل الزحام » والفزعات » ومن وجد 
فى فلاة» أوفى معسكر » أوسوقء أوجمعة . فديته فى بيت المال 
ومع اللوث يكون للاولياء اثيات الدعوى بالقسامة : 
هئ ف العمد حمسون يمينا » وفئ الخطأ : خمسة وعشرون 
علق الاظهر ٠‏ 
قوله: ومع اللوث يكون للاؤلياء ائبات الدعوى بالقسامة , وهى فى 
العمد خمسون يمينا وفى الخطأ خمسة وعشرؤن على الاظهر 
هنا فوائد : 
( الاولى ) اللوث بالفتتح لغة القوة » ولاث العمامة على رأسه يلوثها لوثاً 
ولواثاً أي عصبها . وشرعاً امارة يغلب معها القن بصدق المدعي . 
والامارة لغة العلامة واصطلاحاً مايلزم منالعلم بهالظن بشى»* آخر؛ولذلك 
قال مايغلب معها الظن؛ وذلك بالنسبة الى الحاكم. أما المدعي فلابد أنيكون 
عالماً جازماً بما يدعيه » لما تقدم من اشتراط الجزم في المدعي , ولانه لو لم 
يكن عالمآ لكان دعواه قولا على الله بغير علم فيكون حراماً » لفوله تعالى دقل 
انما حرم ربسى القواخش ماظهر منها وما بطن والا ثم والبغي بغير الحق وان 
تش ركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وان تقولوا على الله مالا تعلمون 6" . 
وسميت هذه الامارة لوث لافادتها قوة الظن"' . 





866+ سودة الاغراق‎ )١ 
؟) فى مجمع البحرين : وا ثلوث امادة يظن بها أمذق المدعيَقيْما اذعاه من القتل‎ 
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(الثائية) القسامة لفة من القسم بالتجريك .وهو اليمين: والمراذبها عنا الايمان 
التي تقسم على الاولياء. في الدم..وقد يسمى. الحالفو نٍقسامة على طريق. المجاز 
الا الحقيقة ٠‏ 

أَوَا عرفت هذا فاعلم أن اثبات الدعؤى بقول المدعي ويمينة على لاف 
الاصل : لانه حكم بغير وليلة ولقوله صلى الله عليه آله وسلم: لوبعطى اناس 
أقوالهم لاستباح قوم دماء قوم وأموالهم'0.. 

لكن وقيع الاجماع من أصحابنا ومن الفقهاء الا اباحنيفة على ذلك وودد 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم حكم بذلك فسي قضية دعوى الانصار على يهود 
خيبر» ونظافرت أخبارنا عنهم عليهم السلام بالفتوى بالقسامة ؛ فوجب تخصيص 
نآنقاغ بما عدا الدماء لابتنائها غلى الاختياط في عدم الاطلال '. 

(الثالثة) آتفق الاضحاب على أنالقسامة في العمّذ خمسون يمينء واختلفوا 
في الخطأ » فقال في النهاية والمبسوط والخلاف خمسة وعشرون ء وادعى فيه 








أجماع الاصحاب» وتبعه القاضي وابن حمزة . وقال المفيد خمسون كالعمد» 
وتبعه سلار وابن ادريس » وهو ظاهر قول ابن الجنيد . 

واختار المصنف والعلامة قي المختلف الاول » لان التهجم على الدماء 
بالقود أصعب مُنْ التهجم على أذ الدية » فكان تعدد الايمان في الاول أولى» 
ولرواية عبدالله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام: القسامة خمسون 
كوجووذى ملاح الملطخ بالدم عند قثيل فى ديه . ثم قال : وفى اللهاية + اللوث هبو أن 
يشهد شاهدواحد على اقرارا لمقتول قبلان يموت ان فلاناً قتلنى: اويشد شاهدان على عداوة 
بينهما أوتهديد منة أله أونحوذلك ؛ وهومنلتلوث: التلطخ ‏ يقال لائه فى التراب ولؤئة . 
ا ىآغرة. 

وفى المصباح عن الازهرى : اللوث : 

)مش البيهقى 102/1١‏ 


البينة |لضعيفة غير | لكاملة ,. 





عمات 








ولولم يكن لامدعى قسامةكررت عليه الايمان . 
بولو.لم يحلف.وكان للمنكر مسن قومه قسامة حل ف كل منهم 
حتى يكملوا . 
وان لم يكن له قسامةكررت عليه الايمان حتى يأتى بالعدد . 
ولونكل ألزم الدعوى عمداً أوخطأ . 
رجلا في العمد وفي الخطأ ختدسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا باللا 
وفبي الحسن عن يونس عن .الصادق عليه السلام: ان أميرالمؤمنين عليه 
السلام جعل القسامة في النفس. على العمد .ممسين رجلا وجعل في النفس على 
الخطأ خمسة وعشرين رجلا" . 
واختار في القواعد والارشاد الثاني » وه وأحوط. واستدل عليه ابنادريس 
ياجماع المسلمين » ومنهم من استدل بقضية الانصار ء فان رسول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم قال للانصار : ان حلفتم استحققتم وم صاحبكم أو قاتلكم ٠‏ 
فقالوا : أمر لم نشاهده كيف نحلف عليه . قال: حكم صلى الله عليه وآله”وسلم 
بالخمسين"! . ولم يقيد بالعمد وغيره فيعم . 
وهما ضعيفان : أما الاول فكيف يدعي الاجماع مع مخالفة مثل الشيخ 
واتباعه » وأما الثاني فلانه حكاية حال وححكاية الحال لائعم كما تقرر في الاصول. 
مع أن ظاهر.دعوى الاتصاز انما هو العمد ولذلك كانت الدعوى بالقود . 
: ١)الكافى‏ 25/0ء التهذيب 215871١‏ 
؟) الكافى 07/أوم ١‏ التهذيت 2137/11 
*) داجع الوسائل ١11/14‏ الباب العاشر من ابواب دعوى القتل وما يثبت يه . 
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ويثبت الحكم فى 'الاعضاء بالقستامة مغ -التهمة ؛ فمتااكانت 
بدبنته'دية النفس كالاتفن زاللستان » فالاشهر : ان القتنابة سثة'رجال 
يقسم كل منهم يمينا » ومع عدمهم يحلف الولىستة أينمان* 

ولول يكن قسامة أوامتنع: أخلضة المنكرمع قرثقه ستةءا.ولولم 
يكن له قوم لعاف قناعي 

وما كانت ديت دون دية النفس فيحسايه من ببنة - 

قوله : ؤيثنت الحكم فئ الاغضاة بالقثامة مغ الثهمة قماكانت ديته 
دية النفض كالائفت واللسان فالاشهزان القسامة ستة رخال 

هنا مسألتان : 

(الاولى) ان القسامةكما يكون في النقس:فكذا فيما'ووتها عندنا لاعتدهم» 
قاله الشيخ:في المبسوط . ثعم هل يشترط مع ذلك حصول اللوث:؟ الخحق نعم 
كما قالة ابن اوريس » لاصالة البزاءة قينا ليس فيه اؤاث » وغوم قولة صل الله 
عليه وآله.وسلم::البينة على المدعي واليدنين على من أنكرء تحرج من ولك نا 
ثبت فيه اللوث في النفس فيبقى الباقني علئ أصله؛ فيشترط هنا اللوث وؤلك 
دوالمطلوب : 

(الثانية) اختلف في القسامة في الاعضاء» فقال الشيخ واتباعه انها سنة اينان 
وفيما فيه الثلث.اثنان وعلى هذاء. وتابعه علىؤلك. القاضي واب نحمزة» والستند 
رواية سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن آببه ريف بن ناصح عن عبدالله 
أبن أبوب عن ابى عدرو المتطبب عن الصادق عليه السلام') . 

؟) اهنايب .>1 شقن // 1 


بويت 











القول فى كيفية الاستيفاء : 
قتسل العمد يوجب القصاص » ولا تثبت الدية فيه الاصلحا ؛ 
ولاتخير للولى ولا يقضى بالقصاص مالم بتيقن التلف بالجناية . 


أوةالسلازانها خمسون فيما فيه الدية وبالحساب منها فيما فيه أقل: واختاره 





أبن اوريس وثقله غن التقيد » واختاره الدلامة في القؤاعدء وهو أحوط وعليه 
الفتوى. 

قولة؛ قتل العمد يوج بالقصاص فلاتثبت الدية فيهالاصلحا ولاتخير 
للولى 1) 

هذا هوالمشهور؛ وقول الاكثرمن أصحابنا لم نسميع فيه خلافاً الا من ابن 
الجنيسد حيث جعل الخيار الى الولي بين القبود والدية والعفو , وانه لوشاء 
الولي الدية وامتبع الفائل كان الخبار الى الولي ؛ محتجأ بقوله تعالى «فقد 
جعلنا لوليه سلطانا »'" » ولان.في ذلك اسقاطاً لبعض الحق فلم يكن لمن عليه 
الح الامتناع كالدين: ولرواية الفضل عن الصادق عليه السلام أنه قال: العمد 
هو القود أورضا ولي المقتولا؟ . 

احتج الاكثز بقوله تعالى « النمس بالنقس !4 وقوله و فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم 6“ وفوله ف كتب عليكم القضاص في القثلى الحر بالحر 6(” 


]) فى المسختصر النافع المطبوع بدصر : « فلاتخيير للولى 6 . 
؟) موده الأشراءط مما 

؟) التهذيب ١٠/407؟‏ ء الاستيصاد 6/ره9. 

دن المائدةة 6ع . 





) سودة البقرةة 1194 











وللولى الواحد المبادرة بالقضاطن"».كأقيل لتوقننا ل اذن 
الحاكم 3 0 55 


وبزداية جيل ب داج عن بم اصتطابة عن احدضنا عدت العلا + امعد 
كلما .عمد بها القيرب ففيم إلقوى؟ !::ودواية الجلبى :وعيدالله بن .سنان._ينيزً عن 
الاق عليه البلا قالٍ: سبمعته يقول: من قبل مؤمنا متعم دأ أقيٍ.يه إلا أن يرضئ 
اولياءالمقتولان يقبلواالدية فاذرضوا بالدية واحب ذلك القائل('» ولانم متنك 
يججتايه البذل ين ينعم فلم بجر اليد وله الو :فير جنمه الا بالثراقتني: كفيزه من 
المتلقات . عد 














وأجنابو عن نجيحه بالتولا لمجت »ان لقان باق تلع الرذاضي ٠,‏ 
وبالمشع من كيؤئه اشقاطأ بل :حو معاؤضبة » فيفط اق التراتي من الفربتيين 
كقبزهامن المغاوضات": وعنالرواية بالقوّل بوبه فان الؤاْت أنا :لد 
اناطلت التثل أو اراد أن طلتٍ الدأية سح ُولفقة الجاني . 

رو روي نشعي بور نوراه رون وريال 
الحاكم 

الفائل بالتوقف الشببيخ ف في البيسوطه ,لانهبحد والجدود من زظائت 5 
ولانه لايؤمن التخطي, الى ما لايجوز. فغلى هذا تكونٍ المبادرة تفيزراونه يجرامأء 
فلو بادر هل عليه تعزير أم لا؟ قال في-المبسوط. والمغيد والتقية والقافتي اتعمء 
وقال 0 في الخلا الآولى'الاسيدَان ولا تعزتر لو يادر لاجبالة البراءة 3 








)١‏ التهذيب )هوب اقافة وم وب 

؟) التهذيب 4/٠١‏ » الاستبصاد 11/4 واسند نعكذة + حل تخساد ين االحلبى 
وعن عبدالقه بن المغيرة والتقصر بن سويد جميعاً عن عبداقه ب 
عليه السلا يقول 


“قال تمنيست إاابا عبدالته 





- 6 























ولوكانرا جماقة توفت علق الاجساخ| + 
قال الشيخ : ولوبادر أحدهم جاز » وضمن:اإثايةععيصص 
الباقيق جا:ر0غا! لي 

أولاقصاص: الا بالنيك أوعلجرّى بجراةا! ويقتصرغاى غتريت 
العنق غيرممثل» ولوكانت الجناية بالتحريق أوالتغريق أوالؤفخ 
بالمتجارةم 





واختازه لظف في الشرائيع 

قوله": ولوكانؤًا" جلاعة تؤفق علق الاجتفات 

قال الشبئخ: ولؤْباوزٌ أحدهم جَارْوَفتن:الدية عن خصص الباقين* قالهاقي' 
المتتتوظط هذاغيا اناغ ولقؤله ف فنك سملن" وليه سلظانا :»لئاه القصاطق 
على التغليب؛ ولهذا لوعفا بعض الاولياء على الوسر الباقي' التقام 
حت أن الْجانو قلا اشرو تعض نفكله' 

وقال النضتت والعلامة الابدامن الاجتماعء لاه لواتفرد واد لكان امتكترفا 
في حق غيره وهيو مستوع ع » ولا الفصاض عبني علي التشفي ولا يَحْصلٌ ذلك 
بعل الغير قعلي هذا لوبادر عزره وهل يقاد نه ؟ قبل نعم لانه قثل ممنوع عنه » 
وقيل لا لانه مهدو بالسبة اله في بعض نفلا 

وأيضاً استحثاقه لبنقى نقانه شبهة كمال لووط ل أحدااشركاء الآمة المشثركة؛ 
ومع الشبهة لايتحقق موجت الفْؤْد؛ ؤلآن إبنظن الغلماء جور المبانازةاللواحد 
من الجماعة وبعضهم منسع والاختلاف في اباحة الس تنه ونيا لاقود 
فيتعين ضمان حضصص الباقين . وعليه ألفتوق . 

قوله : ولاقصاص الأبالسيفٍ اوما جرى مجراه 


-ه44- 





ولايضمن سراية القصاصن مالم يتعد المقتص.. 

وهنا مسائل : 

(الاولى) لواختار يعض الاولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط 
القود على الاشبه وللاخرين القصاص بعد أن يردوا. على المقتص 
منه نصيب من فاداه . 

ولوعفا البعض ام يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب مين 

عفا. 

0 » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :.لاقود الا بجدييد .١‏ 
وغير ذلك من الروايات . وقال ابن الجنيد : للولي القتل بمثل القنلة التي فقتل 
بها ؛ لقوله تعالى « بمثل ما اعتدى عليكم 6'' وهو قريب لولا انمقاد الاجمااع 
على خلافه . 

وله : لواختار بعضالاؤلياء الدية فدفعها ااقاتل لم يسقط القون على 
الاشهرم) 

هذا هوالمشهوربين الاصحاب لم نعلم فيه مخالفأء والمستند رواية الحسن 
ابسن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن الصادق علية السلام ؟) . وروى جميل 
ابسن دزاج عن زرارة عن الباقر عليه السلام : اذا عفا بعض الأولياء درأ القتل 
وضمن الجاني قدر نصيبه غير العافي من الدية*). والفتوى على المشهور . 


. سنن اين ماجة 486/7 وفيه : لافود الابالسبف‎ )١ 








؟) سورة اليقرة: 166 

م) فى المختصر التاقع ط يمصر : على الاشيه . 

ع) الققيه وه ١‏ لء الهافى لاردوسء التهذيب م1 
ه) الكانى /1/ لاوس » التهذيب ١١‏ /ولاكء الاستيصار 5776 . 


طننكت 








(الثانية) اوفرالقائتل جتى مات ؛ فالمروى : وجوب الددية فى 


ماله . 


ولولم يكن له مال اخذت من الاقرب فالاقرب ٠‏ وقيل: لادية. 





قوله: لوفر القاتل حتى مات فالمرؤى وجوب الدية فى ماله ؛ ولولم 
يكن له مال اخدت من الإقرب فالاقرب ٠‏ وقيل لادية 

إقد عرفت أن العمد ليس فيه "الا ألقود وان الدية انما تثبت بالتراضي من 
الولي ومن الجاني» فلوفرالجاني ولم يقدر عليه حتى مأت ولم يقع تراض على 
الدية ما حكءه ؟ 

فالذي يقنضيهالاحتياط لثلايطل دم اءرىء مسلم وتدلعليه الرواياتكرواية 
الْرَنطي عن البافر “عليه 'الشلام'' وروابة ابسى بصبر عن الصاوق عليه السلام!” 
هو أخذا الدية مقماله» فآنَ لم يكن له تقال فيؤخذ من الاقر ب فالاقرب . وعلى 


الشيخ أنه رع عن 





ذلك فنوى الاصححَاب ؛ ونقل المصنف في الشرائع عن 
قوّلة قي لاوط بسمؤْط الدية. 

وقال ابن ادريس بسقوط القضاص لفوّات تكله وتوت الدية للالجماع . 
ونقل”غن الشبخ أنه ومع عن'قوله في الوط في مسائلٌ الخلا . 

وفى التفلين نظر ء أما نقل المصئف فلانه نقل أن هي التكنت عن"الشيخ] 
أنه قال في المبسوط:بنقوط القصاص الى:الدية» مع أن صور ةكلام المبسوط 
بعد حكاية المسألة.حكذا.« سقط القصاصن إلى الدية عند قوم ؤقال.آخرونيسقطا 
القود إلى غير مال.وهو الذى بقتضيه مذهبناه!؟ ١١‏ 





)لقان دك 1 اتهقت “لا ااا 
؟) الفقيه 4/4 ؟١‏ ء الكافى 1/ هص ء التهؤيت 210/١7‏ 
دم) الييز نا وره 1 











(الثالثة) لوقتل واحد رجلين أورجالا قتل بهم ولآسبيل الى 
مالة. 1 

وأما نقل ابن ادريس - وهو رجوعه في الخلاف ‏ فلان قال في الخلاف. 
في أول المشألة بسقوط القضاص الى الديئة كم قال :"ولو قلنا بول اب أحنيفة 
كان قويء لان الدبة لاتنبت عنده الابالتزاضي ببنهما وقدمات ذلك. وهدًا تردد 
لازجوع. نعم هورجوع عن الجزم بالقول الاول .“واختارالعلامة القرل الاول» 
وهو فتوى الاصحاب . 

وهنا فوائد : 

(الاولي) لولم يفرالجاني ولم يطلبه الورئة حتى مات هل يؤخذ الدية من 
ماله أم لا؟ يجتمل عدمه ‏ اذ لامانع من جهته والتأخير انما هو من الوادث + 
ويحتمل الاخذ لثلا بطل دم امرىء مسلم . نعم كلام الاصحاب والروايات فيه 
تقيد بالهرب » أما العلامة قصدر المسآلة في ارشاده بأنه, لومات أوهرب أخذت, 
الدية ؛ وهو يدل على أن الهرب ليس قيدا .. 

(الثانية) الدية هنا دية عمد فتستأدى في سنة ويعتبر في اسنان الاب ل كما في 
دية العمد ول وكانت على العاقلة . 

(الثالثة) لم يعين العلامة في ارشاده محل .الدية » والظاهر أنه مال الجانئة 
لانه قال فيما بعد ولولم يكن له مال سقطت » وفيه مخالفة للاضحاب ٠‏ 

(الرابعة) قال الشيخ في النهاية حكم وية شبيه العمد حكم العمد في أنها 
تؤخصذ من بيت المال مع تعذر الاداء من الجاني . وأنكره ابن,ادريس غاية 
الانكار وان ذلك خلاف الاجماع ٠.‏ 

قوله ؛ لوقتل واحد رجلين أؤرجالا قتل بهم ولاسبيل الى ماله , ولو 


-خعا- 








ولوتراضوا بالدية فلكل واحد دية . 


هذه المسألة أن نقول : اذا قنل واحسد جماعة اما على الترتيب أو 
الجمع » فللاولياء مع الجانى أحوال : 

 مهقوقح أن يتغقوا كلهم على قنله فيقتلوه بقنلاهم فقند استوفوا‎ -» ١ 
. ولا سبيل الى ماله لانه لايجني الجاني على أكثر من نفسه‎ 

7 6- أن يتفقوا كلهم على أخذ دية كل قنيل على حدته فنثيث لهم عليه 
ديات بحسب كل قتيل مع رضاه بذلك والا فليس لهم الاقتله . 

« 48 - أن يعقوا كلهم مجاناً فليس لهم عليه سبيل , 

«؛ » - أن لايحصل اتفاق على الاستيفاء قتلا أو دية ولا على العفو . فهنا 
مسائل : 

(الاولى) أنيطلب بعض الاولياء الدية ويرضى الجانيفهل للباقين القصاص 
من غبر رد لنصيب آخمذ الديدة لان كل واد له حق مستقل لاتعاق له بحق 
الاخسر أم ليس لهم ذلك لانه لايجني الجانسي على اكثر هن نفسه ؟ احتمالان 
أصحهما الاول. . 

(الثانية) أن يعقو البعض فالباقين القصاص أو الدية مع التراضي - 

( الثالثة ) ان سبق واحسد يقت من الجائي فهل للباقين المطالبة بالدية أم 
يسققط حقهم لا:الى 'بدل ؟ اشكدال من فوات محل الاستحقاق والدية اثما 7 
بالتراضي ولم يخصل ».ومن قؤله صلى القه علية وآله وسلم : لايطل وم امرئة 
مسلم!١.'فلولم‏ تتؤخذ الدية لغير المقتص لزم الاطلال » ولما تقدم من أذ الدية 














150/9 ء العوالى‎ ؟١‎ 5/٠١ التهذيب‎ )١ 





ود 





(الرابعة ) اذا ضرب الولى الجانى وتركه ظناً أنه ماث فبرأ » 
قفى رواية يقتص من الولى ثم يقتله الولى أويتناركان ٠‏ والراوى 
أبان بن عثمان ؛ وفيه ضعض مع ارسال الرواية . 

والوجه اعتبار القرب» فانكان بما يسوغ به الاقتصاص لم 
عض من الولى'. 

لوهلك قاتل العمد . 

(الرابعة) اذا قلنا بجوازأخذ الدية لمن لم يقتص فيحتمل ابتداء جوازقتله 
بواد وأخذالدية للباقين» لانه أثلف على كل واخد نف سأ كاملة لاتعلق لهابالاغرى 
وانما يخلك الجائي بدلا'واخد] فكان لبعض القضاص وللباقي الدية جمعأ بين 
الحقوق ثلا يطل دم امرىء مسلم . ويحتمل العدم؛ لانه لا يجني الجاني على 
أكثر من نقبه ج 

( الخامسة ) اذا قلنا بجواز قتله بوا<_د بحتمل قتله بالاول لسبق استحقافه 
القصاص من غير معسارض » وتجتمل القرعة لنساوي الجميع في السبب وتهو 
قتل النفس المكافثة عدوائاً ؛ فتجب القرعة لاستحالة الترجيح بغير مرجح . 
ويحتمل عدمالحاجة الى القرعة بليقتل بواحد مجائأء اذ لاتعلق لواحد بالاخر. 
إؤيحتمل قنله لمن حضر وليه وطالب بالقود ٠‏ 

قوله: اذاضربالواىالجانى وتركه ظناً انه مات فبر أففى روايةيقتص 
من الولى ثم يقتله الولىاؤيتتاركان؛ والراوى ابان بن عثمان وفيه ضعف 
مع ارسال الرواية. والوجه اعتبار الضربفانكان بما يسوغ به الاقتصاص 
لم يقتص من الولى 


عع - 











واوقطع صجيح مقطوع اليد فأراد الولى قتله رددية اليدان 
قطعت فىقصاص اواخذديتهاء وان شاء طرحدية اليد وأخذ 


الرواية المشار البها رواها الشيخ في التهذيب عن علي بن مهزيار عن 
ابراهيم بن عبدالله عن اباذبن عثمان عمن أخبره ع نأحدهما عليهما السلام قال: 
أتي عمربن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه اليه وأمره بقتله فضربه الرجل 
نحتى رأىأنه قتله فخمل الىمنزله فوجدوابه رمقأ قعالجوه حتى برأ ء فلما خرج 
أخذه اخدو المقئول فقال له :'أنت قاتل أخني ولي أن اقتلك » فقال:: قد قتلنتى 
مرة» فانطلق به الى عمرفأمره بقتله » فخرج وهو يقول : يا أبها الناس قد قنلني 
الله فمروا به الى امير المؤمتين عليه السلام فأخبروه خبره فقال : لا تعجل عليه 
حتى أخرج اليك . فدخعل على عمر فقال له : ليس الحكم فيه هكذا . فقال : 
ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال قتص هذا من أخ المقتول الاول ما صنع به ثم 
يقتله بأخيه + فنظر أنه آن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا1' . 

والمصنف اتنتضعف الرؤاية من وجهين : « الاول » من جهة أبان فانه كان 
ناووسياً . « الثاني » ارضالها . 

والوجه عنده التفصيل » وهو ان الولي ان كان قربه با يسوغ له قتله به 
جاز له أن يقتله من غير قصاصء كما لوضرب عنقه فظن أنه مات والحال أنه لم 


يعت » وؤلك لانه استدق ازهاق نفسة وما قعله به كان مباحاً والاباحة لاتستعقب 








نماناً.» وإانكان ضربه يما لا يسوغ لهكان للجاني أن يقنض من الؤلي ثمبقتص 
الولي منه . وهذا التفصيل مقرب العلامة في القواعد . 

فوله : ولوقتل ؟) صحيح مقطوع اليد فأراد الولى قتله رددية اليد 
أن كانت قطعت فى قصاص او اخد ديتها ؛ وان شاء طرح دية اليد واخذ 
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؟) فى المختصر الناقم ط بمصر : لوقطع . 


صمو 











الباقى » وان قد ذهبت من غير جناية جناها ولا اتخذ لها ذي ةكاملة 
قتل قائله ولا رد ء وهى رواية سورة بن كليب عن أبْى عبد الله 
عليه السلام . 
القسم الثانى ‏ فى قصاص الطرف : 
ويشترط فيه التساوى كما فى قصاص النفس ٠‏ فلايقتص فى 
الطرف امن لايقتص له فى النفس . ويقتص للرجل مسن المرأة » 
ولارد . وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث . 
ويعتبرالتساوى فى السلامة » فلايقطع العضوالصحيح بالاثثل 
ويقطع الاشل بالصحيح مالم يعرف أنه لايتحسم . 
ويقتص للمسلم من الذمى ويأخذ منه ما بين الديتين . 
ولايقتص للذمى من المسلم ولا للعبد من الحر . 
ويعتبر التساوى فى الشجاج مساحة طولا وعرضاً لانزولا بل 
يراعى حصول اسم الشجة . 
ويثبت القصاص فيما لاتعزير فيه كالحارصة والموضحة . 
ويسقط فيما فيه التعزير » كالهاشمة ٠‏ والمنقلة : والمأمومة 
والجائفة وكسرالاعضاء . 
٠‏ البافى وان كانت قدذهبت من غير جناية جناها ولااخذ لهادية كاملة قل 
قاتلهولارد » وهى ر 
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وفى جواز الاقتصاص قيل الاندمال تردد » اشبهه : الجوان . 
ويجتنب القصاص فى الحر الشديد والبرد الشديد » ويتوخئ 
اعتدال النهار . 
ولوقطع شحمة أذنفاقتصمته فألصقهاالمجنيعليهكان للجانى 
ازالتها ليتساويا فى الشين 


أسند الحكم المذكورء وهورد دية اليد على الجاني ليسوغ القود مته الى 
الرواية المذكورة مع أنها مؤيدة بالنظر » قانه لايقتص للناقص من الكامل الا 
بعد الرد كالمرأة من الرجل ٠‏ فهنا كذلك ؛ لانه يحتمل عدم الرد » لعموم قوله 
تعالى «النقسن بالنفس»'' « والحر بالجر »''» ولان للنفس بدلا بانغراده ونقصان 
اليد يجري مجرى نقصان صفة في الطرف » وؤلك غير مانع من القضاص في 
الطرف ولانه لوقتل فاقد اليد خلقة قثل من غيررد مع تحقق التقصان فكذا هنا . 
قوله : وفى جواز الاقتضاص قبل الاندمال تردد اشبهه الجواز 
ينشأ من قول الشيخ في المبسوط بالمنع لما لايؤمن من السراية الموجبة 
الدخعول الطرف في النفس فيسقط القصاص في الطرفء ومن قوله في الخلاف 
بالجواز لاطلاق قوله تعالى «والجروح قصاصء!"؟ وقوله « فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا غليه بمثل ما اعتدى عليكم ؟ أتى بالقاء الدالة على النعقيب فيجسوز 
الاقتضاص . ثعم يستحب التأخير » والفتوى على الاخير ٠‏ 
ان للجانى ازالتها ليتساؤيا فى الشين 
)١‏ شودة الما" 
؟) سورة البقره: +11 . 
م) سورة الما' 


؟) سودة البقرة : 1484 














ويقطع الانف الشام بعادم الشمم » والاذن الصجيحة بالصماء » ولا 
يقطع.ذكر الصحيح بالعنين ؛ ويقطع عين الاعسوز الصحيحة 'بعين 
ذى العينين وان عمي » وكذا يقتص له منه بعين واحدةاه 

آوفى رد نصف الدية قولان : أشيههما الزد . 


الاخلاف في جوازازالتها » لكن اختلف في العلةء وقيل ليتسأويا فى اللين 

كما ذكره المصنف .وقيل 'لكوثها ميتة » 

ويتفرع على الخلاف أنه لولم يزلها الجاني ورضي بذلك كان للامام ازالتها 
على القول الثاني لكونه حاملا نجاسة فلا تصح الصلاة مع ذلك ٠‏ 

قوله : ويقطع عين الاعوربعين ذى العينين وان عمى » وكذا يقتص 
له منه بعين واحدة ؛ وفى رد نصف الدية قولان ؛ والمروى !) الرد 

هنا مسألتان : 

(الاولى) ان يجني الاعور أي الذي له عين واحدة + فيفلع عينأ واحدة 
من ذي العينين ؛ فان الاعدور الجاني يقلع عينه وان صسار أعمى ؛ فان الحق 
أعماه ولقوله ‏ العين بالعين » - 

(الثائية) عكسه » وهو أن يقلسع ذوالعينين عبن الاعور . فاتفق الاصحاب 
على أن فيها الدية كاملة » أي ديسة النفس لوكانت الجناية خطأ. » وانه لوكانت 
الجناية عمد قال كثير من الاصحاب إنه يكون مخيراً بين الدية والقصاص » 

والظاهر أنه مع التراضي والا فالؤاجب ليس للاعور الا القصاص بعين 
من ذي العيتين » ولكن هل له المطالبة مع القصاص بنصف الدية أم لا؟ قال 
الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي ورواه الصدوق في المقنع واختارهالعلامة 








)١‏ وكذا فى متن الشرح الكبير واما قى المختصر الناقع ل بمصر : أَغَبههما الرد. 
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في.المختلف نعمء لان قي عينه الديةكاملة كما قلناه » فاذا اقنص بما فيه نصف 
الدية كان له التفاوت والا لزم الظلم على المجني عليه ؛ ولما رواه محميد بن 
قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أعور 
أنتفقأ احدى عينى صاحبه ويعقل له نصف الدية 








وان شاء أخذ دية كاملة ويعقو عن صاحبه!! . ومثله روى عبدالله بن الحكم عن 
الضادق عليه السلام!” . 

وقال المفيد. والشيخ في الخلاف واببن ادريس والمصنف في الشرائئع 
والعلاءة في التحربر لارد لقوله تعالى « العين بالعين !" فلو وجب معها شىم 
آخرلم يتحفق ذلك. وأيضاً يازم نسخهاء لان الزيادة على النص نسخ على قول 
ذكر في الاصول » ولاصالة البراءة من وجوب الرد ٠‏ 

أجساب الاولون عن الاية بمنع العموم ؛ فان المفرد المعرف باللام ليس 
للعمومكما تقرر في الاصول يل هو للجنس. ولو سلمنا لكن جازتخصيص العام 
بالدليل وقد اه. ولوسامنا عدم التخصيص لكن الاية حكاية عن حكم التوراة 
وهي منسوخة ٠‏ 

وعن الاصالة بأنها انما تكون حجة لوسلمت عن المعارض وقد بيثاه. قال 
الشيخ في التهذيب!؟ : حكم الاية تقرر في شرعناء لرواية زرارة عن أجدهما 
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؟) التهذيب 55/1١‏ 

؟) سودة المائدة :48 .. 

4) التهذيب ١8/٠١‏ قال فيه : وليس لاحد ان يقول ان الاية انما هى اخباز عما 
كتب الله تمالى على البهود فى التوداة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان |٠‏ 
ان ذلك كان مكتوباً على اهل التوراة فحكمها سار فيناء يدل على ذلك ما دواه: الحسين بن 
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وسنى الصبى ينتظر به فان عادت ففيها الارش والا كان فيها 
القصاض . 
عليهما السلام : ان هذه الاية محكمة . 

قال الشهيد : ويدل على وجوب التزامنا بها قوله تعالى فى آخرها ١‏ ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأوثنك هم الظالمسون »'! » ومن للعموم والظلم وضع 
الشىء في غير موضعه وهوحرام » فتركه واجب . 

قلت : فيسة نظر ء لجواز عطفه على اسم « ان»ء أي وكتبنا عليهقم أن من 
لم تحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون . 

ولابن الجنيذ هنا قولغريب : وهو أن الاعور أما أن يقلع عيناً واحندة 
من الصحيح الجاني ويأخذ نصف الدية أو يقلع عينيه معأ ويرد عليه خحدسمائة 
ديتار : 

قبل عليه : العيئان اما أن تساويا عيئه أولا ء فعلى الاول لارد وعلى الثاني 
لاقلغ . 

وفيسه نظر ء لان عدم المساواة لايمنع الاقتصاص » فان الانثى يقئض .لها 
من الذكر ممع الرد في موضعه والائثى غير مساوية للذكر ٠‏ 

قوله : ؤسن الصبى ينتظربه فان عادت ففيها الارش والاكان فيها 
القصاص 

هذا قولالمفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والخلاف» وقال فى المبسوط: 
الذي روا أصحابنا ف يكل سن يعبر ولم يقصلوا يمني الى الغود وعدمه : وقال 
سعيد عن تقلالة عن آبآن عن نذادة عن احدافنا ليما السلام فى قول ال مرُوجل فا النفس 


بالتفس والغين بالمين والان بالانق 6 الاية [ المائدة ف ] قال : هئ محكامة . 
1) سورَة المائنة :6غ 





دوع د 











ابن الجنيد ان : بعيروان لم ينبت ففيها ديتها. وقال التقي في سن الصبى 
قبل أن يتغر ١!‏ [ عشر ] عشر الدية ..وقال ابنحمزة ان كانت اصلية وكان صغيرآ 





وقال ابن ادريس : ما قاله الشيخ في نهايته هو مذهب جميع أصحابنا » 
وما قاله في المبسوط لم يذهب أحد اليه من أصحابنا ٠‏ 

قال العلامة في المختلف: وهذا جهل منه وقلة تحصيل؛ وم نأجلمن شيخنا 
رخمهالله فانة ذكره وذكره ابن الجنيد والتقيوابنحمزة ؤافتوا بهكما نقلنا عنهم 
وقد روى الشيخ عن مسمع بن عبدالته عن الصادق علنِه السلام قال ؛ ان علياً 
عليه السلام قضى في سن الصبى قبل أن يتغر بعيرأ بعيرً في كل سن" . وقال 
العلامة : والاولى ذلك لهذا النقل وعمل اكثرالاصحاب ٠‏ 

اذا عرفت هذا فهذا البحث في سن الصبى قبل أن يتغرء أما اذا تغرأي 
سقطت أسئان اللبن منه ثم ثبتت ثم جنى عليها بعد ذلك فلها أحوال : 

. أن لاتعود أصلا ت بدلها اما القصاص أو الدية‎ - » ١١ 








«؟»- أن نعود متغيرة أوناقصة فيثبت الارش » ومعناه هنا تفاوت ما بين 
قبمة سن تامة وسن متغيرة من الدية . ويحتمل أن يقال تفاوت مابين دبة مقلوع 
السن مدة ثم نبتت متغيرة وبين كونه بسن في تلك المدة وبعدها غير متغيرة لانه 
نقص حصل في تلك المدة فلا يهدر . 


)١‏ الثفر : الميسم ثم اطلق على الثتايا. قيل : اذا سقطت اسنان الصبى قيل : لقرفاذا 
تبت قبل ؛ اثفر'. ؤينفراضله يثتفر من الافتعال فأذقمت الثاء بالناه. ويجوز بالثاء و ينفرع 
أيضا بادفام الثاء بالثاء . 

؟) الكافى /٠/‏ 504 ؛ التهذيب .401/1 قى المطبوعتين بالتجف وطهران جديدا 
بعيرأ بعيرآ » مكردآ . وفى النسخة المطبوعة من الكافى بطهران فى سثة ١١6‏ وكذا فى 
نسخة مخطوطة مصححة من التهذيب موجودة عندنا دبعي رأ» من غيرتكرار ‏ 
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9 » - أن تعوداكويئتها . ففاك القاضي لا.شىء للمجني عليه من قصاص' 
أودية».وقال المصنف في الشرائع والعلامة فيها الازش لان الجناية اقنضث 
نقصا في ال. عليه قلا يهدر . 

وهنا قوائد : 

(الاولى) قيد العلامة في سن الصبى بالعود في:السنة » وهوغريب لميوجد 
ذلك التقييد في كلام غيره.. 

(الثانية) قال الشيخ في الخلاف' + اذ! قلع سن بمنغر كان له قلع سنه » 
فاذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه ثانياً أبدا . ومثله قال ابن 
جمزة » زاستدل في الخلاف باجباع أصخابنا .. 








ومنسع ذلك ابن ادريس »؛ فانه لا اجماع ولا قول لاجد في المسألة» بل 
الاجماع انما هو في الاذن كما تقدم ؛ لاثها نجسة لاتجون الصلاة فيها بخلاف 
السنء فالتعدية قياس مع وجود القرق » ولإن.السن هبة مجددة من الله سبحانه . 

واختار هذا المصنف في الشرائع , 

وقال في المختلف بقول الشيخ رادأ على ابن. ادريس قوله وانه لااستبعاد 
في ذلك » فان القصاص يقتضي الممائلة فلما أعدم سن المجني عليهكذا يجب 
أن يعدم سن الجانى , 

(الثالثة) قال الشيخ في الخلاف : اذا قلع سن مثغر وأخصذ ديتها.ثم نبتت 
السن لم يجب عليه رد الدية لعدم الدلالة . وقال القاضي عليه رد الدية . 

واختار العلامة في المختلف الاول ء لجريان العادة بعدم.المود؛ فاذا عادت 
كانت دبة من الله مجددة ‏ والدية انما أخذها عن المقلوعة 
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هعد 





ولوجنى بماأذهب النظرمع سلامة الخدقة اقنص منه بأن يوضع 
على أجفانها القطن المبلول ويفتح. العين ويقابل بمرآة محمياة 
مقابلة للشمس حتى يذهب النظر . 
ولو قطع كفا مقطوعة الاصابع ٠‏ ففى رواية يقطِع كف القاطع 
ويرد عليه دية الاصابع. 
سن الجاني التي أخذها قصاصاً وليس طِِ قصاص في ولك . والوحة ٠١‏ تقدم 
من أنها هبة مجددة فليس عليه شيء للجاني ٠‏ 
( الخامسة ) لومات المجني عليسه قبل العود فسان كان بعد اليأس استحق 
السوارث القصاص أوالدية وان كان قبل اليأس فلهم الارش لامكان العود الذي 
يجب معه الارش كما تقدم . 
قوله: ولوقطع كفآ مقطوعة الاصابع ففى رواية يقط عكف القاطع ويزد 
عليه دية الاصابع 
الرواية عن سهل بن زياد عنالحسن بن العباس بن الحريش عن ابى جعفر 
الثاني عليه السلام ' » وعمل بها الشيخ في النهاية والخلاف ٠‏ 
وقال في المبسوط: ليس له أخخذ الدية الاأن يكون المقطوع أخذ ديتها أو 
قطعت في قصاصء اما لوذهبت بآفة سماوية فلايعطى شيقاً . 
والمصن ف كأنه استضعف الحكم المذكور اما لضعف الرواية بسبب سهل 
ابن زياد أولانه لاخعلاف بيننا في أنه لايقنص للناقص من الكامل» وفيه ماتقدم . 


٠ 995/1١ العافى /9//ااسء التهذيب‎ )١ 


سؤمع- 











ولا يقنص من اجأ الى الحرم » ويضيق :عليه .فق الخاكل 
والمشرب حت يخر جمنه فيقتصمنه و يقتبص مم ن جنى فى الحرم فيه + 


قوله: ولا يقتص ممن لجا الى الحرم 

أهذا حكم اجماعي: وألحق 'الشيخان بالحرم مشاهد الائمة عليه السلام ٠.‏ 
وهوقريب: أما اولا فلما ورد عتهم عليهم السلام أن بيوتنا مساجد: وأماثانياً فلما 
تؤاتر من زفع العذاب الاخرويعن من يدفن بهافالعذاب الدنيوي أولى؛ وأنا 
ثالث فلاذؤلك مناسب لوجوب تعظيمهاواستحياب المجاورة بها والقصذ اليهال". 








)١‏ قال المجلى الاول فى روضة المتقين 44/٠١١‏ : والحق به بض الاصحاب 
مشاهد الائمة المع ودين عليهم السلام لانها اطلق عليها فى الاخبار الكثيرة انها حرم الله 
تعالنى 


فوع - 
















كتاب الديات 


والنظر فى أمور أربعة 
الاول : .أقسام القتل » ومقادير الديات ٠‏ 
وأقسامه ثلاثة : عمد مجض » وخطأ محض » وشبيه بالعمد. 


قوله : كتاب الديات 





هي جمع دية بتخفيف الياء ولايجوز تشديدها. وسميت وية لآنهاتؤدىعوضاً 
عن النفس: وقد تسمى لغة عقلا لمنعها من التجري على الذماءء لان من معاني 
العقل المنع ,» وقبل لَأنهَا تعقل لسان ولي المقتول . وتسمى دما تسمية للمسبب 
باسم صيبه ٠‏ 

وكان فيحكم التوراة شرع 'القصاص لاغيرء وفي الانجيلالدية لاغيرء فجاء 
الامران في هذا الشرع الشريف, توسعة ووضعاً للاصر . 


لو 





فالعمد أن يقصد الى الفعل والقتل وقد سلف مقاله . 

والشبيه يالعمد : أن يقصد الى الفعل دون القتل » مثل أن 
يضرب للتأديب » أو يعالج للاصلاح فيموت . 

والخطأ المحض : أن يخطىء فيهمسا ؛ مثل أن يرمى للصيد 
فيخطته السهم الى انسان فيقتله . 

فدية العمد : مائة من مسان الابل » أو مثنا بقرة » أو مثنا حلة 
كل حلة ثوبان من برود اليمن » أو ألف دينار » أو ألف شاة أو 
عثرة آلاف درهم ؛ وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاثى »ولا 
تنبت الا بالتراضى . 

قوله : فدية العمد 

قال الشيخان: دية العمد ألف دينار جياد أنكان القاتل من أُصحَاب الذهب 
أوعشرّةآلاث دزهم انكان م نأضْحاب الوق جيَاذاء أوماثة منمشان' الابل ان 
كان م نأصحاب الابل» أومائتا بقرة مسان ان كان من أصحاب البقرء أوالف كبش 
انكان ءن أصحاب الغنم؛ أومائتا حلة انكان من أصحاب الحلل ٠‏ 

قال العلامة في المختلف: الكلام هنايقع في أمرين : 

«الاول» - هلهذا التوزيع واجب أومستحب» على:هى أن صاحًب الذهب 
يجوز له العدول عنه الى باقي الاجناس غيره وكذا الباقيات أم لا ؟ ظاهر هذا 
الكلام يقنضي المنع» وفي رواية ابن الفضيل عن, الصادق عليه السلام ' مايدل 





٠‏ الاتتبضاز 76م 'وهوا لملاء بن الففتيلء 


43د 








وفى:دية شبيه الغم#ى رواينان ؛ اشهرهما ثلاث وثلاثون بنت 
لبون سي سك 


لكالا والونجه لخي ركما في زكاة الفطرة ويخ صكل قوم بشئء على 
وجه الاستحباب ٠‏ 

« الثاني » - أنه هل يعتبرفي الاجناس غير النقديئ مساواة قيمتها لاحدهما؟ 
قال في المبسوط عقيب قوله وليس بعضها بذلا عن بعض بلكل واحد بدل عن 
النفس-واءكانت بقيمةالاب لأودونها اوفوقهاء وعذا يدلعلى كو نالعبارة الاولى 
للاستحباب» وفي رواية ابن نان الصحيحة عن الصادق عليه السلام عن أمير 
المؤمنين عليهالسلام ‏ الى أن قال - وْمَة كل بعيرماثة وعشرون درهماً أوعشرة 
ؤنائتز» ومن الغنم قيمةكل ثاب من الابلعشروت شاة'. والمشهوربين الاضحاب 
أن قيمةكل واحد من الابل عشرة ذنانير والشاة ديناز ٠‏ 

قوله: وفىوية شبيه العمدروايتان اشهرهما ثلاث وثلاثون بنت لبون 
وثلاث وثلاثون حقة واريع وثلاثون ثنية طروقة الفحل 

هذا الذي ذكره المصنف وتجعله أشهر الرؤايتين لم نقف على رواية بها. 
نعم هوقول الشيخ في النهاية واختاره المصنف هنا وفي الشرائعء والذي وقفنا 
عليه في هذا القسم روايتان : 

احداهما رواية ابى بصير:'ثلاث وثلاثونحقة وثلاث و 











"ثونجذعة واربع 
'وثلاثوث ثنبة طروفة الفحل!* . وعمل بها المفيذ ؤسلار والتقي ٠‏ 
وثانتيهما عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام: 


)١ 7‏ لاقي 141/7 +.الققيه ع /لالاء التهذيب ١3/مه1ء‏ المقنع 18 الاستبطار 


و 
؟) الكاثى لام لرىء التهذيب ١٠/رو1ء‏ الاستتصار 888/4 . 


دوع 














ويضمن هذه الجاتى لا العاقلة . وقال المفيد : تستأدى فى سننين . 
وفى دية الخطأ أيِضاً روايتان » أشهرهما عشزون بنت مخاضل 
وعشرون ابن لبون » وثلاثون بنت لبون » وثلائون حقة . وتستأدى 
فى ثلاث سنين » ويضمنها العاقلة لا للجانى . 
أربعون خلفة بين ثنية الى بازلعامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون١١.‏ وعمل 
بها الصدوق . 
وقالالشيخ في الاستبصار: الامام مخير في ذلك؛ وذلك جمع بين الروايات. 
قوله : وقال المفيد تستأدى فى سنتين 
نسبه الى المفيد لعدم وقوفه على رواية به فعلى هذا يكون مخغففة عندية 
العمد في أمر : «الاول» في أسنان الابلء فانها في العمد كلها مسنان» أي كبيرة 
عظيمة الجئة. « الثاني » في مدة الاستيفاء ء فانها هناك سنة وهناستنان . 
قوله : وفى دية الخطأ روا يتان أشهر هماعشرؤن بن تمخاش وعثروق 
ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة 











. ! الاستبصار ع 7و6‎  7//6 »الكافى 31/1 : الففيه‎ ١ هم/٠١ التهذيب‎ )١ 

أقول: الخلفة بكسر اللام: |الحامل من الناقة. الثثية + الناقة الداخلة فى السنة الناوتة 
تلقى ثنيتها. الباذل: الابل الذى تم ثمانى سثين ودتجل فى التاسعة وحيتكة يطلح نابه وتكمل 
قوته ثم يقال له: بال عام وباذل عامين , فا لمراد بها: ان لاتنقص من الخبس سنين ولاتزيد 
على عشرسنين .كذا فال فى دوضة المتقين 515/1٠١‏ . 

والحفة »ونث الح يكسرالحاء المهملة من الابل ما طعن فى السنة الرايعة وجمعه: 
حقاق وجمعها : حفق مثل سدرة وسدر . سمى بذلك لانه استحق ان يخمل غليه . 

وبنت اللبونا لتى تدخعل فى السنة الثاثثة » سميت بذلك لان امها ولدت غيرها فضار 
لهالين . 








-454- 








ولوقتل في الشهر الحرام آرم ذيةٍواثاناً تغليظاً.: 
وهل يازم.مثل ذلك في الجرم؟ قال الشيتخان: نعم» ولإأعرف 
الوجه . 

ودية المرأة على النِصفٍ من الجميع , 

ولا تختلف دية الخطأ والعمد فيشيء مِن المقادير عداالنعم. 





وفى دية المي روايات» والمشهور : ثمانمائة درهم. وديات 
نسائهم على النصب من ذلك . 


هذه رواية ابنسنان عن الصادق عليهالسلام عن علي عليه السلام' )؛ والاخرى 
عن العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام : ماثة من الابل أوالف من الغنم 
أوعشرة آلا درهم أو الف دينارء فان كان الابل قخمس وعحَرودّبنت مخاض 





وخمس وعشرونَبلت لبون وخمس وعشروق جذعة وخمس وعَعَرونَ حقةا. 

واغتاز المصتف مذهب العيْيّن والقتاؤق'في المقتع"وشلار والتقي » 
وَغَليهِ الفتوى ١‏ 

قوله: وهل يلم فثل ذلك فى الحرم 7 .قال الشيخان :نعم ولااعرف 
الوجه 

يمككن وجي هكلام الشيخين بماتقدم من وجوي الاحترام والتهظيم وتضعيف 
كفارة الصيد في الحرم » وكل ذلك مناسب للتضعيف ولاصالة برزاءة الذعة بن 
الزائد عن الدية المقردة شرعاً, 

قوله : وفى دية الذمى.روايتان؛ والمشهون ثمانمائة, درهم + 

)١‏ الفقيه روم لفن مار اير اتيب سابوةاد ب" 

١؟)‏ التهذيب + د/يارم١‏ ا الكافئ إلا/ وري الاسيصابرع/مه 0 . 











يه - 








ولادية لغيرهم من أهل الكفر . 

وف ولد الزنا قولان ؛ أشبههما :أن ديتدكدية المسلم الحر 
وفي روابةكدية الذمي » وهي ضعيفة . 

ودية العبد قبمته » ولوتجاوزت دية الحرردت اليها . 
وتؤخد من مسال الجاني ان قتلة عمداً أوشبيهاً بالعمداء ومن 
عاقتله ان قنله خطأ . ودية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من"الحرديته 








ومثلها رواية ليث المرادي عنه عليه السلام''؛ وغير ذلك من الروايات ٠‏ 
« الثانية  »‏ عن أبان ين تغلب عنه عليه السلام أيضاًكدية المسلم؟ا. 


« الثالئة  »‏ رواية ابى بصير عنه عليه السلام؟) أيضاً اربعةآلاف درهم , 
وجمل الشيخ هاتين: الزوايتين عاى دن اعتاد قتلأهل الذمة؛ فان للامام أنيأخذه 
بمايراة أددع ولاينقص عن ثمانماثة ورهم . 

قوله : وفى ؤلدالزنا قولان اشبههماان ديتهكدبة الفسلم الحر؛ وفى 
روايةكدية الذمى وهى ضعيفة 


. 754/6 حم1ء الاستبصار‎ /٠١ الكافى لارؤوءىء التهذيب‎ )١ 
افا بار و0 مهديب وبا الاسبصاد ع لكو‎ )١ 








ع) الققبه ع / دو ء التهذيب ١‏ الال ء الاستبصاد 555/4 
؛) التهذيب 1419/16 الققيه ع / 1ه + الامتصار 556/6 . 


جمد 





والعبد أهل للحرفيما لاتقدير فيه 
ولوجنى جان على العبد بما فيه قيمته؛ فليس للمولى المظالبة 





حتى يدفم العبد برمته . ولوكانت الجناية بها دون ذلك أخذ أرش 
الجناية.» وليسن له ذفعه والمطالبة بالقيشة.: 

ولا يضمن المولى جناية العبد » لكن يتعاق برقبته؛ وللمولى 
فكه يأرش الجناية . ولاتخير لمولى المجني عليه 

ولوكانت جنايته لاتستوعب قيمته تخي رالمولى في دفع الارش 









قد تقدم أن الاختيار في وندالزنا أ 
أخرجه الدايل كمنع قبول الشهادة والصلاة خلفه: وذلك لايمنع من الجكم 
باسلامد كما لابمنع ذلك فيولد الرشدة اذا كان فاسقاً. فعلى هذا دبته دية الحر 
المسلم وهي ماتقدم . 

وفال. الصدوق في المقنيع والمرتضى رجمهما الله ديته دية الذمي للرواية 
النشار اليها ؛ وهي مارواه جعفر بن بشير عن ينض رجاله عن ااصادق ,عليه 
السلام''.ومئلها. رواية عبدالرجمن بن عيدالجميد عنبعض مواليه عن الكاظم 
عليه السلام'). وهما ضعيفتات لارسالهما. 

وحكم ابن اوريس بأنه لادية » استسلافاً للحكم يكفره الموجب لعدم ذية 
المسلم واستضعافاً لارواية الموجب لعدم دية الذمي واعتماداً على أصالة البراءة 








: الفقيه و رحو التهذيب ١و روم‎ )١ 
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في ذلك الرق المحض والمدبر.».ذكز كان :أؤانئق أوام ولد على 
التززددا: 

النظر"الثانئ ب افى موجبات الضمان 

والبحث اما فى المباشرزة؛ أوالبب » أوتزاجم الموتجبات. 

اما المباشرة: افضابطها الاتلاف لامع القصدء فالطبيب .يضمن 
يعلاجه :.ولوأيرأه المريضٍ أوالولى »«فالوجة: 
المشفشي نعدم شفل الدمةابعقة . «والامتبلاف متتؤع . 1 6 


قوله .91 ام ولدعلئ التردد 
اللام هناظاهرة في العهد ولم يسبق له فيهذا الكتاب كلام في جنايتها وتعلق 


الآرش برقبتهاة وأنة هل يجوز #ليمها الىال غلبة أم لاحت يكوّن ذلك 
هوالمعهود؟فيحمل الابى بأن ذلك آشازة الى أن آم الولد مل تسترق وتباغ أم 
لذ تتم : 


فى ماله مسن 








وهذا أيضا غير صحيح فانه لميسبق له فيباب الاستيلار شىه منؤلك بل 
مام بأنهاالاتباع الافي ان رقبتها'مع اعسار هولاها بسه فن غير ترد : 'وكذا 
"لم يذكر :رودأ في هلاه 'المتنألة في موضع من هذا الكثاب»'تهم ف الشرائلغ 
ارد في'مواضع' لكن'لايخنسن تقل العهد راجغاً الئ كتاب ]عر : 

اذا عرفت هذا فيمكن أن يكون منشأثروذه من عموم'النهئ ع بيع أمفات 
الاولاد رتليكها فيشخل: مخل النرّاع ء ومن بقاة الرق .ال.وجبا لتعلق الارش 
"برقبة الزفيق الجاني » لإهؤا ,جماعي فيعتضي جواز تسليمها الى التسجتي عليه 
وذلك هوالمطلوب ١ ٠‏ 

قوله : فالطبيب يضمن فى ماله من يتلف بعلاجه ‏ ولوا برإم المريض 


عجدعب 











الصفحة: ».لامسامن الضرؤرة: الى العلاج © وييده'زوزاية“السكونى 
عن أب عَبْدَاللة عَليْه السلام + وقيل : لايصتح” ١.لانه‏ ابراء مما لم 
يجب . وكذا البحث فى البيطار . 
أؤالولى فالوجه الصحة لامساسانضرورة الىالعلاج؛ ويؤيدرواية السكونى 
عن ابى عبدالثه عليه السلام )١‏ ؛ وقيل لايصح لانه ابراء ممالم يجب 
هنا فوائد : 
(الاولى) أنه يجوز العلاج للامراض : أما أولا فلوجوب دفع الضرر عن, 
النفس عقلا وشرعاً. وأما ثانياً فلقوله صلىالله عليه وآله: تداووافان الذي أنزل 
الداء انزلالدواء''» وقوله صلى الله عليه وآله: شمّاء أمتي في ثلاث:آبة من كتابء 
الله » ولعقة من عسل » ومشراط حجام ؟٠‏ . وأما ثالث فالاجماع على ذلك . 
( الثانية ) ١‏ القاصر المعرفة ضامن اما يثلف بعلاجه اجماعا . وكذا 
العارف اذا عالج صبياً أ ومجنونا أو مملوكا من غير إذن من الولي والمالك » 
أو عالج عآقلاحراً من غير اذن منه . 





(الثالثة) العار ف اذا عالجج رأعاقلا]ذنً وأحد الثلاثة مع اذنالوالي فيخطى» 
هل يضمن أم لا ؟ قال الشيخان والتقي وسلار نعم لحصول التليف مستندا الببى 
فمله ولايطل دم امرىء مسلم 7؟؛ ولما رواه الصفار عن ابراهيم بسن هاشم ,عن 
النوفلي عنالسكوني عن الصادق عليه السلام ضمن ختاناً قطع حشفة غلام *1. 

22213221189 
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قالالمضنفٍ في النكت: الاصحاب مجمغون على أن الطبيب يضدن مايتلن 
بعلاجه؛ وهوالاصل في الحجة؛ والاجماع المتقول بالواحد حجة عند الاكثره 
والرواية المذكورة وان كانت ضعغة فالنظر مؤيد لضعفها . 

وقال ابن ادريس: لاضمان؛ لانه فعل سائغ مأذون فيه فلا يستعقب ضماناء 
والزواية من الاحاذ ممع ضعفهاء وعلى تقديرالعملبها تحملعلى حول النفربط 
لانه قطلع غيرمًا أريد منه » فان الحشفة غيرمحل الخنان > 

(الرابعة) لوأخذ الطبيب البراءة من المريض الحر العاقل أومن ولي غيره 
هل يكون ذلك مقطأ للضمان أملا ؟ قال الشيخان واتباعهمانعم » لان الضرورة 
ماشة الى العلاج: فلو لم بشرع عدم الضمان لما تحقق الغرض » لجوازامتناع 
الظبيب عن العلاج لمايتعقيه منالضمانء وللرواية المذكورة عن الصادق عليه 
السلام عن علي عليه السلام أنه قال : من تعأبب أو تببطر فليأخذ البراءة من وليه 
والآفهو ضامن' ؛ وانما ذكر الولي لآنه هو المطالب على تقدير التلف . فلما 
شرع الابرام قبل الاستقرار لمكان الضرورة صرف الىمن يتولى المطالبة 
وقوع ما تقيع البراء ة منه , 

قال المتصئف قي النكت + لا استبعد ابراء المريض لأنه فمل مأذون فيه 
والمجني عليه اذا أذن في الجناية سقط الضمان فكيف باذنه في المباخ المأذون 
فى فمله ٠‏ 

وقال ابن اوريس : لايكون ذلك مسقطأ للضمان لو قلنا به » لانه ابزاء من 
حق قبل ثبوته وقد أجمعنا على بطلان ما هذا شأنه.. والفتوى على الاول ؛ لما 
قلناه من الضرورة ٠‏ 


(الخامسة) الضمان المذكور في مال الطبيب لانه شبيه عمذ لتحقق القصد 





قدين 





. 9مع/٠١ الكافى /1/ 54م ء التهذيب‎ )١ 


ليهات 





والنائم اذا اثقلب على انسان: اوفحص برجله فقتل ضمن في 
ماله على تردد . 

أما الظثر: فان طلبت بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل فى مالها 
عايه فمات » وان كان لافقرفالدية على العاقلة . 





الى الفمل لا الى القتل .. 

قوله : والنائم اذا انقلب على انسان أوفحص برجله فقتل ضمن فى 
ماله غلى تردد 

الضمان في الجدلة لاكلام فيه وانما التردد في محل الضدان هل هو النائم 
لانسه شبيه غمدي! قاله الشيخ أو العاقلة لاه خطأ محض اذ لاقصد للنائم ؟ 
فاختار المصئف في الشرائئع والعلامة في القواعد الثاني ؛ وعليه الفتوى.* 

قوله : اما الظثرفان طابت بالمظائرة الفخر )١‏ ضمنتالطفل فىمالها 
اذا انقلبت عليه فمات ٠‏ وانكان للفقرفالدية على العاقلة 

في هذه المسألة للاصحاب أقوال : 

الاول : قول المفيد أن الدية في مالها مطلفاً . و كذاكل من انقلب فيمنامه 
على غير فمات ٠‏ 

الثاني قول العلامة أن الدية على العاقلة ٠‏ 

الثالث : قول الشيخ » وهو التفصيل المذكور فسي الكتاب اعتمادا على 
رواية عبدالرحمن بن سالم عن الباقر عليه السلام('. واختار العول بها المصنف 





هنا وفي الشرائع ٠‏ 





)١‏ فى متن الرياض + |المظائرة للفخروالعزة 
؟) الفقيه 4ه دء الكافى /ررءلإطء التهذيب ١233/1١‏ 





لاع - 








ولو أعنف يزوجته جماعاً اوضما فماتت من الدية ؛ وكذا 
الزوجة . 

وفى ف النهاية ؛ انكانا مأمونين فلاضمان؛ وفى الرواية يعف ؛' 

وَلوحَمل على رأسة متاعاً فكسره اوأصاب انسالاً ضمن ذلك 
فى ماله 

وفى رواية السكونى : ان علياً عليه السلام ضمن خناناً قطع 
حَشفة غلام؛ وهىمناسبّة للمذهب. ولووقم على اسان من علوفقتل 
فانٍ قِصدٍ وكان يقتل غالبا قيديهء وأن لم يقصدفهوشبيه عمد يضمن 

قال في"المختلت > ان متحنت تعن العمل بهسا والا فالاولى: ان الدية عائ 
للعاقلة فان النائم لاقصد له وطلب الفخر لايسرجالقملعن كونه خطأأوشبيه عمد 
لان'ؤلك مشتند الى التصود والدواعي وعدمها + 

قوله : ولواعنف بزوحته جماعا اوضما فماتت ضمن الندية + وكذا 
الزوجة ؛ وفى النهاية انكانا مامونين فلاضمان » وفى الرواية ضعف 

.هذه أيضاً فيها أقوال : 

الاول : قول المفيد أن في ذلك الدية مغلظة لكن لاقود فسي ذلك » فجعل 
الدية دية عمد ونفى القود . 

الثاني : قول المصنف والعلامة فهو ضمان دية شبيه العمد ء أما الدية فلانه 
جناية أتلفت نفساً مضمونة وهي عن غيرعمد محض ٠‏ وأماكونها شبيه عمدفلان 
الاصل عدم القصد الى القتل فتجب الدية على الفاعلَ منهما . وبه قال سلان . 

الثالث : قول الشيخ في النهاية: وهو أنهما ان كانامأمونين فلاشىة عليهماً 
وان كانا متهمين فعلى الفاعل الدية ."والمعتندا رئؤأية الصداوق قي المقتتع عن 
الصادق عليه السلام. قال ابن اديس التهمة لاتفيدالااللوث لصدور القثل منة قطعاً. 


2001 











الدية..وان دفعه الهواء اوزلق » فلاض مان : ولودفعه دافع فالضمان 
على الداقع . 

وفق: النهاية » : دية المقتول على المدفوع وَيرجع بها غلى 
الدافع . 

ولو ركب تجارية اخرى فنخستها ثالئة فقحصضت فصرعت الزاكبة 
فماتت قال.فى ؤ النهاية ) الدية من التاخسة والقامصة نصفان » وفى 
٠‏ المقنعة ) : عليهما ثاثا الديّة. وَيَسَقَط الثلث لركوبها عبناء والاول 
رواية أب تجميلة » وفيه ضعف . وما ذكره المفيد حسن , 


والفترى على ما قاله المصنف . 

قوله : ولودفعه دافع فالضمان على الدافع: وفى النهاية دية المقتول 
على الواقع )١‏ ويرخع بها على الداع 

اعتمه في النهابة على رواية عبدالقه بسن سنان عن الصادق عليه السلام؟: 
وما ذكره المصثئف أنسب » لان الدافع هو القاتل؛ لما ثبت في الكلام من أن 
المتؤلدات مستند الينا. + أما المدفوع لومات فلاكلام في أن ديته على الدافع ٠‏ 

قوله : ولوركبت جارية اخرى فنخستهاثالثة فقمصت فصرعت الراكبة 
فماتت؛ قال فى النهاية الدية بي نالناخسة والقامصة نصفان؛ وفى المقنعةم) 
عليهما ثلثا آلدية وسقط الثلث لركوبها عبثاً » والاؤل رواية ابى جميلة عن 
سك عن الاصبغ قال : قضى على عليه السلام) . وفى ابى جميلة ضعف» 

١)كذا‏ فى المختصرالمخطوط عندنا ومتن الرياض . وفى المختصر المطبورع بمصره 
على" المدموع + 

؟) الفقيه غ/ وبر الكافى 1146/1 . 

ع) المقتعة: 114 . 

) الففيه 1١6/4‏ ء التهذيب .1741/1١١‏ 


و 











ورج مَتأختْرْ وجها ثالثاء فأوجَت الدية على النائسّة أن كانت 
ماجئة وعلى القامصة ان لم تكن ملجئة . 
وماذكره المفيذد حسن . وخرج متاخروجها ثالث فاوجبالدية م 
أنكانت ملجئة وعلى القامصة ان لم تكن ملجئة 
في هذه المسألة أقوالتئلة ذكر. المملنت متها 








الاول :.قول الشيخ في النهاية واتباعة مدتندا الى بزواية ابئ:جميلة :"وهو 
ضعيف ٠‏ اسمه المقضل بن صالح كان يضع الاحاديث + 

الثاني؛ قو لالمفيد» وييانهأنءيبقط الثلث بفعل الثالئة» واختارهالمصئف. وقال 
فى النكت:ابوجميلة ضعيف لاعمل على ما يتفرد به؛ فاذآ روايته ساقطة. ولأوجه لما 
ذكره الاصداب غير المفيد , لانالتلف حصل بالاسبات الثلاثة فتثبت الشركة + 

الثالث : قول ابن ادزيس؛ وهوالتفصيل الى الألجاء وعدمه . قال الشهيد + 
وهو مشكل ء فان,الاكراه على القتل الأيسقط السمان ب ثم في الجكم بوجوب 
الدية اشكال من حيث أن القموصن ريما كان يقتل غالب] فتجب القصاض + 

الرابع: قول الراوندي: وهوانكانت الراكبة بالغة مخناره فكها قال المفيد 
وان كانت صغيرة أومكرهة فكما قال الشبخ + وهؤمخاولة لتجمئع أ أبين”“القولين. 

الخامل : قدول النقي وتبعه ابن زهرة؛ وهو أن الركوب ان كان بأجرة 
فالدية نصفان وان لم يكن بأجرة.فه يأثلاث : ويسقط ماقابل فعل الراكبة . وهو 
أيضاً محاولة للجمع ب بين القولين . 

ويحتمل هنا تفصيل آخر ء وهو أنه ان كان الركوب عبثا فكما قال المفيد 
وان كان لغرض صحيح فان كانت القامصة ملجأة فالدية علئ الناخسة. وان كانت 
غير ملجأة فالدية عليها . 


<كلاء - 

















واذا اشترك فى هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات » 
ضمن الاخران ديته . وفى الزواية ضعف ٠»‏ والاشبه : ان يضمن كل 
واحد ثلثاً » ويسقط ثلث لمساعدة الثالف ٠.‏ 

ومن اللواحق مسائل : 

(الاولى) من دعا غيره فأخترجه من منزله ليلاضمنه حتى يرجعم 
اليه. 


قوله : واذا اشترك فى هدم الحائط ثلاثة فوقع على احدهم فمات 
ضمن الاخران ديته ؛ وفى الرواية ضعف . والاشبه ان يضم نكل واخد 
ثلثا ويسقط ثلث لمساعدة التالف 

الاول.قول الشيخ في النهاية'' استناد الى رواية ابى بصير عن الصادق 
عليه السلام قال.: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فسي حائط اشترك في هديه 
ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات يضمن الباقيان دبة لان كل واجد ضامن 
لصاحيه؟! . 

والثاني قولابن ادريس واعتارهالصنف والعلامة » ووجهه أنه تلف بغعل 
الميت وفعل الاخر ين فيسقط ما قابلفعله ولالزم أن يضمن الشريك في الجنايةجناية 
شريكه ؛ وهو باطل لقولة تغالى « ولاتزر وازرة وززأخرى )77 . 

قوله: من دعا غيره فاخرجة منمنزله ليلاضمنة حتى يرجع الية» ولو 

)١‏ التهليقه وول 


١؟)‏ الققيه ع مرك التهذيب 1٠١‏ اع الانى 244/90 
>) سودة الائمام : 14 + الاسراء ‏ قاء قاطر: .1ه الزمر: 0.. 


لوهلا - 








ولووجد.مقتولا وادعى.قتله على غيره .وعدم البينةب ففئ,القود 
تردد ؛ اشبهه: أنه لاقود. ء وعليه الديبة . بولووجد ميئا فق ازوم 
الدية قولان » اشبههما : اللزوم . 
وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة قفئ القون توذد اشبهه انه 
لاقود وعليه الدية » ولو وجد ميتآ ففى لزوم الدية قولان اشبههما اللزوم 

الضمر في « اليه » راجع الى المنزل» ولاشك أن ممع رجوعّة الى المنزل 
سالما يخرج من ضمانه ؛ والبحث انما هو في عدم رجوعه المأ . واقسام نف 
هذا إلم ركب ثلائة: «زارء أن لابوجد.ولا يعلمك خبر.. «؛ »,أن يرجد يقتولا. 
دم أن يوجد مينا ٠‏ 

ففي الاول لاخلاف أنه يضمن ديته اذا لميتعتزوك ببققله»ة 0 
مال المخرج سواء كان ذكرأ أو أنثى حرأ أوعبدا . واجماع الفقهاء .عا 
الح لايضمن لاينافي ذلك » الخروج هذا الخكم بالنض وان عن صناة ار 
مشروط :يعدم الاخخراج ليلا : 

وفي الثاني اما أنيدعي قتله على غيره ويقيم بذلكبينة أولا » ان كاته الاولة 
خرج من ضمانه وحكم باأقود على ذلك الغر ء وكذا لسوعلم تلفة يسيب غير 
صادر من الداعي ٠‏ وان كان الثاني ب وهسو أن لايدعي قتله على غيره أوادعى 
لكن لابينة له بذلك ‏ فه ليقادبه ؟ تردد المصنف والعلامة فيؤلك من حيث أنه 
مضمون عليه والضمان يكون بالمثل فيكونهنا بااقود وهوقولااشيخ فيالنهاية 
ومن أصالة البراءة وكون الدماه مبنية على الاحتياط التام : والضمان أعم مسن 
أنيكون بالقود أوالدية :والعاملادلالة له على الخاص فلاقودء فتكون عليه الدية 
وهو المطلوب ٠‏ وهو بيصجح المصنف في الشرائيع 

وفي الثالث:- أي وجداميتا ‏ لاخعلات أثهلاقوذ غنا » واختلث في الضمان 


دجيو - 













بالدية » فقال الغيانيبذلك للاجماج على كونه مضموناً وليس بالقودٍ إجماعاً 
فيكون بالدية والالخرج عن كونه مضموناً . هذا خلفٍ . 

وقال ابن ادريس لآدية أيضاً » لاصالة البراء ة » والحكم بالضمان يمكن 
تنؤيلة على غدمة أو وجو ذه تتقتؤلاءأنا ممع اواجَوّده #.: 

'واختاز الممطنك'هنالمووم الذية لثلا يطل ؤم إمرىء ملم 1 : 
الشرائع قول ابن.ادريس7 

وهنا فوائد : 

( الاولى ) دوى عرو بن ابى المقدم عن الصادق عليه السلام أنه قال : 
قال'ؤسول الله صَلى الله عليه وآلله وسلم : كل من طرق رجلا ليلا فأخرجه من 


منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة أنه قدرده الى منزله/' . وعدن عبدالله بن 
مرمون' عن 'المئادق عليه 'الثلام أنه وعى' الرتجل 'أخاه بلبل فهو ضَامن له حتى 
ميزجغ: الى ينه ١‏ 


(الثانية) قال العلامة في المختلف : ان لم يظهر له خبر البتة ضمن ديته» 
:وان أوجد بمقنولا أقد به مع اقهقة والقسادة "الا :أن يفيم البيئة أن 





١وأن‏ والدد ينأ قلعن ونه حتف أئفة قان كان هناك لوث ضمن بميع القسامة والا 
٠ 2‏ وهو قريب نا كاله ابن إدديسن , 

( الثالثة ) لوأمره بالدعاء له فخرج عقي وعائه فعه هل يشقط هذا 'الحكم 
بأم لا؟ يجتول علدم السقوط الغموم المنص] ويحتمل السقوط لعدم التهمة وأمره له 





؟) الفقية م حا قانى البرك التهذيب 771/1١‏ 
ع)التهذيب 311/1٠١‏ 








( الثانية ) اذا عاذت الظثر بالطفل فأنكره أهله » صدقت ما لم 
يثبت كذبها فيلزمها الدية اواحضاره ؛ اومن يحتمل أنه هو . 

(الثالثة) لودخل لص فجمع متاعاً ووطىء صاحبة المتزل قهرا. 
فثارو لدها فقتله اللص ثمقنلته المرأة ذهبدمه هدراء ويضمنمواليه 
دية الغلام؛ وكان لها اربعةآلان درهم لمكابرته على فرجهاء وهى 
رواية عبدالته بن طلحة عن أبى عبدالله عليه السلام . 


(الرابعة) لودعاغيره فخرج هو لاكلام في عدم انسحاب الحكم في غير 
المدعو ؛ لعدم تناول النص له . 





(الخامسة) اسوكان الداعي جماعة توازعوا الدية بينهم »كما لواشتركوا 
فسي الجناية » وكذا لوكان المدعو جماعة ضمن الداعي دية كل واحد منهم 
باستقلاله ٠,‏ 

قوله : لودخل لسص فجمع متاعآ ووطىء صاحبة المنزل قهرأ فثار 
ولدها فقتله اللص ثم قتلته المرأة ذهبدمة هدر] ويضمنمواليه ديةالغلام 
وكان لها اربعةآ لاف درهم فى تركته )١‏ لمكا برته على فرجها » وهى رواية 
عبدادله بن طلحة عن ابى عبدالثه عليه السلام 

تضمنت هذه الواقعة أحكاماً ثلاثة : 

( الاوك ) أن.دمه ذهب هدر؟ لكونه مجاربا قد أخذ الخال ولم يكن فزع 
المال منه الا بقتله » لالكونه قصاصاً عن الولد والا لماضمن الاؤلياء الدية.. 

(الثاني) أن موالياللص يصمتون دية الغلام ؛ وذلك لفوات مخل القضاص 
الما قلنا من أن قتله المحاريته ‏ فان كان القتل خطأ فالضامن العاقلة وان كان غير 

)١‏ ليس « فى تركته » فى المختصر اللطيورع بمصر 


-4- 

















أوَعَنه فى”امزرأة'اقخلت اليحَجلة 'ضديقا" لها ليلةابنائها غ' فاقتتل 
هوورُوجها فقتله:الزوْج فقتلت المرأة الزوج ضهنت“ ذية الصديق 


وقتلت بالزوج 6 والوجه ان دم الصديق هدر 








خط فالضامن الوارث » فالمراد بالمولى حيئذ ما يعمهما “ 





(الثالث) أنه يجب للمرأة فسي تركته أربءة آلاف درهم مهراً عن مكابرتها 
على فرجها . ويظهر من ذلك أن مهر المثل لاينقدر يخمسمائة درهم أوخمسين 
دينارا اذا ؤقغ على جه الجناية » لما هو القرض هنا وتقدر ذلك ان كان هو 
مهرثلها + 

اذا عرفت هذا فالرواية ذكرها الشيخ رحمه الله في التهذيب عن علي بن 
ابرافيم عن أبيه غنم مد بن حفض عن عبة الله أبن طلحة عن الضادق عليه السلام 
قال سنالته: عن جل ساررق دخل على امرأة ابسرق #تاعهاء فلماجْسع الثياب مانعته 
نفسه و كابرها على نفسها فزاقعهاء قتحرك ابنها فقام فقتله بقأس كان معهء فلشاقر تع 
حمل الثياب وؤهب ليخرج حملت عليه بالفأس ففتلته. ‏ فجاءأهله يطلبون بدمه من 
الغد ..فقال إلصادق ,عليه السلام + اقغن على هذا كما وعنفت لك فقال : يضمن 





موالية الذين طلبوا بدمه وية الغلام ويضمن السارقفيهما ترك أربعة ]لاف درهم 
بمكابرتها علق افرجها انه٠.زان‏ وفى ماله غزليدة اليس عليها في قتلها اياه شم 
لانه سارق')ء"وقد ذكرنا تغليل ماتضمته هذاه الرواية + 

قوله': وعنه فسنى امرأة .)دخات الحجلة صديقاً لها ليلة بنائها فاقتتل 
هووزوجها فقتله الزوج فقتلت المرأة الؤوج؛ ضمنت دية الصديق وقتلت 
بالزوج ؛ والوجه ان دم الصديق هدر 





5١8/1١ الكاقى لال جو1ء التهذيب‎ )١ 


داولاو - 








(الرابعة) .لو شرب أربعة فسكروا فوجد :جريحان وقتيلان » 
ففي رواية مجملدين قيس: أن علي عليه البلام قضى بددق لبقيو ايت _ 


هذه أيضاً رواها ١١‏ الشبخ في. التهذيب عن عبد ليقهبن طلحة(١‏ بالسيذا المذكون 
آنفاً: وهي أيضأ قبعيفة: لان عبدالقه بن طلحة بتري وماتضمنته من الحكم ظاهر 

غير أن المصنف في الشرائع تردد فيضمانها دية الصديق من أنها غارة له 
فيلزمها ضماته لانها سبب تافه » ومن أنة دخل,دازالزوج بغير اذنهء وقد تقدم 
أن للزوج أن يقثل من يجده فسي داره لزنا بأهله سواء هسم بقتل الزوج أولا . 
وأيضا هو محارب يجوز دقمه بقدر الامكان » فاذاآل الدفع الى قثله لم يكين 
01 

وقال في النكت : إن هذا الحكم مقصورعلى هذه الواقعةلعدم عموم الفعل 

اذا عرفت هذا فلنذكر مافي_المسألة من الغريب » .فتقول.: قال.الجوهريي: 
يقالا على.أهله بناء أي زفهاء والعامة تقول بتابأهله وهوخطأء والاصل أن الداحل 
بأهله كان يضربٍ علبها قبة.ليلة وخجواله فقيل: لكل داخعل بأهله د بان.»., 

وقال أيضياً الحجلة يفتح الجيم :واجدة ججال. العروس :+ وهي ابيت بزين 
بالثباب والاسرة والسنور...وقال المطنف في النكت: هى السئز. والخيمة التي 
تضرب اللنياء في السفر ٠‏ ولعله وقف على ذلك فى يعض كتب:اللغة د 

وقال ابن ادريس عقب بكسلام الجوهري.: ولا يظن أن الحجلة السي رين 
ويعفي د كلام اليجوهري الحديث المشهؤر : أعروفن يلزمن: الحجال"!.ي 

قوله: دللوشوب ازيمةفمكووافونجذ جزيجان: وقتيلان ففرواية مخمد 
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على الغجتروخين بعد أن أسقط جراحة المجروخين من الدية . وفي 
رواية السكوني عن أبي عبذالله عليه السلام : أنه جعل دية المقتولين 
على قبائل الاربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين. والوجه 
انها قضية في واقعة » وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم . 
أن أسةطجرا<ة المجرؤجين هنالدية: وفى رواية السكونىعنابىعبدالله 
عليه السلاماندجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة واخذدية المجروجين 
من دية المقتولين . والوجه انها قضية فى ؤاقعة وهو اعلم بما اوؤجب ذلك 
الحكم 
الروايتان رواهما الشيخ في التهذيب»فالاولى عن أحمدبن محمد بن ابى نجران 
غن عاصم بن ح. دعن محمد بن قيس عن الباقرع ليه السلام قال: قضى علي عليه السلام 
في أربعة شربوا المسكر فسكروا وأخذ بعضهم على بعضالسلاح فاقتتلوا فقتل 
اثنان وجرح اثنان ؛ فأمسر بالمجروجين فضر ب كل واحد منهما ثمانين جلدة 
وقضى دية المقتولين على ال.جروجين ؛ واءرأن تقا سجراحة ال.جروحين فيرفع 
من:الدية». وان مات احدالمجروحين فليس عل ىأحد عن اولياء المقتولين شىءد 
والثائية عسن النوفلي عن السكوني عن الصاوق عليه السلام قال :كان قدوم 
إشر بنوان فيسكرون فيتباعجون بسكاكبن كانت معهم » فرفعوا السى أمير المؤمنين 
ففال أهل المقتولين : 
ياأمير المؤمتينأقدهما بصاحبينا - فقا للقوم : ماثرون ؟ فقالوا: نرىأنتقيدهما. 
فقال غليه السلام : فلعل ذينك:اللذين مانا قت لكل واحد منهما صاحيه . قالوزا : 
لاندري:. فقال عليه السلام : اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة وآخذ دية 








عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلاذ 


جراحة الباقبين من دية المقتولين'؟ . 





فيه 010/4 المقتعة: ير اج الادشاد للسقيد /11 ١‏ . 
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قال الشيخ قي التهذيب : وذكر اسماعيل بن الحجاج بن ارطاة عن شكال')! 
ابن حرب عنعبيد بن الجعد قال :كنت أنارابعهم فقضى عليه السلام بهذه القضية 
فينا . 

اذا عرفت هذا فأكثر الاصحاب عملوا بالرواية الاولى؛ حتىأن ابنالجتيد 
قال : لوتجارح اثنان ففتل أحدهما قضي بالدية على الباقي ووضع منها ارش 
الجناية عليه + 

قال؛الشهيد : العمل بهذه الرواية مشكل » فانه اذا حكم بأن المجتروحين 
قاثلان فلم لم نستقد منهما » وكذا الجكم بأخذ دية الجراحة مكل أيضاء فان 
موجب العمد القصاص ؛ و كذا الاشكال فياهداردم المجروحين لوماتا . وكذا 
في كلام ابن الجندد اشكال , لجواز استغراق الجراحة للدية. 

قال المصنف عقيب حكلية الروابتين ؛ هذا الاختلاف ف بي <كاية الواقعة 
ياوارك الاك يكل سامنوارا زائة ماصع مله طلم الام اطلع 
على ما يقتضي الحكم بذلك ؛ فلا يلم التعدية لان الفمل لاعموم له . 

وقال ابن ادريسس + تقنضي أصول المذهب أن القائلين يقتلان بالمقتولين» 
فان اضطلح الجميع على أخذ الدية أذت كفلا عن غيزنقصان » لان في ابطال 
القود ابطالا للقولين ٠‏ وأما نقصان الدية فذلك عند من خير بين القصاص وأخخذ 
الدية » وذلك مخالف لمذهب أهلاابيت عليهم السلام » فالذي يظهرلي أنه عليه 
السلام انما لم يحكم بالقود وحكم بالذية بناء على أن عمد السكران يوجب 
الديةكما هومقر ب العلاءة قي القواعد + لاشتتزاط العمد بالقصد الى القتل والسبب 
فبطل كلام ابنادريس واستشكاللشهيدء لكن العلامة جعلالدية في ماله لاسقاظط 
القود عنه للشبهة فلا أقل من وجوبها كول ام 





ان ا عاك 
؟) التهذيت 96/1١‏ ء المستدرك م507 


عرب عد باق بن ابى الجمد . 
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ولوكان فى الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم 
على الثلائة أنهم غرقزة وشهد الثلاثة على الاثتين + ففى رواية 


ويحتمل ثبوتها في مال العاقلة؛ لاشتراط تعلقها بماله القصدالى الفعل وهو 
منتف فيكون كالمجتون ء فالرواية الاولى تؤيد ة-ول العلامة والثانية تؤيد 
الاحتمال » فان أردنا دلالتهما على الاحتمال فنقول: بمكن أن يكون في الاؤلى 
حذف مضاف وثقرأ د النجروحين » بصيغة الجمع بكسرالحاء أي عالى قبائل 
المجروحين: ويكون قدسمى المقتو لي نمجروحين تغلييا لاستلزام القتل الجرح 
من غير عككس ٠‏ 

وحينئذ يرد سؤال » وهو : لم كانت الدية على قبائل الاربعة ؟ فنقول : انه 
لما أمكنأن يكو نكل واحد من المقتولين قد قن لصاحبهكما نبه عليهالسلام عليه 
ويمكن أيضاً أن يكون الجارحان قتلاهما أو أحدهما احتاط عليه السلام بوضيع 
الدية على القبائل » واذلك رفع ديءة الجراحة من. دية القتل . وأما اهدار دم 
المجروحين لومانا أومات أحدهما : فاما لعدم العلم باستناد ؤلك الى سراية 
الجراحة أولاصا ئة البراءةالا ممع التحقيق لسببالتعاق وايس حاصلا وان قلثاان 
10 يوجبالقود ء لان الشارع نزله منزلة العافلفي كثير من الاحكام. 

قلنا : انما حكم بالدية لان | قود مبني على تغين السبب » وهو منتف هناء 
لماذكرناه من عدم الغلم بااقاتل قينأ حتى يقاد منهء وجينثق لاوجه أيضأ لقول 
ابن اوريس والشهيد . 

قوله : ولوكان فى الفرات ستة غلمان فغرق واحد فثهد اثنان منهم 
على الثلاثة انهم غرقوه وشهد ثلاثة على الاثثين » ففى رؤاية السكونى 
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السكونى ومحمد بن قيس جميعاً عن أبى عبدالله عليه انبلام ؛ وعن 
أبىجعفرعليه السلام أن علياً عليه السلام قضى بالدية أخماساً بنسبة 
الشهادة . وهى مترو كة فان صح النقل ؛ فهى واقعة فى عين فلا 
يتعدى لاحتمال مايوجب الاختصاص . 


ومحمد بن قيس جميا عن ابى عبدالله عليه السلام وعن ابى جعفر ‏ )علية 
السلام ان عليآً عليهالسلام قضى بالدية اخماساً بنسبة الشهادة ؛ وهى متر وكة 
فان صح النقل فهى واقعة فىعين فلايتعدى لاحتمالمايوجب الاحتصاص 
اارواية الاولى عن علي ب-ن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوثي 
عن الصادق عليه السلام » والثانية عن الحسين بسن سعيد عن ابى نجران عن 
عاصم بن حميد عن متحمد بن قيس عن البافر عليه السلآم . 
أودد في النهاية هذه المسألة بصيفة الرواية» وكذا المصنفٌ 
وااعلامة لاعلى جهة الفتوى ٠‏ وأفتى بها القاضئ . 
وقال ابن ادريس : الغلمان أن كانواصبيانآ ‏ وهو الظاهر - فلاتقبل شهادتهم 
اهنا ٠.‏ 





وأوزد المَصنفْ في التكت هذا وزاد أنهم متو.ون في الشهادة ثم قال : 
الوجهاختصاضهذا الحكم بهذ الواقعة »لاحتمال علمه عليهالسلام باختصاصها 
بما يوج ذلك الحكم؛ فلا يطرد حكمها اواتفق . 


وهنا فائدة سثلعنها المصنف رحمه الله » وهو لم أورد الاصخحاب منائل 





في هذا الباب بصيفة ااروايةكهذه وما تقدم من رواية عبدالته بن ظلحة وغيرها؟ 


اجات بجو ة 


1) دأتجع العاقى برعو التتايب أو 21 
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البحث الثانى فى السَبِيتٌ: 
وضابطة :.ما لولاة لما حصل التلف ء لكن عله غير الغنبت. 
كجفر البثر».ونصب السكين » وطرح المعاثر والمزالق فى الطريق» 
والقاء الحجزء فان كان ذلك فى ملكه لم يضمن » ولوكان فى غَيْز 
ملكه اؤ كان فى طريق مساوك ضمن . ومنه نصب الميازيب » وهو 
جائز اجماعاً . وفى ضمان ما يتلف به قولان ؛ احدهما : لايضمن» 
وهو الاشبه . وقال الشيخ : يضمن » وهو رواية السكونى . 


الاول: انه ليس عاى المصنف ايراد قيما يتخيره منالعبارة لبازم ٠و‏ 





يفترح . 
الثاني العلة رأى في بعضالروايات أنه اخلص في العبارة وأنهضبالمقصود 
فاقتصر عليه . 
الثالث : قديكون مضمون اارواية اختياره ايوردها ضبطأ للفتوى بالرواية , 
الرابع: قديكون الفتوى معاومة من فحوى اارواية لامنطوقها » فلو اقتصر 
على الفتوى لم يدرالسامع منآين نقلها فيورد الروايةليهتديالى منتزع الحكم . 
الخامس": لينبه على السند ليعرف هل هسوحجة في نفسه أوليس بحجة ٠‏ 
قال : وليس هذه الوجوه مجتمعة بلقد يتفرد بعض الروايات بوجه دون وجه ٠‏ 
قوله : ومنة نصب الميازيب وهوجائز اجماعاً » وفى ضمان ما يتلف 
نه قولان احدهمالايضمن وهوالاشبه, ؤقال الشيخ يضمن وهى روايةالسكونى 
القول بعسدم الضمان للمقيد » واتختاره أبسن ادريس نظا الى أن" الاباحة 
لانستعقب ضم انا » وقد تقرر جواق تصب الميازيب اجماعاً . والشيخ عول في 


درمت 





ولو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ٠»‏ 
ولميضمن صاحبالمدخول عليها. والوجه اعتبارالتفريط فىالاول. 





الضمان على أن النجواز مشروط بعدم الاياء وبحصول السلامة » وعلى الرواية 
المذكورة عن النوفليعن السكوتىعن الصادق عليه السلام قال: قال رسولالله؛ 
صلى الله علبه وآله وسلم : مسن أخرج ميزابا أوكنيفاً أووتد وتدا او أوثق داية 
في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهوله ضامن! . 

واستدل في الخلاف على الضمانباجماع الاءة مع أنالاجماع غير متحةق» 
خصوصاً ممع مخالفة مثل المفيد : والرواية ضعيفة بالسكوني ؛ ومع صحتها 
تحملعلى موضع المنع ؛ فانجوازنصبالميازيب مشروط بعدم تعويق المارة 
وعدم اصابة المحامل والر كاب لامطلقاً . 

وكذا لوأخرج روشنا أوساباطاً فسقط منه خشبة فأتلفت ففيهأيضاً القولان. 
وقال الشيخ : ان سقطت الخشبة بأجمعها ضمن نصف الدية لان التلف حصل 
عن أمرين احدهما مباح وهو الكائن في الملك والخارج عن ذلك الكائن في 
الهواء وهومحظور يتضمن ماخصلبسببه . ولو وق عالخارج خاصة قال : وجب 
كمال الدية لتمحض الهلاك من المحظور خاصة . 

واختاره العلامة في القواعد ؛ واختار المصنف في الشرائنع عدم الضمان 
مع القول بجوازه . 





أوحفر 


وضابطه : ان كلما للانساناحدائه في الطريق لايضمن بمايتلف بسببه ويضمن 
ماليس له احدائة . 
قوله : والوجه اعتبار التفريط فى الال 
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داراً فعقرهكلبها ضمن أهلها ان دعل باذنهم والا فلا 





ويضمن راكب الدابة ماتجنيه بيديهاء وكذا القائد . ولووقف 
بها فسمن جنايتها ولوبرجليها » وكذا لوضربها فجنت . ولو ضربها 
غيره ضمن الضارب. وكذا السائق يضمن جنايتها. ولوركبها اثنان 
تساويا في الضمان . ولوكان معها صاحبها ضمن دون الراكب . 
ولو القت الراكب لم يضمن المالك الا أن يكون بتنفيره ٠‏ 

ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى . ومن الاصحاب من 
شرط واي ددر ا لوسك 


القول بضمان صاحب الداخلة لو جنت عل ىالمدخول عليها وعدم وضمان 
المذخول عليها لوجنت على الداخلة للشيخ مطلفا » والمصنف لم يرض بذلك 
بل قيد الضمان بالتفريط » وهوحسن ٠‏ 

قوله : ولو اركب المملوك دابته ضمن المولى » ومن الاصحاب من 
شرط فى ضمان المولى صغر المملوك 

أطلق اكثر الاصحاب ض.ءان المولى ؛ والمراد أن يكون المركب هطو 
المولى لاغيرة + 

وشرط ابن ادريس فيضمانالمولىأحرين:أحدهه! صغفر المملؤك» فائه لو كان 
كبير تعلقت الجناية برقبته . وثانيهما أن تكون الجناية على نفس آدمي لأعلى 
مال » لعموم قولهم : لاتعقل العاقلة اتلاف مال . 
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البحث الثالث ‏ فى تراحم الموجبات : 
اذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر ١‏ 
والممسك مع الذابح. ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن 
غطى بثراً حفرها فى غير ملك فع غيره ثالثاً فالضمان على الحافر 
على تردد . 
ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحذتعلق بآخروالثانق 
بالثالث وجذب الثآلك رابع فاكلهم الاسد . 


واستحسنه الدصنف في الشرائئع '' وقال وهل يسعى العبد ؟ الوجه لابل 
يتب به اذا أعتق . وهوجيد “لان الاستماء اضرار بالسيد من غير جناية مله . 

قولة : ولوجهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بثر أحفرها 
فى غيرملكه فدفع غيره ثالث فالضمان على الحافر على تردد 

جزم المصنف في الشرائئع يضمان الحافز هنا مسن غير تردد» وهو الوجه 
لضعف ضمان المباشر يسبب جهله ؛ وانما تردد هنا من حيث عموم اذا اجتمع 
المباشر والسبب فااضمان على المباشر ء وقد عرفت ضعفه . 


قوله: ومن الباب واقعة الزبية وصورتها وقع واحد فتعلق بآخر والثانى 
بثالث وجذب الثالث رابغآ فا كلهم الاسد 


الزبية بالزاي المعجمة المضمومة:والياء بعدهائم الياء :قال الجوهري|از) 0 
الزابية لايملوها الماء . وفني المثل « قدبلغ السيل الزبى 6" ٠‏ والزبية حفسرة 
١١‏ الشرائع /مم. 3 


؟) فى منجمع الامثال وم «.يلغ السيل الزبى » الزبى جمع ,ا لزبية وه جفرة تحفر 
للاسدٍ اذا أداد واصيدهء واضلها الزابية لايعلوها الماء ؛ فاذا بلفه السيلكان جادفاً مجحفاً 








يقرب لما جاوذ الحد 
اقول + وفى النهاية : تحقرفى"مكان عال من الارّض كذلآيلهها كيل تنم , 
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فيه روأيثان: اخداهما رواية مخمك بن قيس غن أبى جعفز 

ليه السلامء قال : قضنى أي رَالمؤمنين على عليه السلام فى الاول 
تحفر للاسد » سميت بذلك لانهم كانوا يجفرونها فيموضع عال » يقال تزييت 
أزبية » وقال كاللذ يزبى زبية فاصطيدا") . 
وقد ذكر المصنف صورة الواقعة وكانت في زمن النبى صلى التدعليه وآله 
وَسَلم . 

قوله : فيه روايتان 

أحداهما رواية محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال : قضى 
أمير المؤمنين عليه السلام في الاول فريسة الاسد وأغرم أهله ثلث الدية للثاني » 
وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية » وغرم الثالث لاهل الرابيع الدية'» .. 

والاخرى رواية مسمع عبن ابى عبدالله عليه السلام أن عليناً عليه اللام 
قضنئ للاول ربنع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصفت الدية وللرابع الدية» 
وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا") وفي سند الاخيرة الى مسمع ضعف 
فهني ساقطة ‏ والاولى مشهورة وعلبها فتوى الاضحاب ٠‏ 


)١‏ فى مجبسع الامثال #كاللذتزبى زيية فاسطيدا . يضرب للوجل يأتى الرجل يسأله 
ينآ فيؤد عنه ما مآلا 


* ؟) الكافى /الاحرى الققيه ع حم ء التهذيب 780/1١‏ . 
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فريسة الاشد ء وأغرم اهله ثلث الدية للثانى » وغسرم الثانى لاهل 
الثالث ثلثى الدية » وغرم الثالث لاهل ‏ الرايع الدية . والاخر في 
رواية مسمع عن أبى عبدالله عليه السلام أن عليآً عليه السلام : قضى 
للاول ربع الدية وللثانى ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع 
الدية تماماء وجعل ذلك علىعاقلة الذينازدحموا. وفى سندالاخيرة 
الى مسمع ضعف » فهى ساقطة . والاولى مشهورة . وعليها فتوي 
الاصحاب . 

النظر الثالث ‏ فى الجناية على الاطرافٌ ؛ ومقاصده ثلاثة : 









فالاولى رواها الشيخ باستازه النئ الحثنين بنسعيّد عن التقمر .عن عاستم' 
عن محمدين قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام , ومحمد بنقيس 
مشترك بيسن جماعة فبهم الضعيف والثقة » وقدعرفت أن ذلك.موجبٍ لضعف: 
الرواية , 

والثائية رواها الشيخأيضاً عنسهل بززياد عن مجمد بن شمون عزعبدالله 
ابن بد الرحمن الاصم عنمسميع بن غيدا املك عن الصادق عليه السلام. وسهل 









عامي ؛ ومحمد بسن شموت غال : والاصم ضعيف . لكن الاولى مشهورة بين / 
الاصحاب وعملهم عليهاكما قال التصنت: فهى اذ] مجبورة بِدلكَ + ا 
اذا عرفت هذا فلنذكر ما وقفنا عليه من أقوال الفقهاء في هذه المسألة في 
فوائد : 
(الاولى) قال المفيد : اذا وقف جماعة على نهر أو بر أو أشرفوا منعلو 


50-5 











فوقع أجدهم فتشيث بالذي يليه وتعلق الذي يليه من يليه كان الحكم ماقضى به 
أميرالمؤمنين عليه السلام فيالذين سقطوا في زبية الاسد وكانوا أربعة نفر. ثم 
ذكرالرواية الاولى » وهو يعطي عمله بها. وكذا ذكر القاضي ٠‏ 

(الثانية) قال الحسن : الثلاثة قتلوا الرابع يجرهم اياه ؛ فعلى كل واجد 
ثلث وليس على الرابع شىء لانه لم يجر أحدأ ٠‏ 

(الثالثة) قال سلار في رسالته : على الاول ثلث الدية وعلى الثاني ثلث 
الدية وعلى الثالث الثلث ويعطى الرابع الدية كاملة . 

قال شارح رسالنه : هذا القول يوافق رواية محم دبن قيس مفسراً لها بأن 
أولياء الاول يعطون ثلث الدية للثانيء ويضيف أولياء الثاني الى ذلك ثلث آخر 
وبعطونهما أولياه الثالث ء فيضيفون اليهما ثلث آخر أويعطون الجميع لاولياء 
الرابع ٠‏ 

قلت : فعلى هذا ينبغي أن أولياء الرابع يطالبونكلا بثلث من غير توسط 
كما ذكره الراوندي. 

(الرابعة) قال ابنادريس عقيب الرواية الاولى: وعلىمنتجب دي ةالرابع؟ 
قبل على الثالث وحده . لانه هوالذي باشر جذبه » وقال آخرون على الثالث 
والثاني والاول لانهم جذبوه كلهم » فعل ىكل منهم ثلث وعلى هذا ابدأ وان 
كثروا . وهذا الذي يطابق مارواه أصحابنا . قال : وروى المخالف عن سماك 
ابن حرب عن حبيش الصنعاني أن علياً عليه السلام أوجب للاول ربع الدية لأثه 
مات ثلاثة فوقه» وللثائي ثلث الدية لانه هلك فوقه اثنان؛ وللثالث نصف الدية 
لانه هلك فوقه واحد » وللرايع كمال الدية» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فأمضاه'؟ . 
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(التخامسة) قال المضدف .في الدكبت؟ الثاني والثالث قتلا وقثلافلارية لهقائهة 
والرابع قله الثلاثة قعل كل أواحد,ثلت'لدية, الأيقالا + هذا قتل عمد“فنقول + 
ليس كذا ء لانه لم"يقضد أحدهتم قنل خنااخبته ولة"قمل"اقضت العادة بالنوث 
معهاظلبه التخلسن باستمساك المقبوّضء واتما قشطت الدة تالوجة ألذيذكرناه 
من النقل والتعليل النظري ٠‏ وأتما لم“يليّم الأول 'زينادة عن ثلك الذاية لأنا 
التجذوب كما قتل:قثل فشقطت'الجنابتان وثتن عنداه لم إتمسكه الأول وائما 
أمسكه من بمده ؛ و كما قئل قثل علدا الرَابْع » وق" أيد"هذا الاعتباز الزؤاية عن 
اهل التييث عليهم السلام * 

(السادسة) قال العلامة قي تأويل الرواية الثانية: ان تَفرض'حَقز الزبية ثعدياً 
واستناد الاقتراس ألىّ الازدخام المانح'من التخلص» فحيتدذ الأول مانا بلبت 
الوقوع في البثر ووقوع الثاني فوقه الا أنه نتيجة قعله فلم يتعلق به ضماذا وهو 
ثلالة أربتاع السب فيبقى الربع على الحافر ؛ واموت الثاني بسب جذب 
الاول وهو ثلث السبب ؛ ووقوع الاثنين فوقه وهو ثلثاه 6 ووقوعهما فوقه مّن 
فعلة فوجب ثلا الدية, ووت آلثالك من جَدانٌ الثاني وهو نصفٌ السبب » 
ووقوع الرابع عليه وهو فعله فوجيآ نصف الذي والرابع له كمال الذية لان 
سب فلاكة جب الثالت“"لهاء وحمل قولة'د وجعل وَللقَاء على' جمل"اللمنا 
على عاقلة الاول"وَالنصّف غَلى"عاقلة 00 على عاقلة الثآلك » 95 
الرابع قملى الحاقر” .> 

قال الشهيدذ رحمدالله: وهذا مُتَكَلء فان الجناية انا عمد أو كيه وكلاهماً 
لاتعلق للعاقلة تدا وذلك الازة الى جميْع ما تقدذم فلا يختص بابض ١‏ 

(السابعة) احتمل المصنف والعلامة في هذه المسألة أن تمكون على الأول 
الدية للثانيلاستقلاله باتلاقه» وعلى الثاني ذية الثالث::ؤعلى الثالث ديةالرابع, 





# ا 











(الاؤل)؛'فئ دية,الاعضاء .وفئ شر الؤأس ؛ الدية : وكيذا 
اللحية . فان نبتا فالازش قال المفيد؟ أن .لم تنبتا فطاثة 'ديئاز . وتقال 
في: اللجية :ءان نبت ثلث اليددية.ء ؤافق الزتؤاية: ضامفن . وفق 
شعر رأس المرأة ديتها » فاذا تبث اقتهرختقلها + 

وفىالحاجبين خمسمائة دينار »وفى كل واحد مثنان وخمسون» 


وفى بعضه بحسايه ٠‏ 








وفى العينيز, الدية وفى كل واحدة نصف الدية » وفىالاجقان 


الدية اي الوط وت كاز حدر اللي “وى ازلاف 





ولو ش ركنا بين مباشر الامسالك والمشارا اركافي الجذب فيلى, الأرلا ةدعق 
وثلث وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث يية لاغير , 

,قوله: وفى شعرالر أ سالدية وكذا اللحية فان نبتافالارش: وقال المفيد 
ان لم ينبتا فمائة دينار: وقال الشيخ. فى اللحية ان نبتت ثلث الدية » وفى 
الرؤاية .ضيف 

أمأ قول المقيد فقال المنصنف في الشرائنح لم أقف له على: مستشسد. وأما 





قول الشييخ وبه قال الصذوق في المقنع فمستنده رواية مسمع :عن الصاوق 
عليه السلام في قضاء علي عليه السلام' » وفيطريقها سهل بن زياد وابنشمون 
والاول عامي والثاني غال ؛ فاذآ العمل على ما قاله البصنف » 


قوله : وفىالاجفانالدية قال فىالمبسوط وف ىكل واخد ربعالدية, 
)١‏ الققيه ع وووء الكافى بولدومء التهذيب /1١‏ .هل 
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فى الاعلى الثلثان وفى الاسفل الثلثء وفي « النهاية ؛ فى الاعلى 
ثلث الدية » وفى الاسفل النصف ؛ وعليِه الاكثرء 
وفى الخلاف فى الاعلى الثلثان وفى الاسفلالثلث: وفى النهاية فى الاعلى 
ثلث الدية وفى الاسفل النصف وعليه الاكثر 

اختار العلامة في المختلف قول المبسوط محتجآ بصحيحة هشام بن سالم 
قال : كلما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية؛ 
وما كان واحداً ففيه الدية') . ويلزم منه أن يكون في كل واحد من الاربعة ربنع 
الدية . 

قال الشيخ في المبسوط '' : وروى أصحابنا أن في الاسفل ثلث دية العين 
وفي الاعلى ثلثيها . 

واعلم أن رواية هشام وان لم تكن مستندة الى امام لكن الظاهر أنها عنه » 
لان الراوي ثقة لايجوز عليه الافتاء بغير دليل ٠‏ 

وأما قوله في الخلاف؟! فاستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم ؛ وقول 
التهاية؛) - وهوقول المقيد في النقتعةة! ‏ استدل عليه الشبخ في التهذايب بزواية 
ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام قال : أفتى أمير المؤمنين عليه اللنلام 
فكتب الناس فتيا وكنب اميرالمؤمنين علينه السلام الى امرائه ورؤس أجناده » 
فمما كان فيه ان أصيب شفر العين. الاعلى فشتر فديته ثلث دية .العبن ماثة ديناز 
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وفى عي الاعوز الصجينحة الدية الكاملة.اذا كان العور خلقة 


أوذهبت بشىء من قبل الله : 


وستة وستون ويناراً وثلثا دينان» وان أصيبٍ شفر أاعين الاسفل فديته نصف دية 
العين مائتان وخمسون دينارا/! + 

وقال ابنادريس: في شفر العين الاعلى ثلثا دية العين وفىشفرالعين الاسفل 
ثلننا دية العين . 

أوقال التي بقول النهاية وكذا سلارء وَضْرح أن فيالاغلى ثلث ذية العين 
وفي الاشفل تضفديتها . 

وكلام النضتف شع بأن المراد بالدية هو الديسة الكاملة » لاطلاق لفظ 
«الدية» من غبر تقييد . وبمْكن أن نكوت اللام للعهد أوغوضاً عن ضمير مقدر 
غائد الى العين'. 

قوله : وفى عين الاعور الصحيحة الدية الكاملة اذا كان العور خلقة 
اوذهبت بشىء من قبل الله 

هذا الحكم اجماعي » أما لوؤهبت عينه 
اكثر الفقهاء على أن في الصحيحة نصف الدية» وقال ابنادريس بل ثلث الدية» 
وقال : ان ذلك هو الاظهر الذي يؤتضيه أصول المذهببوهوقول الشيخ فسي 
المبسوط والخلان ؛ وجمل النصف في قوله في النهاية وان ذلك استناد الى 
أخبار الاحاد » واستبعد ثبوت نصف الدية في ذلك ٠‏ 

وذلك خطأ منه : أما أولا فلان تفله عن الشيخ في الكتابين غيرصحيح بل 
الموجود فيهما ماقلناه » وأما ثانياً فلانه توهم ان الشيخ أراد بعين الاعور هنا 
العين الفاسدة فتعجب منايجاب نصف الدية فيهاء ولي سكذلك بل الشيخ اراد 


ناية جان واستحق ديتها فان 
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وف خسف العوراءً روايتان» أشهرهما ثلث الدية: 


وفى الانف الدية . وكذا لوقطع مارنه فمسد وَلوجبرعلى غير 
عيب فماثة دينار .وف شلله ثلثادينه» وفى الحاجز نضن:الدية وفئاحد 
المنخرين نصف الدية . وفى رواية ثلث الدية 


بالعوراء هنا الصحيحة من عين الاعور وانما سماها بذلك لانها ليس لها ات 
من جنسها. وفي الحديث ان ايالهب أعرض عن النبي صلى الله عليه وآ لموسلم 
لما أظهر الدعوى » فقال له ابوطالب : يا اعور وابولهب لم يكن أعورٍ وانها 
الهرب يول الذي ليسله أيخ من ابيه وأمه: اعور؛ فالشيخ استعمل ذلك إتساعاً 
ولدلالة اللفظ عليه . وأما ثالثأ فلان حكمه بالثلث خطأ نشأ من أن دية العين اذا 
سفت بعد ؤهاب ضوثها فانه ثلث ديتهاء أما العين الصديحة اذا فقت فان فيها 
نضصف الدية اإجماط .. 

قوله : وخسف العوراء روايتان اشهرهما "ثلث الدية 

بريد بالعوراء هنا الفاسذة» والروايتان احداهما" وهي المشهورة عنعبدالله 
ابن ابى جعفر عن الصادق عليه السلام” ‏ وثانيتهما عن عبذالله بن لمان عن 
الصادق عليه السلام أيضأ أن فيها ربع الدية"2. 

قوله : وفى احد المنخرين نصف الدية» وفى رؤاية ألتّ الدية 

الاول قول الشيخ في المبسوط"' ؛ لانه اذهاب نصف المتفعة ‏ كذا علله 
المضنف في الشرائع'؟ . 
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ون الاذنين الدية » وفي كل واحد نصف الدية . وفي بعضها 
بحساتٍ ديتهاء في تمتها تلتاديتها فى خرم الشكمة ثلث ديتهال 

وفى الشفتين الدية وقى تقدير ديةكل واحدة خلاف : قال فى 
التبشوط #قى الغليا الثلك»وفى الشفلئ الثلثانة واعتارة المقيدا. 

وأما الرواية قرواها غياث عن الصادق عن الباقرعليهما السلام ان بعليآ عليه 
السنلام قضئ في كل ,جاتب من الانض ثلث دية الانف!. وكذا زؤى عبدالرحمن 
العرزمي عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه الثلام أنه جعل في خشاشل 
الانف في كل واحدة ثلك الدية!”. 

قال الجوهري : الخشاش بالكسر الذي يدخل في أنف البعير» وهو من 
شب والبرة من صفر والخزامة من شعرء الواحدة خشآشة . وكأن المراد في 
الرواية هومحل الخشاش المذكور تسمية للمحل باسم الحال مجازا . 

هذ ؛ وقال المصتف فى الشرائع : وقي الرواية ضعف ء غير أن العمل 
بمضمونها أشبه : وكذا اختار العلامة في القُواعد الثلث + 

وأما ضعف الرواية فلان غباثاً بتري وعبدالرحمن العرزمي وانكان ثقةقلكن 
روايته ليست ناصة على المطلوب . 

قوله : وفى الشفتين الدية : ؤفى تقديرديةكل واحدة خلاف , قال 
فى المبسوط ) فى العليا الثلث وفى السفلى الثلثان؛ واختاره المفيقام) 


)١‏ التهنيين101/1. 
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ع) البسوط اروم و 

) المقنمة 1١1‏ قال فيه : وافق الشفة العليا ثلك الدية وقئ الشقة النتفلى ثلث اللدية 


ططاية 











وقال فى ٠‏ الخلاف ؛ : فى العليا أربعماثة ديئار وفى السلفى ستمائة 
وكذا فى ٠‏ النهاية ؛ » ويه رواية فيها ضعف . وقال ابن 





كي 
العليا نص فن.الدية وفي السفلى الثلثان .,وقال ابن ابى عقيل فى كل 
واحدة نصف,الدية ٠‏ وهوقوي ١‏ راطع مها جما د 














وقال فى الخلاف )١‏ فى العليا اربعماثة وفى السفلى ستمائة؟) : وكذا فى 
النهاية؛ وبدرواية فيهاضعف. وقالابن بابويه فى العليانص ف الدية وفى السفلى 
الثلثان: وقال ابن ابى عقيل ف ىكل واحدة تصف الدية وهوقوى : وفى 
قطع بعضها بحساب ديتها 

علل العلامة قولالبوط بأن في السفلى مع ااجمال زيادة المنفعة بامساك 
الطعام والشراب م 

وأما قول الخلاف فمستنده رواية ابى جميلة عن أبانبن تغلب عن الصادرق 
عَليه السلام؟! . وؤكره ظريف في كتابهء!؟ الا أن اباجميلة ضعيف ٠‏ 

وأما قولابن بابويه ذنقله ظريف أيضا الا أنه يشتمل على زيادة لامعنى لها. 

وأما قول ااحسن فمستنده قولهم َليهم السلام :كل ما في البدن منه اثنان 
ففيه نصف الدية؟). واستحسله المصنف في الشرائع وقواه هنا ء وكذا اغختاره 
العلامة في القواعد وعليه ا 


لانها تمك الطمام والشراب وشينها اقبح من شين اللياب وبهذا تثبت الاماد عبن الائمة 
عُليهم الام . 
)١‏ الخلاف م ره؟ 1 ء التهاية: كد 





؟)كذا فى متن الريافى والمختصر المخطوط عندنا : اوفئ المطبواعابَمطْر : فى 
العليا اديعماثة ديناد وفى السفلى ستمائة وكذا فى الخلا م/ه؟١‏ لكن بالتقدم والتأخر. 
ج) داجع الكاقى /1/ ١م‏ ء الفقيه / لاه ؛ التهذيب 896/1١‏ 
ع) داجع الفقيه عر. ٠‏ د التهذيب 508/10 


-م4- 








وفي اللسان الصحيح الذية الكاملة » وان قطع بعضه اعتبر 
يخروف المعجم وهى ثمانيسة وعشرون حرفا » وفى رواية 
وعشزون حرفا وهى مطروخة. وفى لسانالاخرس ثلث ديته وفي 
بعضه بحساب ديته. ولوادعى ذهاب نطقه » ففى زواية :يضرت 






لسائه بالأبرة فان"خرج اللام أسود صدقا + 


قوله : وفى رواية تسعة وعشرون حرفاً ؤهى مطروحة 
هذه زوأية حماواين عيننى عن الصاوق غليه السلام!" : والثمانية وعشروث 





أرواية الاأصبنغ عن علي عليه السلآم » وعى أشهن وعليها الفتوى + 

قوله: ولوادعى ذهاب تطقه ففى رؤاية يضر ب لسانه بالابرة فان خرج 
الدم اسون صدق 

يريد اذا ادعى الصحيح ذهاب نطقه عندالجناية» قال الشيخ في النهاية إن 
عليه القسامة » وهو اختيار المصنف في الشرائيع والعلامة في القواعد , 

وقال التقي يضرب لسانه » معولا على !ارواية المذكسورة + وهي ماروا 
الشيخ في التهذيب عن عليعنآبيه.عن محمد .بن الوليد عن محمد بن الفرات 
عن الاصبغ عن علي عليه السلام أنسه سثل عن رجل صرب زجلا على هامته 
فادعى:المضروب أنه لا يبصر شيثا ولا يشم الرائجة وأنه قد ذهب لسانه.. فقال 
أميرالءؤمنين عليه السلام :ان صدق فله ثلاث ديات . فقيل 








أمير المؤ منين 





فكيف يغام أنه صاوق؟ فقال: أما ماادعى أنه لايشم رائحة فائه يدتى.فنه الحراق 


فان كان كما يقول والا نحى:رأسه وومعت عينسةء وأما مما ادعاه فى عينه فانه 


2861/4 إرعدى الامتبصانا‎ ١ التهذيب‎ )١ 


قوعت 












وفى:الاسنان الدية » وهى ثمانية وعشرون منها المقاديم» اثنا 
عشر ».ف ىكل واحدة :خمسون دينارا والمآخير ستة عشر قى كل 
واجدة ؛ خمسة وعشرونء ولادية للزائد لوقلعت منضمة.. ولها ثلث 
ذيةالاصلية لوقلعت منفردة: وفي اسوداد السن ثلثا الدية وكذا روي 
في انصداعها ولم تسقط وفيٍ الرواية ضعف ؛ فالحكومة أشبه: وفي 
قلع السوداء ثلث الدية ‏ 
3 يقابل بعينه عين الشمس قا ن كان كاذب لم يتمالك حتى يفيض 2 وانكان صارقا 
بقبتا مفتوحتين» وأما ماادعاه في لسانه فانه يضرب على اسانه بالابرة فان خخررج 






الدم أحبر فقد كذب وان خرج اسود فقدٍ صدق'' . 
وفي طريقها محمد بن الفرات » وهو متفق على ضعفه .قال الكشي ': باثيها 
كان غالياً يشب الخمر ٠‏ والفتؤى على الاول ٠‏ ا 
قوله : ولها ثلث دية الاصلية لو قلعت منفردة 
قال:النصتف في الشرائئع : وقيل فبها الحكومة » وهنو اشارة الى ما قاله 
المفيد انها لبس لها دية موظفة شرعاً بل بنظر ماينقص من قيمة صاحيه بذهابه 
ته على تقديز أن يكؤن عبد وينطى بخسابه 
قوله: وكذارؤوى فى انصداعها ول تسقط؛ وفى الرواية ضعف فالحكومة 
اشبه 
بريد أن في :انصداعها ثلثي دينها » والرواية بذلك لم أقف عليها ؛ لكن 
فتؤئ العلامة في القواعد والشهيد حلئ أن في الانصداع الثلثين . 








83/9 التهدذيب ١٠4/1ه1ء الكاقى‎ )١ 








إويتربص بسنالصبي الذي 'لم يثغر» فان نبت إفله الارش» وان 
لم ينبت فله دية المثغر. وفي رواية: فيها بعير من غير تفصيل» وهي 
رواية السكوني ومسمع ٠‏ والسكوني ضعيف ء والطريق الى مسمع 
فى هذه ضعيف أيضاً ٠‏ 

وف ىاليدين الدية. وف ىكل واحدة نصفالدية. وخدهاالمغضم. 
وفى الاصابع الديةقوف ىكل واحدة عشرالدية. وقيل: فىالأبهام ثلث 
ديْة اليد . ودية كل أصبع مقسومة على ثلاث عقد » وفى الابهام 
على اثنتين وفىالاصبع الزائدة ثلث الاصلية ٠‏ وفى شال الاصابع او 
اليدين ثلثا ديتها ٠,‏ 





0 ربص بسن الصبى ‏ الذى لم يثغرفان نبت فلة الاش ٠‏ وان 
لم ينبت فله دية المثغر , وفى رؤاية فيها بعيرمن غيرتفصيل» وهى رواية 
السكونى ومسمع والسكونى ضعيف والطريق الى مسمع فىهذه ضعي فأيضا 

تقدم الكلام في هذه المسألة في باب القصاص مستوقياً فلا وجه لاعادته . 

قوله : وف ىكل واحدة عشرالدية على الاشهر )١‏ ؛ وقيل فى الابهام 
ثلث دية اليد 

القائل هو التقي وابن حمزة , وجعله الشيخ في المبسوط والنهاية رواية » 
ولذلك قال المصنف على الاشهر ٠‏ 

ثم ان الشيخ حكم في المبسوط أن الدية مقسومة على العشر بالسوية » 
وهو الذي دلت عليه الروايات المتظافرة : ولول توف الاطالة لاوردتها ٠‏ 

اذا عرفت هذا فاعلم أنفي نسخة هذا الكتاب الصحيحة « وقيل قي الابهام 
ثلث دية اليد » . وهى عبارة العلامة.في القواعد », قعلى هذا يكون في الابهام 





0 وااطل لي بر 


2020 

















وفىالظفرآذا لم ثبت أسؤد: عشرةنانيرَة فا اند 
فتفدسة دثانير + وفي الرواية ضعف : 
وفي الظهر اذاكسرالدية :و كذا لواحدودب أؤضار بحيث له 


ماثة وستة وسونٍ دينار] وثلئا ديئارء لانذلك ثلث دية اليده والباقي من الخمس 
ماثة يكون مقسوماً على الاربع بالسوية . 

وفسي عيارة الشرائع «.وقيل في الابهام ثلث الدية وفبي الادبع البواقي 
الثلثان بالسوية » . وربما توهم أن بين العبارتين متافاة . لانالدية عند الاطلاق 
تنصرف الى الأصلية وهي الالف . وايس بشىة ء لآن اللام في « الديةع هنا 
للعهدء أي الدية المعهودة لليدان كانت الابهام في اليد وللرجلاذاكانت في الرَجِلَ 
وليست الام للتحقيقة والالؤم أن يكون فيها ثلاثماثة وثلاثة وثلاثون وثلك ٠‏ 

قوله : وفى الظفر اذا لم ينبت اؤنبت اسود عشزة دنائير ؛ فان نبنتا 
ابيض فخمسة دنائير ؛ وفى الرواية ضعف 

الرواية زواها هل بن زياد عنابن شمون عن عبدالقه ينأب عبد الرحمن 
غن مسميع عن الصادق عن الباقرعليهما السلام أن علياغلية النلام فى كلك ٠7‏ . 
وابنزياد وابنشمون قدعرفت مرارأ ضعفهما : فهما سبب ضعف الرواية: لكنها 
مشهورة بين الاصحاب وعملهم عليها . 





وروى احمد بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام في 
الظفر نحمسة دنانير''. وهذه معصحتها تحمل على أنه ينبت أبيض » لماعرفت 
أن المطلق يجمل على المقيد . 





١)الانى‏ بال وس التيذيب روه 2 
؟) التهذيب ٠١‏ /لان؟ء الاستبصاد 14174 إفيهما جاحمد ين محمد عناين محيوب. 


ععاود 

















يقدر على القعود » ولوصلح فثلث الدية ٠‏ 
وفي ثديي المرأة ديتها ‏ وفيكل.واحد نصف الدية + وقال 





ابن بابويه: في حلمة ثدي ارج لثمن الديةماثة وخمسةوعشرونديناراً: 
قوله : وقالابن بابويه فى حلمة ثدى الرجل م نالدية مالة وخمسة 
وعشرؤن ديناراً 
اعلم أن هنا مسألتين : 


( الاولى ) خلمة دي المرأة و! م يذكره المصئف هناء قال الشيخ ةي 
المبسوط فيهما معأ الدية . ويلزم أن يكون في كل واحدة نصف . 

واستشكله المصنف في ااشرائع هن حيث فولهم كل مافي البدن *نه اثنان 
ففيهما الدية وق ىكل واخدانصت الديةء وهذا حجة الشبخ فى« المبسوط»» 
وم نأنه لوكا نكذلك هنا لم منداواة الجزء للكل ؛ واللازم باطل فكذا الملزوم. 
وبيان الملازمة : ان في الثديين الذية وني كل واحد نصقها » والحلمة بعيض 
النضف ء فلو كان فيها نصف ل زم المساواة المذكوزة . وليس هذا بكثير من 
الاغضاء : فانها بعض البدن منع أن ف يكل واحد منها دبة كاملة كالائف واللسان 
والذكر ؛ فان أخرج ذلك بالن ص ظمل الشيخ أن يبدي هتائصا وان لميقفضعليه, 

(الثانية) حلمة دي الرّجل ؛“قال الشيخ في المبسوط والخلاف فيها الدية 
متمسكاأ بما تقد من فولهم عليهم السلام:كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف 





وقال ابن بابويه تمن الدية ء وبه قال الشيخ في النهاية والتهذيب والمستند 
حديث ظريف بن اصح'" . 








)١‏ الققيه ٠٠١/4‏ ء التهذيب 704/1١‏ ء 
؟) التهذيب لانم 








وفي حشفة الرجل فما زاد وان استؤض ل الدية» قفي ذك را لغنين 
ثلث الدية » وفيما قطع منه ببحسابه » وفي الخصيتين الدية'غ وفي 
كل واحدة :نصفف الدية. وفي زواية: فياليسرى ثلثا الدية لان الولد 


قال التضنق في الشراقع ‏ وفيايجَابَ الدية هما بعد » ووجه استبعاده 
ماتقدم في حلمة المرأة . 

قوله : وفى رؤاية فى اليسرى ثلثا الدية لان الولد منها 

هده روآها"» ابن بابويه في الفقيه والمقنع وأفتى بذلك . والملة المذكورة 


- وهي أن منها الولد ‏ مذكورة في الرواية . واستحسن ذلك المصنف في 


الشرائع » وقال :. لكنه يتضمن عدولا عنعموم الروايات المشهورة ٠‏ 

والعلامة أفتى في المختلف بماقاله ابن يابوبه مستدلا بأنهما متفاوتان بي 
المنفعة فيتفاوتان في الدية » وبحسئة عبدالله بنسنان عن الصارق عليه السلام التي 
تقول في آخرها : انكانت اليسار ففيهائلثا الدية لان الولد من البيضة اليسرى, 

وأجاب عن احاديث التنصيف بأنهذا الحديث خاص فهومقدم على العام 
ونقض دليله الاول بمنع المقدمتين : 

أما الاولى : فبانكار الاطباء لذلك . حتى أنالجاحظ نسبه الىقول العامة . 

وأما الثانية : فبالتقض باليد القوية البطش والاخرى الضعيقة البطش مع 
تساويهما في الدية » وكذا العينات . 

والنقض الاول ضعيف : فان الائمة عليهم السلام أعلم لانهم خاصة القه فهم 
أعلم بمخلوقاته؛ و كذا الثانيلان ذلك التفاوت نادرغيرمو ثرفي زيادةالدية ونقصها 
بخلاف التفاوت هنا . 











- الوسائل .لم7‎ )١ 




















متها 'وفئ التخصيتيق ا رَعماثة ديئازء قان فحج فلم يقدر على المشى 
فثمائماثة دينار. 
وفي الشفرتين الدية؛ وف يكل واحدة نصف الدية» وفي الافضاء 
الدية وهوأن:يصتّرالمسلكين واحدا © وفيل :أن يخرق الحاجزبين 
منخرج البؤل ومخرج الحيض . 
قوله: وفى ادرة )١‏ الخصيتين اربعمائة دينارء فان فحج١)‏ فلم يقدر 
على المشى فثمانمائة دينار 
قال الجوهري : الادرة نفخة في الخصية؛ يقالرجل آدربين الادر. ومستند 
المصنف فيما ذكرهكتاب ظريف » وهو مؤيد بالشهرة بين الاصحاب ٠‏ 
قوله : وفى الافضاء الدية؛ وهوان يصيرالمسلكين واحداآء وقيل ان 
يخرق الحاجز يبن *) مجرى البول ومخرج الحيض 
أفضى الرجل الى امرأته باشرها وجامعها فأفضاها .اذا جملمسلكيها واحداء 
ويقال للمرأة المفضاة الشروم والشريم ٠‏ 
واختلف الفقهاء في المسلكين ماهما : 
فقال الشيخ في المبسوط : قالكثيرمن أهل العلم الافضاء أن يجعل مخرج 
الغائط ومدخل الذكرواحداً . قال : وهذا غلط » لان مابينهما حاجزعريض . 





)١‏ ليس ١‏ اددة » فى المختصر ل بمصر . وهو بضم الهمزة وسكون الذال وفقح 
الراء المهملنين +.انتفاح |اللخصيتين 

؟) القحج بفتح الفاء والحاء“ثم الجيم : تباعد ما بين القخذين: يقال : فحج رجليه 
اى فرقهننا وباعد'يينهما... 

ع) التهقيب ١/لا0م,‏ 

4) فى المختصر ط.يمصر : مخرج البول ٠‏ 














ويسقط ذاك عن الزوج لووطثها يعد البلوغ اما لوكان قبله 
ضمن الدية مع المهر ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما ., 


وقال في موضع آخر : هوأن يجعل مدل الذكر وهو مخرج المني 
والحيض والولد ومخرج البول واحذأء فان مدخ لالذكرومخرج الولد واخدء 
وه وأسفل الفرجء ومخرجالبول منثقبة كالاحليل ف يأعلى الفرج؛ وبين المسلكين 
حاجز رقيق فالافضاء ازالة ذلك الحاجز . 

واختار [ العلامة ] التفسير الثاني: ونه قال ابن ادريس ء ويظهر من كلام 
المصنف اختيار الاول . 

وقال العلامة ونعم ما قال : انالدية تثبت بكل واحد من الافضائين لصدق 
الافضاء على كل منهمسا حقيقة فيثبت الحكم المعلق عليه » وأن كان الاول بعيد 
الوقوع لكن بعده لايمنع منصدق الاسم وثبوت الحكم لووقع . 

قوله : ويسقط ذلك عن الزوج لووطتها بعد البلوغ , اما لوكان قبله 
ضمن الدية مع الذهر ولزمة الانفاق ليها ختى يموت احذهما 

لاخلاف في لزوم اادية والمهر لازوج لوفعل ؤلك قبل البلوغ » أمسا بعد 
البلوغ فجزم المصنف بعدم الازوم ‏ وقال العلامة في اليختاف ؛ واوقيل يجب 
عليه الضمان مع التفريط كان وجهاً وهوحق كما لواءنف بهاعلى خلاف مجرى 
العادة في الجماع فاتفقت ااجناية المذكورة ٠‏ 

ثم اعلم أنه يظهرمن كلام الفقهاء بوت الحكم المذكور لوحصل الافضاء 
بالوطىء من الزوج » فيتفرع على ذلك حالان ليسامعلومين من محل الوفاق : 

.1 - لوحصل الافضاء بغي رجماع بلبأحد أسباب الجنايات» الحق ثبوت 
الدية به سواءكان من زوج أوغيره لحصول العلة الموجبة؛ ولاندخل للؤطى» 
والالازوجية فيه . نعم المهر والتفقة يختص بالزوج ١‏ 

5 ؟» - لوحصل بالرطىء من أجتبى قآما مع الاكراه لها فكذلك لانها 


سحامد- 














وفي الرجلين الدية ». وفيكل واحدة نصت اللاية » وحدهما 
مفصل الساق ..وفي أصابعهما ما في أضايغ اليدين ٠‏ 
مسائل : 
(الاولئ)أديةكسرالضلغ: خمسة وعشرون ديئاراً أنكانت مما 
يخالط القلب وعشرة دنائيران كان مما يلي العضدين . 
(الثاثية) ل وكشر بعصوصن الانسان اوعجانة فلم ملك غائطه 
ولا بوله ققيه الدية . 
(الثالثة) قال موسي بجيام ب 0 ذيته» فان 
جناي محضة' يلزم جانيها أرشها وهوهنا الدب وبلزمه في ماله لاثذلك أماعمد 
لمج رت 5572705 النحض هنا. . وكذا يلزمه المهرلمكان 
الاكراه . ولوكانت يكرا هل يازمه ميع المهرارش البكارة ؟ استشكله العلامة في 
القواعد من أنه فمل واجد يوجب مهر المثل وهو عوض الوطىءفلايجب به 
غيره » ومن انه جناية زائدة على الوطى» و كان عليه ارشها. وهذامقربه في الكتات 
وأما مع المطاوعة فلا مهر ولها الدية خاصة . 
قوله : دي ة كسرالضلع خمسة وعشرون ديناراً انكان ممايخالط القلب 
وعشرة دناثير انكان مما يخالط العضدين 
بريد بالمخالطة الجائب الذي عند القلب » وبعدم المخالطة لاف ذلك » 
فالضلع الواحد انكسرمن جهته الاولى ففيه أعلى الدينين وانكسر منجهته 
نيه أدئاهما ٠.‏ 
: ولوكسر بعصوص الانسان اوعجانه فلم يملك غائطه ولابوله ففيه 




















جب رعلىغير:عيب فأربعة أخحماس:دب ةكسره + وفى موضحته ربع دية 
كسره » وفى رضه .ثلث دية العضو ء فان برأعلى غير .عيب فأربعة 
اخحمامن دية رضه 

وفى فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته » فان جب رعلى ,غير عيت فأر بعة 
أخماس دية فكه . 

(الرابعة) قال. بعض الاصحاب: فى الترقوة اذاكسبرت فجبرت 
على غيرعيب أربعون ديناراً » والمستندكتاب وظريف 0 

(الخامسة) روىان منداس على بطنانسان جتى ,احدث ديس 
ادس 1 جا ا ا 





آما البعصوض قلم أجلاله ‏ عن امساح تسلا ام ويمكن أن يكون 
من قدولهم لقص الشىء : اضعارب .'وقال يعقوب : يقال اللحية اؤا فلت 
فتلوت:تبعصصت ٠‏ وكأن ذلك العظم لالتواثه حول الدبريسدى بذالك ٠‏ وأما 
العجان فهو مابين الخصية والفقحة ؛ والفقحة حلقة الدبر والجسّع الفقاح . 

اذا عرفت هذا فمستند الدكم الاول زواية سليمان بن خخالد غن الضاذق 
محالت اود و تن ا علية السلامة أنعلياً 











)١‏ فى الجوامن : وهوططى ما فى القامرس وكشن الثام عظم الردك موقيل : هى 
العصعض يضم عينيه وهوعجب الذنب بفتح عينه اعنى عظمه الذى يجلس عليه , ويقال انه 
اول مايخلق وآخرما ييلى ود بما قيلانه تسحيف ولذا لم يذكره اهل | للفة ولكن قدسمعت 
ما فى القاموس : وفى كشف اللثام وقد ذكره ابن عباد فى! لمحيط بالمعثيين وعن الراوندى 
البعصوسن عظم لاقيق حول 'الدير . 

؟) الكافى لاع ١مء‏ التهذيب ١٠71م‏ ؟ء الققيه 1١1/64‏ . 





مراع 

















(السنادسة) من اقيض يكر أباصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها 
ففيه. ديتها. ومهر نسائها على الاشهر ٠‏ وفي رواية ثلث ديتها . 
المقصد الثانى ب فى الجناية على المنافع . 
فى العقلالدية » واوشتجهفذه تلم تتداخلالجنايتان» وفىزواية 
اذكان بضربة واحدة تداخلنا : ولاأخربد لو ونان الفا 








قوله اسم ب قلم تماك بولها ففيه ديتها 
ومهرنسالها على الاشهر » وفى رواية ثلث ديتها 

أما الاول وهوالمشهور فهو رواية هشام بن ابراهيمعن الكاظم علي هالسلام!', 
ووجه العمل بها أنه فوت منفعة واحدة في البدن ودي استمساك البول فتكون 
فيه الديةكاملة ..وأما الرواية المثاراليها فحكاها الشيخ في التهذيب عن ظريف 
في قضاء علي عليه الام : أن عليه ثلث نصف الديقمائة وستة وستون ديئارا 
وثلثي دينار . 

قوله : ولوشجه فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان ؛ وفى رواية ان 
كان بضربة واحدة تداخلتا 

هذورواهاً الحسنين محبوبعن جميل بن صالح عن ابىعبيدة الحذاءعن 
الباقر عليه ااسلام في رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحذة 
فأجافهختى وصلت الضربة الى دماغه فدهب عقله فقال: ان كان المضر وب لايعقل 
منها الصلاة ولايعقل ماقال ولا ماقيل لدفانه يننظر به سنة فان مات قيد به وان لم 


544/1١ العاف بدرع ام ء التهذيب‎ )١ 
؟) الفقيه كرحت التهذيب لمم‎ 


30005 








انتظربه سنة فان مات قيد به » وان بقَى ولم يرجع عقله فعليه الدية. 

وفي السمع 'دية » وفق سمعبكل'اذن نصف الدية»؛ وفى بعضن 
السمع بحسابه من الدية ٠‏ وتقاس الناقصة: الى الاخرى بأن تسد 
الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح بسه حتى يقول : لاأسمع . وتعتبر 
المسافة بينجوانبهالاربع . ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفازت 


١‏ ولم برجع اليه عفله أغرم الدبة في ماله تعاب قل , فلت ل 
في الشجة شى» ؟ قال : لا اذا ضريه ضربة واحدة فجنت الضربة 
لزمته أغلظ الجنايتين وهيالدزة» ولو كانضربه ضربتين فجات الضربتان 
لالزمته جناية ماجنى كاثنا ماكان الاأنيكون فيها الموث قيقاد به ولؤضربة ثلاث 
ممه أماجات الثلا ث كاثناً 


فما 








غتربات واحدة بعد 'واحدة فجنت كل واحندة جناية 
تاكن مالم يكن' فبها الموت فقا ب ضازبه .٠١‏ وعليها قتوى الشيخ في النهاية 
وابن ادريس » فقد دلت هده على أحكام ثلائة : 

الاول : أنه مع اتحاد الضربة وتعدد الجناية نتداخل دياتها ويدخل الاقل 
تحت الاكثر ويلزم بالاكثر , 

الثاني : أنه مع التعدد وتعدد الجناية تتعدد الديات لايدخل بعض في بعض 
بل يلزم بكل واحدة منها بحسب مقتضاها . 

الثالث: أنه اذا سرت الجنايات الى النفس دخخل الكل وألزم بعوض النفس 
قصاصاً أودية اتحدت الضربة أوتعددت ٠.‏ 


ويظهر من الشيخ في المبسوط ع.دم التداخل مطلقآء واختاره المصنف . 





08/1٠١ داجع الققيه ع /يةء الكاقى بإره وم ء التهديب‎ )١ 


سما 




















ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة » ويفعل بهكذلك » ويؤخذ من 
ديتها بنسبةالتفاوت» ويتوخى القياس.فى سكون الهواء. 
وفيضوء العينين الدية م ولوادعى ذهاب نظره عقيب الجناية 
وهى قائمة أحل ف بالله القسامة» وفى رواية: تقابل بالشمس فان بقيتا 
مفتوحتين صدق » ولوادعى نقصان احداهما قبست الى الاخرى 
وفعل فى النظربالمنظوركما فعل بالسمع » ولايقاس من عين فى 
يوم غيم » ولافى أرض مختلفة . 





والندتند:زواية»حمد بن خالد البرّقي عن تناد بن عيسى عن ابراهيم 2 
عن الصادق عليه السلام قسال.: قضى علي أمي را لمؤغنين عليه السلام في جل 
ضرب رجلا بُعصأذحب سمغه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعة وهو 
حي بست ديات ”1 . 
ويعكن خمل هذه على التعذ “فان الشرَبٍ تصدق على الواحد والزائد 
عليه كنا قي قؤلنا ا'ضلى فلان قرض اليم عفائة ِسَدَل على تعداق الصلاة منه 
ان قلت :غلم التعدة هنا با لقرينة 
قلت : وكذلك علم هناك بأنهلاملازها 








الدمنع والبصر والقرج وانقطاع 
الجماع ححتى: بكون بضربةٍ واحدة-فيتداخلآثازها ٠‏ 

قوله : وفى رؤاية يقابل بالشمس فان صدق بقيتا مفتوحةيق صدق 

هذه رواية الاصبغ بن نباتة عمن علي عليه السلام وقد تقدمت"؟؟ . والفتوى 
على ماذكره. المصضئف لانه أوثق في ,الحكم .+ 

)١‏ التهذيب /٠١‏ وي عالاتى لاروع م 

؟) التهذيب ١/4و‏ ؛ الكاقى إإرع0م + 








دللف- 








وفى الشمم الدية » ولوادعى ذهابه اعتبربتمرَيبَ الحراقٌ فان 
دمعت عيناه وول أنفة فهو كاذب . 
وَلوَاصَيْب فتعدر المنى كان فيه الدية . 
وقين في سلس البول الدية + وقى رواية ان آم آلى اللبل لزه 
الدية» والى الزّوآل ثلا الدية » والى الضحوة ثلث الدذية : 
٠‏ قوله : وفسى رواية ان دام الى الليل لزمته الدية والى الزوال ثلشا 
الدية والى الضحوة ثلث الدية 
هذه رواها الصدوق والشيخ باسنادهما الى إسحاق بن عمار,عن الصادق 
عليهالسلام أنه سأله رجلوأنا حاضرعن رجلضرب رجلافلم ينقطع بوله. قال: 
انكان البول يمرالى الليل فعليه الدية » وانكان الى نصف النهار قعليه ثلا الديق 
وانكات الى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية'؟ . 
وفي رواية غياث بن ابراهيم عمن الصادق عليه السلام أن عليأ عليه السلام 
قضى في رجل ضرب حتى سلس يوله بالدية كاملة!.. وهذه ضعيفة بأنغياثاً جلها 
بتري . والمعتمد على الاولى ٠‏ وبها أفتى الشيخ والصدوق وابن ادريس . 





اذا عرفت بهذا فههنا فوائك : 
(الاولى) لابد فيصدق السلس منالاستءرار في الاوقاتالمذكورة ليتحقق 
مناظ الحكم 
(الثائية) لابد أيضاً من الاستمزار في كل يوم كذلك فني كل مرتبة ليتحقق 
الخروج عن لصحة الطبيعيةالتي هيمنفعة واحدة في البذن لتكؤن فيها الدي ةكاملة 








- واللفظ للاول‎ . 861/1١ التهذيب‎ ء٠‎ ١/4 الققيه‎ )١ 


؟) الققيه رمك التهذيب ٠761/1١‏ 


حلنة 


















المقصد الثالث ح في الشجاج والجراج : 

والشجاج ثمان:الحارصة» والدامية» والمتلاحمة؛ والسمحاق 
والموضحة» والهاشمة» والمئقلة » والمأمومة » والجائفة. 

فالحارصة هى التي تقشرالجلد؛ وفيها بعيرء وهل هى الدامية 

قال الشيخ : نعم ». والاكثرون على خلافه؛ فهى اذن التى تأخذ فى 

اللحم يسيراً وفيها بعيران . 





كمانصوا عليهم السلا مكل م في اليدن منه واحد ففيه الدية , 

(الثالثة) ذكرالعلامة في القواعد ان دام الى اليل فالدية والى الظهرفالنصف 
والى ضحوة فالثلث » ولم نقف علىرواية تدل على النصف فهو أعلم بماقال. 

(الرابعة) أودام الى الليل فزائدا أوالى الظهر فزائد] بحيث لايدوم الى الليل 
أوالى الضحوة فزائدآ بحيث لايدوم الى الظهراحتمل الحكومة ؛ والاولى نسنية 
ذلك الزائد الى ماتقدم عليه ووجوب نسبته مندية ذلك . 

قوله : فى الشجاج والجراح 

قد يفرق بينهما بأن الشجة ماكان في الرأس والجرح ما يعم الرأس والبدن. 

قوله : وهل هى الدامية 9 قال الشيخ نعم والاكثرؤن على خلافه 

ويؤيد قول الاكثرين ‏ وهم المفيد والسيد وسلار ‏ مارواه الشيخ في 
التهذيب باسئاوه الى منصوو بن حازم عن الصادق عليهالسلام فيالحرصة شبه 
الخدش بعبر وفى الداءية بعيران١'‏ , وهونص في المغايرة ٠‏ 

و كذا قال اكثر اهل اللغة » فانها .ن حرص القصار الثوباذاشقه + والمدعى 
هناكذلك . 








.؟؟م/1٠١ التهذيب‎ )١ 





والمتلاحمة هى التىتأخذ فى اللحم كثيراً : وهل هئْغي را لباضعة 
فمَنَ"قال : الذاميّة غير الحارصة » فالباضعة هى المتلاحمة . ؤمسن 
قال : الذامية هي الجارطة فالباضمة غير المتلاحمة. ففى المتلاحمة 
ادن ثلاثة 'أبعرةا. 

'والسمحاق هىالتىتقف على التمحاقة ؛ وهىالحلدة المغشية 
للعظم وفيها أربعة أبعرة . 

والموضحة هن التى تكشف عن العظم ٠‏ وفيها خمسة أبعرة. 

والهاشمة هى التى تهثم العظم » وفيها عشرة أبعرة . 

والمثقلة هى التى تحوج الى نقل العظم » وفيها خمسة عشر 
بعيرا . 

والمأمومة هىالقى تصل الىأم الرأس» وه الخريطةالنجائعة 
للدماغ . ثلاثة وثلاثون بعيراً . 





جتح الشيخ بقول الاصمعي وبمازواة مسمع عن الصادق عليه الشلام عن 
علي عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: في الدامية بعبر وفي الباضغة 
بعئران' + ومثله واه التوفلي عن السكوني.عن .الصادق عليه السلام عن النبى 
صلى الله عليه وآله وعلم"!. وتظهر فائدة الخلاف في -الباضعة والمتلاحمةكمنا 
ذكره المصنشةء فلاوجه الى: اعادته . 


)١‏ التهديب ١1/-1وء‏ الكافى 15/1م 


؟) التهذيب /1٠١‏ 0و؟ء الكافى 5817/9 - 


وس 














والجائفة هئ التى :تبلغ اللجوف ٠»‏ اوفيها ثلث اللدية : 
مسائل : 

(الاولى) دية النافذة فى الانف ثلث ديته فان» ضلحت فخمس 
الدية : 





ديته » ولوكانت فى أحد المنخرين الى,الحاجز ع فغشرا 
(الثانية) فى شق الشفتين <نى تبدو الاسدئان ثلث ديتهما » ولو 
يززأً فخدس دديتهما . ولوكانت فئاحداهها : فثلث ديتها وؤمع البزء 
فخمس ديتها . 
( الثالثة) اذاأنفذت نافذة فوشىء منأطراف الرجل فديتهاءئة 
دينار . 
(الربعة) فىاحهرارالوجهبالدناية دينار ونصف وفىاخضرارة 
ثلاثة دنانير . وفىاسوداده ستة . وقيل: فيهكما فى الاخضرار'. ؤقال 
جماءة منا: وهى -البدن علئ النصث . 
00 قولة:وفى احمرار الوجه بالجناية دينازونصف؛ وفى اخضراروثلاثة - 
ذناتير» وفى اسوداده ستة: وقيل فيه كما فى الاخضرار , وقال جماعة منا 
وهى فى البدن على النصف 
القائل بأن فيءكما في الاضرار هو التفيد ؛ وتابعة السيلةؤسلاز»ؤالتقي 
واب ادريس "..وتاذكره المصنف هوقول الشيخ والقاضي في الكامل واب نحمزة 
ورواه الصدوق وابن الجددد فيقضاء علي صلؤات التدعلية؛ واعتازه الغلامة في 
المخنلت معتجا بأن الجاية في الاسوداد أعد فناسب ؤلك زيازة الديقا. 
والجماعة المشارالبهم هم الشيخ واتباعه » وهويوهم أن أجدأ غيرهم قال 


سوام 























( الخامسة )كل عضوله دينة مقددة ففى شلله : ثلثاديته» وفى 
قظعه بعد شلله ثلث ديته . 
( السادسة ) دية الشجاج فى الرأس والوجه سوا » وفي البدن 
بنسبة العضو الذي يتفق فيه . 
( السابعة ) كلمافية من الرجل ديته » ففيه من المرأة ديتها » 
ومن الذمي ديته » ومن العبد قيمتهء وكل مافيه من الحر مقدر فهو 
من المرأة بنسبة ديتهاء ومن الذمي كذلك؛» ومن العبد بنسبة قيمته .+ 
لكن الحرة تساوىالحرحتى تبلغ الثاث ثم يرجع الىالنصف ٠‏ 
والحكومة والارش عبارة عن معنى واحد » ومعناه : أن يقوم 
سليماً أن ل وكان عبداً » ومجروحاً كذلك ؛ وينسب التفاوت الى 
القيمة ويؤخذ من الدية بحسايه . 
(الثامنة) منلاو لي لهفالامام وليدمه ءو لهالمطالبة بالقودأوالدية. 
وهل .له العفو ؟ المروي :لا . 
قوله : وهلله العفو؟ المروى لا 


هو مارواه. ابوولاد عن الصادق عليه السلام ف يالرجل يقنل وليس له ولي 
الاالامام : انه ليسى للامام أن يعفووله أن يقتل ويأخذ الدية'" . 


ونفي العفوأعم من أت يكون قي العمد أوالخطأ » وهومذهب الشيخ وابن 


)١‏ التهقت ١‏ مياه الكاقى لالموسء الفقيه عرولا 


دوزه- 





النظر الرابع ‏ في اللواحق وهي أربعة : 
( الاول ) دية الجنين الحر المسلم اذا اكتسى اللحم ولم تلجه 
لروح : ماثة دينار ذكراً كان او انثى . 
ولوكان ذمياً فعشر دية أبيه. وفىرواية السكونى : عشر دي ةأمه. 
ولوكان مملوكاً فعشر قيمة أمه الملوكة . ولاكفارة . 
ولوولجته الروح فالديةكاملة للذكر ونصفها للانثى . 
ولولم يكتس اللحمففيديته قولان» أحدهما: غرة » والآخر: 
توزيع الدية على حالاته . 









الجنيد والقاضي . وقال ابن ادريس له العفو » لانه حقه فجاز اسقاط ٠‏ والفتوى 
على الاول ٠‏ 

قوله : وفى رواية السكونى عشردية امه 

هذه رواها عنالصادق عليه السلام عن علي عليه السلام'! ٠‏ وهي ضعيفة : 
أما أولا فلضعف السكوني » وأماثائياً فلان الحاق الولد الحر بأبيه في الاحكام 
حقيقة غالبة » وهذه الرواية مخالفة لذلك . 

قوله: ولولم يكتس اللحم ففى ديتهقولان احدهماغرة والاخرتوذيع 
الدية على حالاته 

الاول - وهوالقولبالفرة سذكره الشيخ في المبسوط والخلاف والتهذيب 
والاستيصار : واستند في ذلك الى التقل عن النبى ضلى الله عليه وآله وسلم » 


أما منطرقنا فرواية ابن ابى عميرعن محمد بن ابى حمزة عن داود بنفرقد عن 


؟ده/٠١ التهذيب‎ )١ 











الصادق عليه السلام قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابى قد أفزعها فألقت 
جين » فقال الاعرابى : لم يهل ولم يصح ومثله يطل . ققال النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم : اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أوامة ') . ومثله عسن ابن 
محبوب عن ايوب بن سليمان بن تخالد عن الصاوق عليه التلام "7 

وأما من طرق الجمهور فمارواء ابوهريرة في الصخحين أن. ام رأتين رمت 
احداهما الاخرى :تتختجرفقئلتها فاختصموا الى سول الندصلى الله عليه وآله وسلم 
فقضى في دية حملها غرة عبد أؤامة . وفي زواية عيدا أووليدة . فقال سهل بن 
مالك الهذلي : يارسولاللهكيف أغرم ديته ولاأكل ولآشرب ولانطق ولااستهل 
ومثل ذلك يطل . فقال النبى : ان هذا من اخوّان الكهان من أجل سجعه الذي 
سجع . وفي بعض الروايات : له سجع كسجع الجاهلية هذّاكلام شاعر")1 








ثماختلف في تفسير الغرة أهل الاغة » قفال ابوعبيدة عبد اوأمة وام يقدرها 
وقال ابوسعيد الضرير الغرة عند العرب أنفس شىء يملك [ وافضله ] » وقال 
الازهري لم يقصد النبى وصء الاجئساً من بجنس الحيوان ٠‏ وهوقوله عليهالسلام 
عبد أو أمة.. وقال ابوعمروين العلاء لاتكون الاالاثفس من الرقيق4) . 

وقال الفقهاء الغرة من الذي يكون ثمنه عشر الدية ‏ هكذا ذكرالهروى في 
الغريبين ؛ وقال الجوهري الغرة العبد أوالامة؛ وف.ي الحديث قضى رسول الله 
«امن »في الجنين بغزة » و كأنة عبر عن الجسم كله بالغرة . 

145/1٠١ ء الكافى /ا/موم» التهذيب‎ ٠١ / الققيه ع‎ )١ 

+) الكافى 4/97 عم التهذيب ]حم 1 » الاستبصار ع .م 

>) ستق. التزمذى 6 /؟ ؛ الياب و١‏ الحديث 14١1لا‏ سنن اسى 'داود 
4/عللء 

4) فى لان الغرب : قال عمروين الملا فى تفسيرا لفرةا الجنين : الفرة عبد بض وامة 
بيضاء 


حقاف- 





ففيه عظماً ثمانون » ونصفه ستون ».وعلقة أربعون » و 
استقرارها فى الرحم عشرون ٠‏ 
وقال الشيخ:: وفيما بيتهما بحساب . 


والقول الثاني - وهو التوزيع - وهو المشهور عند الاصحاب ؛ وفدي 

الروايات رواه عبداله بن سنان عن الصادق عليه السلام' وسليّمان بن ضالح 
عَنْه عليه السلام أيضأ') وابوجربر القمي عن الكاظم عليه السلام'" وعبدال بن 
كان عن الصادق عليه السلام؟). 

آل العلاء. : وهذا أضح طريقا وأقوى متسكا » لحوالة الحكم قبهَاعلى 
قذي معلوم بخلاف الغرة المختلفة ٠,‏ 

ان فيل : الغرة المقذرة في صديخة عبيد بن ززازة عن الضادق عليْه انلام 
ن دينازا”*؛ وي رواية اسحاق بن عمار بأربعين” . 

أجيب : بأت ذلك التقدير ليس في الاصلبل #تخسب الاحؤال الزاقئة وقت 
السؤال لاختلاق القيم: فلاتْحال عليه الامرالكلي ولايستلزم ذلكالفتوى تالغرة 
لجوازالسؤال عنه عن التقدير لاعن التقرير ٠‏ 

قوله ؛ ففية عظماً ثمانون ومضغة ستون وعلقة اربعون ونطفة بعسد 
استقزارها فى الرحم عشرون ؛ وقال الشيخ وفيما يينهما بخسابه 





716/1١ الثاقى هلام التهذيت‎ )١ 
121/٠١ اء الكاقى // هع ء التهذيب‎ ١ ؟) الققبه و /م‎ 


+) التهذيب 141/1٠١‏ 
؛) التهذيب /1١‏ 1م ء الكاقى ب/ ع 6س ء الاستبصار /144 
ه) الققيه عرو رء الكافى ب( دعا التهذيت 17/ ملا 

>) الكافى 410/07 7 التهذيت 1410/1 


واه - 








يريد قيما بينهما أي فيما بين الحالتين مها تقدم » وهو بين كونه عظما وبين 
كونه مضغة وبين كونه علقة وبين كونه نطفة مستقرة في الرحم . 

وفسرابنادريس ذلك بأنالنطفة تمكث عشرين يوم ثم تصيرعلقة» وتمكث 
العلقة عشرين يوم ثم تصيرمضفة؛ والمضغة تمك ثعشرين يوم ثمتصير عظماأ؛ 
فيكون لكل يوم دينار . 

قال المصنف : وئحن تطالبه يصحة ماذكره الشيخ » وهوقوله وفيما بينهما 
بحسابه أولا وبصحة تفسيرهكلام الشيخ وأنه مر اوله ثانيأء على أنه روىسعيد بن 
المسيب ع نعلي بن الحسينعليهما السلام'' ومحمد بنمسلم عن الباقرعليهالسلام؟'"' 
وابوجربر القمي عسن الكاظم عليه السلام ان المكث بين النطفة والعلقة أربعون 
يوماً وكذا بينالعلقة والمضغة؛ أما العشرون فلم نقف بها على رواية. ولوسلمنا 
المكث الذي ذكره لكن من أين أن التفاوت في الدية مقسوم على الايام؛ غاية 
ذلك أنه يحتمل ولي سكل محتمل واقعأ. مبع أنه يجوزأن يكون لكلقطرة تظهر 
في النطفة ديناران وكذا كلما صارفي العلقة شبيه العرق من اللحم يزاد ديناران 
كما رواه يونس الشبباني عن الصادق عليه السلام؟" ٠‏ 

قال بعض مشائخنا : وكذا مايظهر فسى المضغة شيه العقدة ثميصير عظما 
ثانيا [يابسأخ ل]كماقاله الصدوق وابن الجنيد وافتيابذلك وروياه ع نأهلالبيت 
عليهم السلام ؛ وجعل التفاوت مقسوماً على القطرات في النطفة وعلى العروق 

في العلقة وعلى العقدة في المضغة . 





)١‏ الكافى رياس ء التهذي 





للللمكء 
)١‏ الكافى لإرهعطء التهذيب 42/10 . 


*) الفقيه ١/6‏ 1اء الكافى 1 وعمء التهذيب 14/1 


حررلوقومة 





ولؤقتلتالمرأة فمات ولدها معهاء فللاولياء ديةالمرأة ونصف 
الديتين على الجنين انجهل حاله. وان علم ذك را كان اوانثىكانت 
ألذية بحسابه .وقيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة لانه مشكل » وهو 
غلط لانه لااشكال مع النقل . 
ولو ألقته مباشرة اوتسيباً فعليها دية ما ألقته ولانصيب لها من 
الدية ٠‏ ولوكان يافزا ع مفزع فالدية عليه . ويستحقدية الجنينوراثة. 
ودلة جر انافه'إتلبة ويف + 
ومن أفزع مجامعاً فعزل فعليه عشرة دنانير . 
قوله : وقيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة لانه مشكل » وضوءغلط لانه 
لااشكال مع النقل 
بريد أنسه مع جهالةكون الجنين ذكراً أوانئى تكون ديته نضف ديسة ذكر 
ونصف دبة أنثى » وهوقؤل الشيخ واتباعه ؛ وعليه ولترواية علي بن ابراهيم 
عن محمد بنعيسى بن عبيد عن يونس عن عبداله بن مسكان عن الصاوق غليه 
السلام' ؛ ومثله زوى يونس وابن فضال قالا : عرضناكتاب القرائض عن علي 
عليه السلام على ابى الحسَن عليه السلام فقال: هوصحيح وفيه ذلكالحكم؟) . 
وقال أبنادريس: بليستخرج بالقرعة لانه مشكل وكل مشكل فيه القرعة . 
قال المصتف: تمتتع المقدمة الاولى ء فانه لا اشكال مع وجود النقل الدال على 
الحكمكما أوردناه . 


1 ١ "4/10/ الكاقى‎ )١ 
. 7145/6 همرك الاستبصار‎ / 1١ ؟) التهذيب‎ 








وم الامتبصار 7و . 


لام 






























ولوعزل عن زوجته اختياراً قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير 
والاشبه : الاستجباب. . 

( الثانى ) فى الجناية على الحيوان . من أتلف حيواناً مأكولا 
كالنعم بالذكاة لزمه الارش » وهل لمالكه ذفعه والمطالبة بقيمته؟ 
قال الشيخان : نعم » والاشبه : لا » لانه آثلاف لبعض منافعه فيضمن 
التالف . 


قوله : ولوعزل عنزوجته اختياراً قيل تلزمه دية النطفة عشرة دنانير 
والاشبه الاستحباب 


القائل الشيخ واتباعه » والمستند رؤانة ابن فضال ومحمد بن عيسى عن 
يونس أنه في كتآب علي عليهالسلام في الفرائضن » وقال ابوالخسن اناضخيح . 
وغبر ذلك منالروايات الصريحة في الوجوب . 

وانكره ابن ادريس مستندا ال ىأصالة البراءة أولا وضعف ماتمسك بهالشيخ 
ثانيأء فانه من الاحاد ؛ والى مارواه ابن بابويه عن محمد .بن مسلم عن الباقر. عليه 
السلام : الماء للرجل يصرفه حيث يشاء!! ثالث . 

والمصنف حكم بأنالاشبه بالمذهب الاستحياب ء وكأنه جسع بين حجني 
الشيخ وابن ادريس . والعلامة جزم في القواعد') بوجوب العشرة على الزوج 
مع عزله الامع اذن الزوجة ٠‏ وعليه الفتوى . 

قوله: وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته قال الشيخان )نعم والاشبه 
لالانه ]لاف لبعض منافعه فيضمن التالف 











)١‏ لم عثر عليه بهذا اللفظ . وقى الوسائل احاديث بهذا النشى: داجع المتقلد 
٠١/1‏ الاب هلمن ابواب مقدما تكتاب التفاح وآدايه - 

. القواعد :آخر الباب الثالث م نكتاب التكاج‎ )١ 

ع) المقتعة: وود التهايةة 92.١‏ 


روود 





ولواتلفه لابالذكاة لزمه قيمتهيوم اتلافه ولوقطع بعض جوارحه 
اوكسرشيئاً من عغظامه فللمالك الازش ٠‏ 

ؤان كان ممما لايؤكل”ويقع عليه الذكاة كالاسد والتحرضمن 
ارشه : 

وكذا في قطع اعضائه من استقرار حياته . 

ولوأتلفه لابالْذّكاة ضمن قيمته حياً . 

ولوكان مما لايقع عليه الذكاة كالكلب والختزير» ففيكلب 
الصيد أربعون:درهداً » وفئ رواية السكونى.: يقوم » وكذا كلب 
الغنم وكاب الحائط » والاوك ‏ أشهزة: 





وجّه قوّلالشِيخيّنأنة آتلاق لاهم مناقته فنزل منزلة آنلا كله 3 انق 
أن ذوات القيم تضمن قيمتها . وهذا قول المفيّد في المَقنعة والشيخ في النهاية 
والقاضي وقالابن اوزيس('بليضتم نَالارش وه و التفاو تبي نكونه حي ومذبوحاً. 

قال"المصتق': لانه اثلاق لَبتعض منافمه فكان ضامنً لذلك ٠‏ 

واعتاره العلامة في الحختلت » لتحقق المالية بعد الجناية فكان الواجب 
الاش 

قوله ؛ ولواتلفه لابالذكاةٌ لزمته قيمته يوم اتلافه 

فيهذا الاطلاق نظرء لانه لواتلف ماله صوف أوشعرأومالاينجس بالموت 
لزمه الارش 

قوله : ولو كان مما لانقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير فف ى كلب 
الصيد اربعون درهماً » وفى رواية السكونى يقوم؛ وكذا كلب الغنم كلب 
الحائط والاول اشهر 


٠44٠: السرائر‎ )١ 








اذا أتلف' المكلق حيؤاثاً مملوكا لغيزه فاما أن يكون ذلك عما تقع عليه 
الذكاة أولا : والاول اما أن يتلفه بالذكاة أولااء فالاقسام حيشذ : الاول أن. 
تقيع عليهالذكاة ويتلفه بالذكة ‏ الثاني إن يقع عليه الذكاة ويتلفه لابها ؛ وهذ ان 
القسمان تقدم حكمهما . الثالث أن لابقع ءايه الذكاة فتلزمه ضمانه سواء أتلفه 
بالذكاة اوبغيرها : 

وذكر المصنففيه قسمين : الاولالخنزير للذمي المستتر » والثانيالكلب 
غير الهراش . وهو أقسام : 

« الاول» - كلب الصنيدء وهو ماكان معلنأ قدصادء قال الشيخ في النهاية!؟ 
فيه أربعون درهساً » وقيده بالسلوقي منسوب الى قرية باليمن يقال .لها سلوق * 
وبه قال المفيد") والقاضي » وقال ابنالجنيد دي ة كلت الصيد قيمته ولايتجاوق 
بها أربعون درهماً . وقال ابن ادريس"'! دي ةكلب الصيد سواءكان سلوقياأ أوغير 
ذلك اذا كان معلماً أربعون ورهماً . 
وقال العلامة في المختلف: قول ابن الجئيد عندي حسن وعليه دلت رواية 








السكوني عنالصادق عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام فيمن قندل 
كلب صيدقال: يقومه وكذ لك البازي وكذ لك كلبالغنم وكذلك كلب الحائط؟؟. 

والمشهور هو الاول وعليه دلت رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه 
السا 0 ورواية ابى بعلتزافه بعلم اللا إيفا' * أن رسول الله صلى الله عليه 





؟) المقئعة :و 
ع) الطرائر ٠:‏ 
غ) الكاقى لاردحى التهتيب» 1/ نوم 
ه) الكافى لإرجدمء التهذيب ١1/و.م‏ . 
) الكافى لدم ء التهقيب 810/1١‏ . 


-14ه- 








وفي كلب الغن مكبش » وقيل عشرون درهماً » وكذا قيل في 
ا كلب الحائط : ولااعرف الوجه » وف يكلب الزرع قفيزمن بر . 
ولايضمن المسلم ما عدا ذلك . 
أما مايملكهالذمي كالختزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه. 
وفي الجناية على أطرافه الارش » ويشترط في ضمانه استئان 
الذمي به . 
وآله وسلم أمربذلك + 
قوله: وف ىكلب الغنم كيش وقيل عشرون درهماً 
هذا هوالقسم الثاني » وهو كلب الغنم ؛ ويسحى أيض كاب الماشية . وقال 
الشيخ في النهاية'/فيه كبش » وقال المفيد") عشرون درهماً ٠‏ ورواية السكوني 
المتقدمة تدل على ازوم القيمة - 
قوله : وكذا قبل فى كلب الحائط , ولا اعرف الوجه 
هذا هوالقسم الثالث ؛ ويسمى كلب الحائط أي البستان : لآن البستانيسمىٍ 
حائطأ تسمية الشىء بجزئه » وقسي الحديث"! ان فاطمة عليها السلام وقفست 
حوائطها بالمذينة ٠‏ 
قول العضتغت” وا وكذا قل » عظطفة على قوله وقبل عشرون درهماً . قال : 
ولاأعرف الوجه ..ونعم ماقال ».لان وواية الشكوني المتقدمة تدل على القيمة 
من غير تقدبر » ولمنقف علىرواية غيرها في ؤلك.. 





)١‏ المقمة 1 ودء 
+) داجع التهذيب ١64/4‏ + الفقيه 6 / -14؛ الهافى ٠44/9‏ 


سوامد- 











مسائل : 
(الاؤلى) قيل قضى على عليه السلام فى البغير بين أربعة عقله 
على الشركاء حصته » لانه حفظه 





أحدهم فوقع فى بثرفانكسر 
الباقون » وهوحكم فى واقعة فلايعدى . 








هذا هوالقسم الرابع: ولم تار ككل زعيزنا دجزه النصلت؟ والبريرادبه 
|احنطة ٠‏ وقي بعض عبارات الاصحاب تفيز من طعام والمراد به الحئطة 

وقال الصدوق'! : في الكلب الذي ليس للصيد ولاللعاشية زبيل منترابن 
على القائل أنيعطي وءَلَضَاحتبٌ"الكلب آذيقيلة . 

وقال ابن التجنيد : دبنة آلكلب الأهلي ربيلمن تراب» والمشهور أنه ليس 
في شىء من الكلاب غير الاربعة دية على حال ٠‏ 

قوله: قي ل قضى على عليه السلامفى بعيربين اربعة عقله احدهم فوقع 
فى بئر فانكسران على الشركاء حصته لانه حفْظ وضيعالباقون: وهوحكم فى 
واقعة فلايتعدى 





قاله الشيخ والقاضي ء والمستند رواية محمد بنقيس عن الباقر عليهالسلام 
عنعلي صلوات الله عايه!؟ . قالالمصنف في النكت : انصحت هذه فهي حكاية 
حال فى واقعة ولاعدوم في الوقائع ٠‏ فلعله عقله وسلمه. اليهم ففرطوا أوفيز ذلك 
أما اطراد الحكم على ظاهرالواقعة فلا 


: المقتنع +11 فيه : ذثبيل من تراب . اقول: فى المصباح + الزييل مثالكريم‎ )١ 
. المكتل, والزئيل مثال قتديل لفة فيه‎ 


؟) الفقيه ع/907؟٠‏ ء التهذيب .48/٠١‏ 





وم - 





(الثانية) فى جنين البهيمة عشرقيمتهاء وفىعينالداية ربع قيمتها. 
(الثالثة) روى السكونى عن أبى جعفر عليهالسلام عن أبيه على 
عليه السلام قال :كان لايضمن ما أفسدت البهائم نهاراً ويضمن ما 
أفسدته ليلا والرواية «شهورة غير أن فى السكونى ضعفاً » والاولى 
اغتباز التفريظ ليلاكان آوتهارا . 


قوله : روى السكونى عن جعفر )١‏ عليه السلام عن ابيه عليه السلام . 
عن على عليه لسلام قال: لايضمن ماافسدتالبهائم نهاراً ويضمن م) افسدت 
ليلام): والرؤاية مشهوزة غيران فىالسكونى ضعفاء والاؤلى اعتبارالتفر يط 
ليلاكان الافسان أونهاراً 

نا فوائد : 

( الاولى ) هذه رواها الشيخ في التهذيب عن احمد بن مجمد عن محمد 
ابن:عيسى, عن عبدالتورين المغيرة عن السكوثي ,عن جعفر عن أبيه قال : كان 
علي عليه السلام لايضمن ما أفسدت البهائم نهار ويقول.: على صاحب الزدع 
حفظ زرعه ..وكان يضمن ماأفسدت ليلا" ٠‏ 

وروى ابن بالجنيد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم : أن على _أهيل 

الاموال حفظها نهارآ وعلىأهلالماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل » حكم يذلك 
في قضية البراء بنعاز ب لما وخخلت ناقته حائطأ فأفسدته!؟ . 
( الثانية) اكثثر الاصجا ب كالشيذين. 





لقاضي والتقي وابن جمزة أفتوا 
)١‏ كذا غى «التهذيب» ايغنأء وف ٠المختصر‏ الممعابو ع بمصر عن الى جمف عليه السلام ٠‏ 
) التهقنيب رطام 

م) التهذيب ربع 

4) ستن اين ماجة 9/ إجر/اء ستن ابى داود 5944/8 ٠‏ 

ه) المقئمةه عمدء التهاية: ابرلا 


-لازة- 











(الثالث) فى كفارة المتل : 
تج بكفارةالجمع بقتلالعمد والمرتبة بقتلالخطأ مع المباشرة 
دون التسبيب» فلوطرح حجراً فى ملك غيره أوسابلة فهلك به عاثر 
00م الروايتين مسن غير اعتبار أمر زائد علىما تضمنه النص الم كور » 
والمتأخرون جعلوا الضمان منوطاً بالتفريط وعدمه ؛ بمعنى أنصاحب الماشية 
انقرط قيحفظها ضمنما أفسدته ليلاكانأونهارآ وان لم يفرط لم يضمن ليلاكان 
أونهارأ . واطرحوا الرواية لضعقها بالسكوني . وهذا هوالاقوى وعليه الفتوى . 
(الثالثة) قالالشهيد : الحقأن العملفيهذه المسألة ليسىبالروايهالمذكورة 
بل باجماع الاصحاب » ولماكان الغالب حفظ الدابة ليلا والزرع نهار أرج 
الحكم عليه » وليس في حمل المتأخرين ردلقولالمتقدمين ؛ وائما القدماء تبعوا 
عبارة الاحاديث » والدراد هوالتغريط » فلاينبغي أن يكون الخلاف هنا الافي 
مجرد العبارة عن ضابط الضمان ؛ وأما المعتى فلاخلاف قيه . 
وفيه نظر ء لانا نمنع الاجماع » وذكر الشيخ واتباعه وجماعة من تقامه 
الحكم النذكور لايدل على حصول الاجماع . ونمتع أيضأ أنها أيطةا تمد 
الحكمة لاذاكثرهم ورد الحكم اما بلفظ الرواية أومعلقاً عليها » وذلكصريح 
فى كونها مستند الحكم . 
وكوّالقالب فيحفظالدابة والزرع ماذكره لايمتع من الحكم بخلافهءلانا 
لوفرضنا أن شخصاً أرسل دابته نهار همع علمه بحصول الزرع فأفسدته يلزم أن 
لايكون ضامناً. وهوممتوع عقلاوشرعاً . فظهرأن بين القولين فرقاً وانالضابط 
هوالتفريط وعدمه ٠‏ 
قوله : الثالث فى كفارة القتل 


-ماه- 











ضمن الدية ولاكفارة وتجب بقتل الحسلم ذكراً كان اؤانق صَبياً 
أؤمتجتؤنا » حرا اوعبدا ٠‏ ولوكان ملك القاتل . 

وكذا تجب بقتل الجنينان ولجته الروح » ولاتجبقبل ذلك. 

ولاتجب بقتل الكافر ذميا كان !ومعاهداً . 

ولوقتلالمسلم مثله فىدارالجرب عالمآ لالضرورة فعايه القود 
والكفارة . ولوظنه حربياً فبان مسلمآ فلادية وعليه الكفارة , 


تقدم في باب الكفارات وغيره كثير" من أخكام هذا الباب فلاوجه لاغادته 
لعلايطزل الكنات اه 

قوله : ولوظنه حربيا فلاقود1) وعليه الكفارة 

يري أنه ظنه رربي فقتله ثم :ظهر أنه غير جربى»: اما بأن يكوت قدأسلم بِنِق 
أصحابه ولم يخرج وهذا لأكلام أنه لافود عليهله ولاذية » اوبآن يكون أسيزا 
عندهم ».قال الشيخ؟! يضمن دينه لانه لاقدرة له على الخزوج يخلاف الاول ٠‏ 
وتردد المصنف فيالشرائيع" م نأصالة اليراءة من وجوب شىء لمكان الازاحة 
ترك العيل,يهاافني وجوب الكفارة.للاية فيبقى معمولا بهافيما.عدإذلك » ومن 
عموع قولهتعالبى « ومن قبل ٠٠‏ 
أمله » * وهذا مؤمن فيجب تسليم ديته الى أهله . 





خطأ قتحريرا رقبة عؤءتة ودية «سلمة الاق 


وهذا اختبارالعلامة » وهوالاقوى » لقوله صلىالله عليه وآله وسلم : لابطل 





.' فى المختصر المخطوط عندنا والمطبو ع بمدر ومين )لاض 4 فلادية‎ )١ 
7148/97 ؟) المبسوط‎ 


+) الشرائع ؟ لاقع 





4) سودة الثساء : ؟واء 








دم امرىه ,مبيلم' !+ والنتبنع هذا اليحث يفوائد : 
(الاولى) تتعدد الكفارة بتعدد القتلء. سواء كان القاتل واحدا أواكثر. ولو 
كانالقتبل واحدأ والقائل «تعدداً تعدد, 
أوخطأ". 
( الثانية ) اذا صولح قاتل العمد على الدية أوعذى غنه لاكلام في وجوب 
الكفارة عليه أما لوقتل قصاصاً ففال الشبخ في المبسوط'؟ : فال قوم انماتجب 





أيضاً مراعاة احرمة القتل عمدأ كان القتل 


الكفارة اذا أخذت مننه الدية » أما اذا قثل قصاصأ فلاكفارة غلية . قال : وهذا 
الذي يقتضيه مذهبنا . وتبعه ابن ادريس؟! . 

واستشكل المصنف ذلك في الشرائع؟ مناصالة البراءة ومن كون الجتاية 
سبباً وقد ثبت فيثبت مسببه .+.وآاختار الهلامة ف الدختليت ا وَجْوْبها في ماله , 
لانها +سى مالي فيجب أن يخر ج منتز كته كباقي الحقوق” وهذا أنؤى وعليه 
الفتوى . نعم لايجب الصومهنا على الولي بليستأجرعليه من التركة » 

(الثالثة) هل الكفارة مسنباب:التكليف أومنباب الوضع ؟ يحتمل :الاوك 
لاشتراط القزبة فبها » ويحتمل الثاني لائها عقوبة على _جناية+ 

ويتفر ع وجوبها على الصبى والجنون اوقت ل أحدهنا مسلءآ'فلائجب على 
الاول وتجب فيمالهما على الثاني : وقواه الشيخ فيالمبسوط ؛ ويؤيده قموم 
النص . 


)١‏ التهذيب ١ه‏ ؟ المتددق مرندى العوالى ؟/محاء 
؟) الميسوط 145/89 





م) السرائر 2 416 
؛) الشرائع ؟/ لاوم 
) المختاق : الجزء االخامس 6م98 


0 



































لتقسيط واللواحق٠‏ 
».والامام . 





(الرابع) ف العاقلة» والنظرفى الجحلو 
أما المحل فالعصبة والمعتق ؛ وضامن الجريرة 
والعصبة مبن.تقرب الى الميت بالابويناو يالاب كالاخيوة 
واولادهم » والعمومة واولادهم » والاجدداوان علوا . وقيل :هم 
قوله : الرابع فى العاقلة 3 
البحث هنا في أمور ثلاثة : 
( الأول ) في التسمية والاشتقاق ٠‏ قبل اتهاسميت عاقلة لانها تحمل الفقل 
وهوالدية لما تقدم من أن الدية نسمى عقلاء وقيلانالعقل لغة المنع ومئة العقال 
لندع البعيرمن النفور» والماقلة تمتع الانسان فن العبث الثلايقع يعبثه قتل فتعلقة 
العاقلة© أؤلانها 'تمشع القتل غن القاتلحمية منها . 
(الثاني) في تفسيرها شرعاً : وهى العصبة والمعتق وضامن الجربرة والامام 
وسياتي تفسير العصبة , 
( الثالث) دل العقل على اختضاص الفاعل بأئر جتابته دوث غبزه » وئنص 
الكتاب على مثل ذلك بقوله « ولاتزر وازرة وزر أخرى .١76‏ لكنعدلعن ذلك 
في الخطأ الدى تحمل العافلة الذية لوجوه + الاول الاجماع مدن المسلمين ٠»‏ 
الثاني فعل.النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقوله ؛ الثالث تواترالاخباروالاثار 
عن الائمة الاطهار : الرابغ أنه جاز أن يحصل ف ي التكاليف مالا نعلم علته 
تفصيلا وان علمنا ذلك اجمالا ءن حدن فل ادك 
ا ويكون حصول الثواب في مقابلة ذلك علة في المشروعي ةكباقى التكاليف ٠‏ 
قوله: والعصبة منتقربالى! لمي تبالابويناوبالا بكالاخوة واؤلادهم 
والعمومة واؤلادهم والاجداد وان علوا : وقيل هم الذين يرثون ديسة 











وامتتاع القيبح عليه ؛ 





21/ شودة الاثمام : ود الأسراء : ه1ء فاطر 16 ؛ الزغراء‎ )١ 


نوات 





الذَيّن يرو دية القائل .لوقتل والآول أظهر. 
ومن الاضحاب منشر لكبين من بقرت بالام مع م ن:تقرب بالاب 
والاماوبالاب. وهواستناد الى رواية مسلمة ب نكهيل ؛ وفية ضعف. 


القائل لوقتل , والاول اظهرومن الاصحاب من شرك بين من يتقرب بالام 
مع من يتقرب بالاب» وهواستناد الى رواية سلمة )١‏ ب نكهيل وفيه: ضعف 
لماذكر أن العصبة ءن العاقلة بل هي أصل الغاقلة احناجت الى تفسيرها » 
وللإصجاب فيها أقوال: 
(الاول) ماذكزه التضنف أولا » أعني قوله ومنتقرب.الى الميت ؛بالابوين 
اؤبالاب »الخ . وهو قول الشبخ في النبسوطا! والقاضي ٠‏ 
(الثاني) قول الشيخ في النهاية؟) ».وهو أنهم الذين يرثون بدية'القاتن إن 
لؤقبل,ولايلزم من لميرث من ديته شيئاً على جال - 
وفيه نظر : أما أولا فلانتقاضه بالزوجين ومن يتقرب بالام فانهم يرثون من 
الدية,وايسوا عصية » وأما ثانياً فلان الانثى ممن يتقرب بالاب .يرث الديةٍ ووليست 
عضيته . 


(الثالث) قول المفيد؟أاء وهوأنهم الرجال دون النساء ولايؤخذ هن اخوته 


5-75 أنه شىء ولامن أخؤاله » لانة لوقتل وأخذت ديته ما إستحى إخوته من أمه 





«ملثة » اليم لمله تَفَحَيفَ من افاسخ + 


شت )م١‏ 











(الرائع) 'قول ابن التجنيد هم المستحةوزن حيرات" القاتل عن الرجال العقلاء 
اسؤاء كأنوا فنقبلأبيه أوقبل .أمه. + فا ناجتميع:القرابنانكان عاى المتقوت الاب 
الثلثان وغلى المتقرب بالام الثلث ولايلزم ولدالابشىء الابغد عدمالولد والاب 
ولايلزم ولد الجدين شىء الابعدعدم الولد والابوين وعلى هذا ٠.‏ 

( الخادس ) قول, ابن ادريس' أنهم المعببات من الرجال سواءكان وارثاً 
أوغيروارث الاقرب فالاقرب . والاول اظهر بين الاصحاب ٠‏ 

وقوله « من الآصحاب » اشارة الى قول ابن الجنيد مستندا السى الرواية 
المذكورة » وهي مارواها الما 
ابن عطية عن ابيه .عن سلمة ب نكهيل قال د أتي, أمير ال ومني نعليهبالسلام يرجل 
من أهل الموصل قدقئل رجلا خط فكتب أميرالمؤمتين عليه السلام الى عامله 
على الموصل: أمابعد اسأل عن قرابة فلان بن فلان من المسلمين فان كان ثمرجل 
يرئه له سهم في الكتاب لايججيه عن ميراثه أحد من قرابته فالزمه الدية وخذه 
بها نجوماً فسي ثلاث ستين , فان لم يكن من قرابته أحد له سهم في الكتاب 
وكانوا سواه في النسب وكان له قرابة من قبل ابيه وامه فى التسب سواء ففض 
الدية على قرابته من قبل ابيه وعلىقرابته من قبل امه الثلث؛ وان لم تكن له قرابة 
فض الدية على أهل الموصل ممن ولدبها ونشأ » وان لم يكن له قرابة ولإهومن 
أهل الموصلفرده اليممع رسولي فأناوليه والمؤديعنه ولاأطلدمامرىء مسلم'2. 

وهذا يدل على الزام الاباء والاولاد . وسلمة هذا ضعيف » قال الكشي انه 
مذموم بتري من:رجال الباقر والصادق عليهما السلام ... 





في الفقية عن الحدن بن محبوب ع نالك 





1) ال 
)١‏ الفقيه /ه ٠١‏ الكافى 97/ 5مء التهذيب 101/1١‏ والحديث طويل,اختصره 


رحمه الله تعالى : 








ويدخلالاباء والاولاد فىالعقل على الاشبه ولايشركهم القا 
ولاتعقل المرأة ولاالصبي ولاالمجنون وان وزثوا من الدية.. 
وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقاً » وفيما دو نالموضحة 
قولان ء المروي :'أنهاالاتجملة ؛ غير أن فئ الرؤاية ضعفا':واذا 
لم يكن عاقلة من قومه ولاضامن جريرة ضمن الامام جنايته ٠‏ 
وجناية الذمى في ماله وآنكانت خطأ » فان لم يكن له مال 





فعاقاته الامام لانه يؤدي اليه ضريبته. ولايعقله قومه. 


قله : ويدخل الاباء والاؤلاد فى العقل على الاشبه 

قال الب في المسوط والخلاف'١'‏ لايدخل القريقان . محتجأ باجماعنا 
واصالني البراءة وعدم الدثيل على الدتحول ؛ وبزواية ابن مسعود عن النبى ضلى 
ألله عليه وآله وسلم أنه قال : ألا لانرجعوا بعدي كما رأ إيضرب ٠‏ بعضلكم رفانت 
بض لايؤخد الرجل بجريرة ابته ولاالاين بجريرة ابيه'1 . 

ودار لصنت والعلامة؟) دحولهما. وبه قالالمفيد واب نالجنيد'» لمعف 
بيخ: أما الأجماع فلعدم تحققة ندصوصاً مع مخالفة ال.فيد واب نالجنيد 
وأما الاصالة فيعدل عَها بالدليل ٠‏ ورواية سلمة تسدل على الدخخول كما قلنا » 








وحديت ابن تسعود ليسن من طزقنا . 


قوله: ؤتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا إمنا] وفيما دؤن 
الموضحة قولان والمروى انها لاتحمله ؛ غيران فى الرؤاية ضعفاً 


140 /« المبسوط 17/107 ء الخلاف‎ )١ 
1162/6 ؟) الخلاف‎ 
م) التحرير ؟/ م7 قال فيه : الاقرب دول الاياء والاولاد فى المقل:‎ 





عمو 








وأماكيفية التقسيط : فقد تردد فيه الشيخ . والوجه وقوفه على 
رأى الامام اومن نصبه للحكودة بحسب مايراه.من أجوال العاقلة . 
ويبدأ بالنقسيط على الاقرب فالاقرب . 
قال الشيخ في المبسوط والخلاق'! بالتحمل مدعا الاجماع : وقال في 
النهاية') والتقي وابن الجتيد بعدم التحمل . 
واختاره العلامة في المختلف") محتجأ بأصالة ايجاب العقوبة على مباشر 
الجناية فاحالتها على غيره خلاف الأصل » خرج من ذلك الموضحة فصاعدا 
للاجماع فيبتى الباقي على أصله » وللرواية عن ابى مريم عنالباقر عليه السلام 
المؤءئينعليهالسلام أنلاتحمل على العافلة الأالتوضّحة فصاعد]؟». 


قال: قضى أميرا 
هذا أقوى + 

واأرواية وانكانت ضعيفة بابسن فضال لكنها «جبورة بالدليل على عسدم 
التحمل. 

قولة : واماكيفية التقسيط فقدتردد الشيخ؛ والوجه وعوفة على راى 
الامام اومن نصبة للحكومة بحسب ما يراه من احوالالعاقلة؛ ويبد|بالتقسيط 
على الاقرب فالاقوب 

قال الشيخ في المبسوط والخلاف' نقسط على الغنيعشرة قراريط وعلى 
الفقير خمسة ؛ وتابعه القاضي لان ذلك متفق عليه واازائد هختاف فيه فأصل 





البراءةيتفيه . وقسال في الكتابين أيضاً ان ذلك بحسب مايراه الامام من أحوال 


0148 /© المبسوط 194/19 ؛ الخلاف‎ )١ 
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الغاقلةا > 
وأختار ابن ارزيسن!' والدصنف والعلامة فنتي المختلف!": لاصالة عدم 
التقدير » ولانه دين وجب على العاقلة عند أجله فيجب.ادالؤه: 





ةم لّالديون » 
لان التقديّ رلاند فيه من تض: ]3 لابجري فيه القياس عند أكثرءن قال بالقياس ‏ 

اذا عرقت فهنا فوائد : 

(الاولى) هل الدية تجب ابتداء على العاقلة وليس لها الرجوع على الجاني 
أوانها نجس ابتداء على الجاني قضية الزامكل منلف بجنايته فاؤا تحملته العافلة 
فلها الرجوع على الجانى ؟ - 

نقل الشيخ في الميسوط'" القولين + ويحيج للاول بظواهر الاخبار الدالة 
على لزوم الدية للعاقلة ابتداء وليس في شىء منها مايدلعلى الرجووع علي القائل 
وللثانى بأن ذلك غرم لزم العاقلة بسيبه لماقلنا من الزا م كلى متلفٍ بجنايته فلها 
الرجوع عليه . 

( إلثانية ) قال الشيخ في النهاية؟' متى كان للقاتل مال وليب للعاقلة شىء 
ألزم فيماله خاصة الدية » وكذا لى لم تكن عاقلة...ر به قال سلار والنتقي . 

وقال في الخلاف”) : القاتللا يدخل في المقل بحال. نع ونجود من يعفل' 
عنه من العصبات انيت" المال . وهو يشعر بأثة يضمن الدية مع عدمهم . 

وقال ابن اؤريس!" + قول الشيخ في النهايةغير [ صحيح ولا ] مستقيم » 

' 416 ةرئارسلا)١‎ 

؟)المختلف » الجزء الخامس و10 + 

م) الميسوط 1176/10 

4) التهاية : بإم* 

ه) الخلات +1157 

. 15٠ السرائر:‎ ) 











لانه لاف اجماع المسلمين . 
. . وهذما. جطأمنة ,لا نكثيرا من علماء النجمهو ريجعلونالوجوب ملاقيأ للجاني 
تتحبلله إلعاقلة كما نقل :في الميسوط» ويفرعون عليه أنهاذا انتهى التحمل إلى 
بيت المال وهو خبال يؤخذ من الجاتي ».وأنه اذا أقربالجناية خطأ ولم تصدقه 
العاقلة,وحلفوا على نفسي. العلم يجتمل أن لايؤخذ باقراره بنياء على أن:الجناية 
في الخطأ تجب ابتداء على العاقلة.فكان مقر] على غيره فلايلزمه شىم وان قلنا 
بملاقاته الوجوب بعد اقراره على نفسه . 
والحق ماقالهالشبخ في النهاية ع-والالزم أن يطل وم امرى» مسلم'2 ؛ وهو 
باطل ٠.‏ 
ولولم يكن لهبمال قال. الشيخ في التهذيب فعلى الامام » وقال.في النهاية 
إن ضنمان:الامام مقدم,علق" الجاني. وقال ابن ادريس يجب على ولاه الذي 
يزثه اوهو :الامام لاينبيت .مال النسلمي نكما .قال سلار:..وارواية سلمة المتقدية 





تدل على قول ابن: ادريس ٠‏ 

(الثالثة) هل بجمغ بين القريب والبمبد قي الفقل؟ قالالمقّنف فيالشرائئع!؟' 
فيه قولان + يشير 'الى ماذكره الشيخ في النبسوطا؟ .'قانه قال يقسم الامام عَلى 
تمابيزاة من حاله نتن الفنى والقق ران يفرقة على القريب واليعيدَ . وآن قلنأ يقدم 
الاولىفالاؤلى كان قوئآء 'لقوله تغالى « وأولو الازحام بعضهم أولى ببعض 196. 
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ثم قال المصنف : والاشبه الترتيب في التوزيع ٠‏ 
ووجة الاشبهية أنهكالميزاث والؤلاء: قعل هذا 

العصبة لكنمع زيادة الدية عن العطبة م حتى أنها لواتتعت "أخذت من عصبة 

المولى :ولوزات أت من مولى العبدا'"ثم عطبة“مولى المولىٌ'. 
(الرابعة) قدتزيد الدية دمن العافلة أجسع ء قال الشببخ (1 يوعف الزائد من 

الامام حتى الوكانت الدية وينارآ وله اخ 'أخذ مه عشرة قزاريط"والبافتي من 

بيت المال ٠‏ 

قال المصئف + والاشبه السزام الاح با اجمييع.ان.لم يك عاقلة سؤاه!؟ » 


بخذ من الواليسع وجود 





لان ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أوعجزهم . 

واعلم أنه يتصوركون الدية دينارً اذا قيل نتحمل هادون الموضحة أو انه 
حصل ابراء من الزائد.عن الدينار هنا وقد تزيد العاقلة عن الدية.»فتقل الشييخ 
في المبسوط'! عن قهوم أنه يوزع على السكل بالحصةحتئ يكوئوا في العقل 
سواء » وقالآخرون للامام أن يخص بالعقل لمنشاء منهم على الغنئ نص ف دياز 
وعلى المتجمل بسع دينار » ولاشى» على الياقين لان في توزيعها على الكل 
بالحصص مشقة ريما لزم على جنايتها اكثر منها .. قال : وهذا أفوى ٠‏ 

وقال في الخلاف'* : يوزع علبى الجميع »لان الدية و. ت.على العاقلة 
كلهم فمن خص بها قوم دون قوم فعليه الدلالة.. قال المصنف : وهذا أنب 





> فى بعض التسخ : من مولى المولى‎ )١ 

١؟)‏ المبسوط 3974/10 . 

م) فى نسخة + سواء كان ضمان الامام مشروطا بعدم الماقلة اَعجرهُم . 
4) المبسرط 14/19 

ه) الخلاث +/144 











ويؤجلها عليهم على ماسلف .وأما اللواحق فمسائل : 
(الاولى) :لؤقتل الاب ولده عمداً دفعت الدية منه الىالوارث 
ولانصيب للاب منها . ولولم يكن وارث فهي للامام. ولوقتله خطأ 
بالمدل:» وكذا استحمنه العلامة في الفختلقن"1. 
قوله : ويؤجلها عليهم على ما سلف 
أماالديةالكاملة فلاكلام فيأنها في كلسنة ثلث و كذا غير الكاملة:كما فيدية 
المرأة اليد الواحدة من الرجل وأمثال ذلك . وانما وقع الكلام في الارش : 
فقال الشيخ في المبسوط"" يستادى في سنة واحدة عند انسلاخها اذاكان 
ثلث الدية فما دون ؛ لان العاقلة لايعقل حالا ٠‏ 
قال المصنف : وفيه اشكال ينشأ من احدمال تخصيص التأجيل بالدية لا 
بالارش ٠‏ 
ثم حكى عن هأيضاً أنه قال: ولوكان دون الثلثين حمل الثلث الاول عندانسلاخ 
الحول والباقي عندانسلاخ الثاني » ولسوكان اكثرمن الديةكقطع يدين وقلع 
عينين و كان لاثنين حل لكل واحدعندانسلاخالحول ثلث الدية» وان كان واحدحل 
له ثلث لكل جناية سدس الدية . قال : وفي هذاكله الاشكال الاول؟! . 
وأما العلامة فأفتى ذ.ي القواعد'؟ بماقاله الشيخ من غيرتردد . وهو حسن 
وعليه الفتوى؛ لانه مناسب للتخفيف على العاقلة التي لم تجن لم تباشرمايوجب 
عقوبتها بتعجيل المال + 
) المختلف . الجزه الخامس 888 . 
؟) الميسوط 1178/1. 


م) الشرائع 9 لاوم . 
+) القؤاعد : القصل الثاتى من"اليان الثالث'من ابوات الديات * 








دومم- 











فالدية على .الغاقلةأويَرَئها'الوارث +ؤقسئ تور يث:الاك قاولان » 
أشبههما. آنذ لابْرث وولح يكن وازث تمرى العاقلة فان قلذا: الاب 
يرث قلادية »'ؤان قلبنا #“نراث .ففئ أخذهاالدية فن"العاقلة نتزلدة ,' 

(الثانية ) لاتعقل العاقلة عمد ولااقراراً ولاصاحاً.ولاجناينبة 
للانسان بالجناية على نفسه » ولاتغقل المولخ غَبأ كان أومدبْراً او 
أم وُلدَ على الاظهر . 
قوله : وفى توريث الاب قولان اشبههما انه لايرث 
تقدم الخلاف في توريث القآتل خطأ فلاوجه لاعارته . 


قوله: ولولم يكن وارث سوىالعاقلة فان قلنا الابلايرث فلادية وان 
قلنا يرث ففى أخذه الدية من العاقلة ترد 


هذا التردد على قول من يور ثالقاتلخطأ مطلقأ أماين يمنعه مطلقاً أويمنعه 
الدية فلا اشكال على رأية . 

ومنشأ ترود المصنف سن عموم الاحاديث الدالة علسى لزوم الدية للعاقلة 
وتسليمها الى الاولياء : ولاشك أن الولي هنا هوالابٍ فيجب التسليم اليه عملا 
بالعموم » ومن أن ذلك يستلزم أن القائل يقتل ويأخذالدية » وهوبعيد . 

قوله : ولااقراراً ولاضلحآ 

يريد أنه اذا اقرالجاني بقتله خطأ لابثبت بذلك شىء فيح قالعاقلة » وكذا 
لو اصطلح القاتل والاولياء فيالعمد على الدية لايلزم العاقلة منهاشىء + لاصالة 
البراءة في ذلك كله وكون الاقرار لازماً للمقّر لألقيرة ٠‏ 

قوله : او ام ولد على الاظهر 

وجه الاظهريةكونها رقا » والاجماع متعقد عائ أنه لايعقل المولى عبد] » 


عه - 











(الثالثة) لانعقل العاقلة بهيمة ولااتلاف مال » ؤيختص ضمانها 
بالجناية على الادمى حب . 
خاتمة 
فهذا آخر ماآردئا ذكره» وقصدنا حصرة »مختصرين مطوله 
مجردين محصله ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن شكرعمله »و 
غفر زلله» وجعل ,الجنة منقليه:ومنقله . انه لايخيب من سألبه....ولا 
يخسر من أملةا اله ولى الاعانة والتوفيق . والصلاة والسلام على 


محمد وآله أ 





وهو عام فىأم الولد وغيرها . وفي رواية مسمع عسن الصادق عليه السلام : ان 

جنايتها في حقوق الناس على سيدها'' . والاظهر بين الاصحاب خلاف ذلك. 
03000 

هذا : ولننطع الكلام حامدين لله على آلاثه شاكرين له على 

مصلين على سي دنا محمد صلى الله 


والمسؤول ٠‏ نكرم الله سيحانه حيث وفق للختام أن ينتفع بسه على مدى الايام 








اله وسلم وغلفائه المعصوءين » 





وأن يحشرنا قي زمرة سيدالانا 
على اقتراف الاثام انه خير من سثل واجود م نأعطى . 


قد فرغ الدؤلف منه في و دبيع الأول سنة 418 ٠‏ 


ينيلنا شفاعته عنداضطاراب الاقدام والمواقفة 
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داعه- 


















الحمدلله على آلاثه والشكرعلى نعمائه . وفقنا لاتمام تعاليقنا وتحقيقاتناعلى 
المجلد الراببعمن كتاب «التتقيح الرائئع لمختصر النافع» حسب تجزئتنا » وهو 
آخرالكتاب - 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين لاشريك له : ولولا توفيق منه لم 
نقدر على هذا المشروع . 

وكان ذلك فى السادرس عشر من شهررجب المرجب سنة ع ٠‏ 4 1م 

عبذه 
قم اهران عبداللطيف: بن على اكبر: الحسيئى 

الكوهكمري 





تعريف الصيد والدليل على اباجته 
مايصادبه من الالات 

مايشترط ف يكلب الصيد 

من يجوز الاصطياد به من الالات 
مسائل من أحكام الصيد 

مايشترط في الذابح منالاسلام وغيره 
مايشترط فيآلة الضيد 

فيكيفية ذبح الحيوان 


مايستحب عند ذبح الحيوان 





الواحق أحكام الذبح والصيد 


حكم ذكاة السك 


ذكاة الجنين بذ كأة أمه 


فهرس الكتاب 


كتاب الصيد ( + 56 ) 


1 
























كتاب الاطعمة والاشربة ( .+1 
: اشوبة ( ( 


مايؤكل من حيوان البحر 
مايؤكل من البهائم الانسية 
أحكام الطيور وأقسامها 
مسألتان من احكام الحيوانات 
أحكام الميتات ومايحل منها 
مايحرم من الذبيحة 
الاعيان النجسة وأحكامها 
حكم الطين والسموم ألقا 
المحرم والمحلل من المائعات والاكربة 


اذا لافت المائع نجاسة نجس 





أبوال الحيوانات وألبانها 

اواحق أحكام الحيوانات 

لاتحرم الربوبات والاشربة وانشم منها رائحة آلمسكر 
كتاب الغصب ( 108-54 

تعريف الغصب ومعناه وبعض أحكامه 

في أحكام الغصب 


في لواحق القصب 
فوائد المغصوب لامالك المغصوب منه 


دععه- 


7 
7 


نتاج الغصب للمغصوب منه 
الزرع للزارع وعليه أجرة المثل 
كتاب الشفعة (و/ا. 5 ) 

معنى الشفعة 

اتثبت به الشقعة 
في الشفييع وبعض أحكامه 
كيفية الاخذ بالشفعة 
توريث الشفعة والخلاف فيه 

اختلاف المشتري والشفيع في الثمن 


كتاب احياء الموات ( 19- 1١4‏ ) 


تعريف الموات والموتان 

حد الطريق المبتكر في المباج 
حريم البثر المعطن وحد النخل 
مياه العيون وحمى المرعى 

امن اشترى دارا فيها زيادة من الطريق 


كتاب اللقطة )18-1١٠(‏ 


أقسام اللقطة الثلاثة 
لقيط الانسان وأحكامه 


ع ووه - 


7 


ل 








الحيوانات الضالة 

اللقطة تعريقها وأحكامها 

مسائل من أحكام اللقطة 
الملتقط من له أهلية الاكتسات 
ثلاث مسائل من أحكام اللقطة 


كتاب المواريث (55ب-111) 
طرف من تاريخ التوريث 
في موجبات الارث وموانعه 
مسائل من أحكام الارث 
من موائع الارث فثل المورث 
الدية تفضى منها ديون الميت ووصاياه 
من يرث الدية من الاقارب 
اذا 'م يكن للمقتول وارث سوى الامام 
السهام وكيفية :2 
بطلان التعصيب ومعناه 


الارث 





لاعول في الفرائنض 

الانساب ومراتب الوراث 

مسائل تتعلق بمراتب الوراث 

أحكام الحبوة وما يحبى الولد به 
لايرث مع الابوين والاولاد جد ولاجدة 


دكوم- 


1 
فيل 
14 
لفيا 
14 
14 
14 
14 
ذل 
و1 
م1 
يلل 
/1 


ف 











بشروط حجب الاخوة الام عن الارث. 
بإلاخوة والاجداد اذا لم يكن أحد الابوين 
مسألتان في اجتماع الاجداد مع غيرهم 
الاعمام والاخوال وكيفية ارثهما 

مسائل من أحكام عمومة الميت وخؤولنه 
في ميراث الازواج 

يي الولاء وأقسامه و أحكامه 

ولاء تضنمن الجريرة 

ولاء الامامة 

ني 
مسائل من أحكام متفرقة للارث 

في ميراث الختئى 

اجتماع ذكر وأنثى مع الانئى في الميراث 
في الفرقى والمهدوم عليهم 

في ميراث المجوس 


اث ابن الملاعئة 








مخارج الفروض ستة 
امعنى المناسخات وأحكامها 
كتاب القضاء ( .؟ - +م؟ ) 


امعنى القضاء وخواصه وثوابه ووجوبه 


صفات القاضي ست 





ين 


هن 


حل 





اهل يشترط علم القاضي بالكتابة 
:قبول ااقضاء عن السلطان العادل 
بعض آداب القضاء 

مسائل تتعلق بالقاضي 

في كيفية الحكم و وظائف الجاكم 
في جواب المدعى عليه 

,في كيفية الاستحلاف 

الايحكم الحاكم باخبارحاكم آخر 


القسمة تميز الحقوق 





المدعي وتعر 
مسائل تتعلق بالمدعي 
اذا تداعى الزوجان متاع الببيت 


في تعارض البينات 
كتاب الشهادات ( +12 -5:م ) 


معنى الشهادة ومشروعيتها 

في صفات الشاهد وشروطه 

عدالة الشاهد وارتفاع التهمة عنه 
لاتقبل شهادة السائل بكفه والمملوك 
طهارة مولد الشاهد 
لواحق أحكام الشاهد 





نذا 








ًا يصير به الشاهد شاهدآ 
آنا يشترط في الشهادة بالملك 

الشهادة على الشهادة 

أذا رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل القضاء 


ثبوت انهما شاهدا زور 
رجوع الشهود بعد اثفاؤ الحكم 


تجب شهرة شاهد الزود 


كتاب الحدود والتعزيرات ( 57 ١٠؛‏ ) 


منعنى الحد لغة واصطلاحاً 
في حد الزنا 

الإحصان ومعناه 

ما يثبت به الزنا من الاقرار والبيئة 
.حمد الزنا بالمحرمة 

اليكرمن ليس بمحصن 

لوتكرر الزثاكفى حد واحد 
شروط اقامة الحد وكيفيتها 

اذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا 
مسائل تتعلق بحد الزنا 

في اللواط والسدق والقيادة 
يثبت اللواط بالاقرار أربعاً 





نا 


نا 
انا 


يفنا 
يننا 


للنا 


لذنا 
























يثيت السحق يما يثبت به اللواط 
مسبائل تتعلق باللواط والسحق 
في حد القدف 

الموجب لحد القذف 

المقذوف و مايشترط فيه 

في أحكام النذف 

1 حد المسكر 

الموجب لحد المسكر 
بقدارجد المتيكر 

أحكام حد المسكر 

بحد السرقة وبيان السارق 
المسروق ونصابه 

فايثبت به موجب الحد في السرقة 
كيفية الحد في السرقة 

الؤاحق أحكام الحدود 

في حدالمحارب 

اتيان البهائم ووطىء الاموات و مايتبعه 


كتاب القصاص ( 400-401 ) 


ععثى القصاص في اللغة والاصطلاح 
أولة مشروعية القصاص 
القتل من أعظم الكبائر ووجوب التوبة منه 











القثل يشتمل على حقوق ثلاثة 
أحكام اشتراك جماعة في القتل 

الشرائط المعتبرة في القصاص 

الاول : الحرية 

عسائل تتعلقبالموضوع 

الثانى : الدين 

الثالث : ألايكون القاتل أب 

الرابع : كمال العقل 

الخامس : أن يكوت المقتول محقون الدم 
القول فيما يثبت به الاقرار على القتل 
لانثبت القسامة الامع اللوث 

القول في كيفية استيفاء القصاص أوالدية 
مشائل من أحكام القصاص 

قضاص الطرف 


كتاب الديات (دوء - زوه) 


أقسام القثل ومقادير الديات 

امقدار دية العمد 

مقدار دية الخطأ 

دية المرأة على النصف من دية الرجل 


ميماذا تؤخذ الدية 





يفيف 








مونجبات الضمان 

اختراج الغير من منزله ليلا يوجب الضمات 
اهذار دم اللص لو قتل 

ال وسكر أربعة فوجد اثنان منهم قتيلا 
التسبيب قي حصول التلف 

في تزاحم موجبات الضمان 

في الجناية على الاطراف 

إلاول : في دية الاعضاء 

مسائل من أحكام دية الاعضاء 

الثاني : في الجناية على المنافع 
الثالث ؛ في الشجاج والجراج 
مسنائل من احكام الشجاج 

لو احق أحكام الديات 

في الجناية على الحيوان 

مسائل من أحكام الجناية على الحيوان 
ف يكفارات القتل 

الراببع العاقلة 

اختلاف الفقهاء قي العصية 

كيفية تقسيط الدية 

لواحق أحكام الكفارات 


سوه - 


4 
لين 
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